e: 


3 


الدولة نظريا وعملیا 


هارولد ج. لاسکی 


وزارةاللقافة ‏ 
الخيلة 
العاهة 
لصم 


وزارة الأفافة 


رئيس مجلس الادارة 

سعد عبد الرحمن 
أمبن عام التشر 

محمد أبوالمجد 
الاشراف العام 

صبحی موسیى 
الاشراف المتى 

د. الد سرور 


٠‏ الدولة نظريا وعمليا 
ه تألیف؛ هارولد چ. لاسکی 
® تصميم الغلاأف: 
دالت سور إعداد وتنميك 


الطبعة الثانية ٠٠٠۱۲‏ س عبد شاه 


dR 


الهينة العامة لمصور الثفافة 
رقم اللإید اغ 4۸۲۲/ ۲۰1۲ 
٠‏ الترقيم الدولى:978-977-704-996-2 
شركة الأمل للطباعة والنشر 
: 23904096 


ه حفوق النشر والطباعة محموظة للهينة العامة لقصور التقافة. 
ه يحظراعادة التنشرأوالنسخ أو الاقتباس بأية صورة إلا بإذن 
كتابى من الهينة العامة لقصورالئقافة. أو بالاشارة إلى اللصدر. ) 


الفصل الأول 
٠‏ 
لفهوم الفلسى للدولة 
الفصل الثانى 
لدولة والحكومة ى عام الواقع 
الفصل الثالث 
الدولة والمجتمع الدولى 
الفصل الرأبع 


اعرف بالکتاب 


هذا الكتاب دف إلى استكشاف طبيعة الدولة الحديثة » وهو 
يسعى إلى تفسير هذه الطبيعة عن طريق دراسة ماما الى أوضحها 
تار ها . ومحاول الكتاب - على ضوء هذه السات - أن يضح نظرية 
للدولة تلام هذا التاريخ أكر ما تلاعه النظرية الكلاسيكية . 
هارولد ج . لاسکی 
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أ کتوبر ۱۹۳٤‏ 


لصب در 


و العدالة وأسدر رة ( 


العدالة قوة ؛ وإذا لم تستطع أن تخلق شيثاً . فنا تستطيع - 
على الأقل - أن تدر . ومن م فإن السؤال الذى يواجه المستقبل ليس 
هو السؤال « هل ستنشب ثورة ؟ » وإعا ١‏ هل ستكون هذه الثورة نعمة > 
أو نقمة ؟ » 


ج . لويس دیکنسون 


الفصل الأول 
مهوم الفلسنى للدولة 


منذ أن نادى أفلاطون بأن العدالة ليست هى حك الأقوى ؛ أحذ 
الناس يصدرون حكمهم على الدولة بناء على حكمة الأهداف السامية 
الى تعمل الدولة على حمايما . والواقع أن العقل البشرى بدأ بمج الفكرة 
القائلة بأنه من الممكن الدفاع عن احتكارالدولة للسلطة الإلزامية بغض 
النظر عن الأهداف الى تسعى الدولة لتحقیقها . إننا نری ‏ کا رى 
أرسطو - أن الدولة تنشاً لتحقيتى الحياة الكر عة » وفص أبضاً - كا 
أصر هوبز من قبل - على آنه لا بمكن أن تقوم حضارة من الحضارات 
لولم تكفل الدولة الأمن المنشود اعمادا على سلطاما على الحياة ١‏ والموت 
ونوافق - مع لوك - على أن وجود جھاز حاکے عام برض الاأفراد عن 
أعماله هو الذى يمكن أن ول لنا حقنا نى الحياة والحرية »> وى امتلاك 
الأشياء الى لولاها لأصبحت حياتنا شقاء وبؤساً . وقد مكن روسومن 
التوصل إلى شروط الدولة الى يمكن للاأفراد - بالحضوع لقوانيما - 
أن ينعموا بقدر من الحرية اكير من القدر الذى کانوا ينعمون به فى 
الجتمع السابق على المجتمع المدنى . وقد كتب هيجل نى هذا الصدد 
9 مشمورة قال فما « إن الدولة هى الفكرة المقدسة الى تعيش فوق 


\ ¥ 


الأرض » وقال : إن الفرد يستمد كل ماله من قيمة من اندماجه ی أوجه 
النشاط الى تقوم با الدولة . 

والواقع أنه ليس هناك سوى القليل من الأنظمة الى حظيت بقدر 
من الثناء والاطراء أ كير نما حظيت يه الدولة > عتارم نظاما ساسا 
لعله من الضرورى أن نتفهم الأسباب ولدوافعم الى دعت | 
الثناء على الدولة . والحقيقة أنه نادرا ما انصب المديح على دولة حقيقية > 
على الرغم من أن الممتدح قد جد متله الأعلى متمثلا فى مجتمع حقينى . 
وهذا الثناء ليس دفاعاً عن أهداف معينة بعتبرها المفكر أمراً صالخا وبرى 
أنه لا بمكن تحقيقها إلا عن طريق هيئة ها طابعها اللحاص نطلق علا 
« الدولة » وما هو جدير بالذكر أن هذه الأهداف هما طابع ثابت لايتغير 
تقريباً فى تاريخ الفلسفة السياسية » وهى عاولة للببحث عن الشرائط 
الى محقتق الأفراد - رجالا ونساء - عن طريقها ذاتيهم . كما أن 
الأفراد محاولون أيضاً تحقيق رغباهم المتصارعة بوسائل متلفة . ولذلك 
وجب قيام منظمة عامة تحدد هذه الشرائط الى حكن أن يسير علما 
مثل هذا العمل . بيد أن الأفكار قد اختلفت وتضاربت من حيث 
شكل هذه المنظمة » إلا أن الأسس العامة الى جب أن تسير عقتضاها 
ما هى إلا المسائل الى أثيرت » والى لم ب لاتفاق عل 

وإذا ما استبعدنا الفوضوى المتفلسف ( فادرا ما تكرر ظهور هذا 
الحلوق ى تاريخ الفلسفة السياسية ) وجدنا أن هناك اعبرافاً عاماً تقريباً 


۳ 


يضرورة وجود سلطة إلزامية تحدد لوائح السلوك الاجماعى الى بمكن 
الماح بوجودها . 

إن التسام بطبيعة البشر يوضح لنا أن الحل الذى حالف الحل 
السابق يؤدى إلى وجود قرارات فردية تشيع الفوضى فى جنباما » وهذا 
کفیل بالقضاء على سبل الحراة المستقرة 

ولكن إذا حاولنا مناقشة حاجة المجتمع إلى سلطة إازامية بحب أن 
يطيعها الحميعم »> فمعى ذلك أننا فتحنا الباب لمشكلة لاماية ها . 
فالأفراد لا يقومون بإطاعة هذه السلطة من أجل الطاعة ذاما »> وإعا 
يطيعو ما من أجل أهداف يعتقدون أا ستتحقَق عندما تؤدى هذه السلطة 
لها . فهہ حخضعون للأوامر لأنهم يعرفون ما تتضمنه هذه الأوامر 
من معی > وم يفسرون هذه الأوامر على ضوء الرضا الذى يسعون إلى 
تحقيقه نى هذه الحباة . ومن حين لاخر برفضون هذه الأوامر على أساس 
اا تحرمهم من هذه النواحى . وما الطاعة إلاأ عادة البشر الطبيعية . 
ودا ما ما تحدث بعض الحالات العرضية حيث يكون القرار الذى بتخذ 
هو العصبان ولكنه بتخذ را رة » ويدافع عنه محماسة شديدة . 

وتوضصح انا هذه الحالات أن الأفراد يدون الطاعة للدولة لا شعلون 
ذلك من أجل النظام فقط » ولكن لا سيتمخض عن هذا النظام أيضاً . 
د يقومون بتقدير قيمة الدولة من زاوية موجبات الرضا الى يعتقدون 
ہا تتیحها هم . وما من شك نی أن هذه التقدیرات تختلف باختلاف 


٤ 
عامل المكان وعامل الزمان . وإن الحجرة هى الى تجعلنا نتوقعم كل ما هو‎ 
قانولى > کیا أن مطالب مجتمع ما نى فرة ما ستختلف عن مطالب‎ 
› مجتمع آحر فى فبرة أخرى . بيد أن ما يتضمنه ذلك واضح كل الوضوح‎ 
ما ليست غير مشروطة . وبحب‎ E PEE 
أن تؤدى عملها عن طريق القوانين واللوائح . إذ يحب علما أن تحقق‎ 
تلاك الأهداف ات بعترها المواطنون نواحى أساسية . ولذلك > إذا قمنا‎ 
بدراسة طبيعة الدولة » فمعى ذلك أا دراسة نواحى السلطة الى أمكن‎ 
. تحقيقها . وتتحدد الدولة ى نظر كل مواطن با تقوم به من أعمال‎ 
ولکنه لا بمکن تبرير ذللك مجرد أا دولة . ولا متم" المواطنون بالهدف‎ 
الفلسى للدولة » ولكمم بمتمون بالنتائج الى تتمخض عن هذه العمايات‎ 

الحقيقية الى تتركز فى اللبرات الى مرون با فى حيانهم اليومية . 
وربا ينظر فيلسوف مثل بيرك إلى الدولة على آنا مشاركة فى كل" 
نواحى الفضيلة » وما تبلغه من كال : أما الرجل العادى فينظر إلما على 
أنها الوسيلة الى تحكمه - هذه الوسيلة الى تشبع موجبات الرضا الى 
له حق فما . ولقد شعر الفيلسوف بالارتياح ليكون مثلا أعلى للدولة › 
وعندئذ يقوم بتحويل ما يتضمنه هذا المثل الأعلى إلى نواحى الدولة 
الحقيقية ؛ ويمكن القول بأن هذا الل الأعللى ما هو إلا فكرة الفيلسوف 
الشخصية - وهى فكرة مرغوب فما على ضوء الحبرة الى مر بها . 
فلقد قام بإخراج سيرة حياته إلى حيز الوجود وترجمما إلى مماييس 


۱٥ 
. حقيقية . وأن نظرية هوبز عن الدولة هى ف أساسما مبنية على إصراره‎ 
وكان ذلك نى فترة سادا الحرب الأهلية - على أن النظام ى حد ذاته‎ 
هو أعلى مرتبة دون النظر إلى ما محدده هذا النظام . بيد أن تأ كيد‎ 
هيجل من أن شخصية الدولة تعتبر قاصرة إلا باختيار مللك يسوسا‎ 
هو حقيقة أقل شيوعاً من تجنيده لمملكة بروسیا کأسمى شكل حيث‎ 
تستطيع الدولة أن تدمج نفسما . فإذا م نأخذ بوجهة النظر الى نقول‎ 
کا جادل بوزنکییه بأن المهدف النظری مکن تحقيقه دانماً فى ظل‎ 
الحقيقة الحية » وأن الفشل الذىمنينا به لايعزى إلى الدولة ولكن إلى الموارد‎ 
الى لا تأتى بها الدولة ولكن تسعى الدولة جاهدة إلى تعاوما » ومن‎ 
EA N E الواضح أن نظر‎ 
لاللحكم على الواح .لا تان ان تقول مع هيجل : إن « واجب الفرد‎ 
الأعلى هو أن يكون عضواً نى الدواة حى نقدر صفة الدولة الى يعتر‎ 
الفرد عضوا ا فہا‎ 

وسأحاول ئى هذا الكتاب أن أبرر وجود الدولة من ناحيما الفلسفية . 
إذ أن ذلك كان له أثره نى الحضارة الغربية . كا سأقوم بدراسة هذا 
المبررعلى ضوء ما نعرفه عن الدول ى أيامنا هذه . وسيؤدى بى هذا الأمر 
إلى تكوين نظرية الدولة حيث ترتبط بالحقائق الى نعرفها . و 
وعلى ضوء هذا التكوين » سأحاول أن أستخلص بعض الحلول العملية 
الى يبمكن التنبؤ عن طريقها بالأحداث الى ستقع مستقبلا . 


وستمو م دراسی على افتراض واحد ہو انی أفرض ان مبرر 
السلطة الإلزامية هو سد أقصى حد ممكن من احتياجات الأفراد . 
بيد أنه ليس ما ير إليه تحقيق هذا الهدف» ولا بمكن أن تكون نظر ية 
الغرض اساسا لفلسفة سياسية وافية . فهى ليست ادف الذى ينادى 
به »> ولكن الهدف الذى بمكن تحقيقه» وعندئذ ممكن أن تكون مقياساً 
تقدر به قيمة المؤسسات البشرية . ٠‏ 


۲ 
ولایسعنا إلا أن نبد ببعض التعربفات » إذ أننا نعيش مع آنحرین فى 
هذا اجتمع إلذى نند مج فره جمیح ال)ؤسسات البشر ية ف وله نطلق 
علما الدولة » وتقوم بإدارة شئون هذه الدولة هيثة من الأشخاص نطلق 
علا اس الحكومة ولکن مأ معی هذه اص طلحات ؟ 
الجتمع هو مجموعة من الأفراد يعيشون جنباً إلى جنب» ويعملون 
معا لسد احتياجا ہم . وهذه الاحتياجات الاساسية المفروض إشباعها 
هى اقتصادية ى نوعها . وبحب علہم ان یسیوا بعرق جبیہم قبل اں 
يعيشوا عيشة سعيدة .| 
ولكن إذا ينا الاحتياجات الاقتصادية جانباً »> ستكون هناك 
فوارق متنوعة » كالاحتياجات الدينية » والثقافية > والداخلية» وعكن 
للغريزة الأجماعية إشباع هذه الاحتياجات . وليس هناك من سبب 


۱۷ 
من الناحية النظرية لعدم تعادل هذه الجموعة مع مجموع الأفراد 
وما تتضمنه هذه الاحتياجات من وسائل الإنتاح الاقتصادية تجعل ٠ن‏ 
الضر ورى أن ننظر إلى هذا التعادل على أن له مغزى ينصب على اليئات 
الاجياعية »> ولكن لأسباب تارحية وجغرافية لا نود الحوض فا » 
فإن الجتمعات الى نحن بصددها هى مجتمعات إتجارا وفرنسا وألمانيا والولايات 
المتحدة وروسيا »> حيث توجد مجموعات الأفراد فما جميعاً . وتختلف 
كل مجموعة عن غيرها من حيث اللغة والتقاليد › والنواحى السيكاوجية 
والسياسية ولقد احررنا هذه الحتمعات لأا قد اتخذت طابع الدولة 
القومية » وذلك بعد فرة طويلة من التاريخ . 

وتعتبر الدولة مجتمعا من هذا النوع حيث توجد سلطة إازامية ها 
سموها من الناحية القانونية على أى فرد أو أية جماعة »› وأن أية دراسة 
لى مجتمع قوی ستكشف بين ثناياها لا الأفراد فحسب » ولكن اميئات 
الى تند مج جميعاً للموض مجميع أهدافهم السياسية والاقتصادية والنقافية 
والدينية . 

ويمكن أن نطلق على هذا الجتمع اسي الدولة عندما تحدد السلطة 
الإلزامية الطريقة الى تتمشى مع الأفراد وهيئات . نرى مثلا أن الدواة 
لفرنسية هى مجتمع إقليمى مقسم إلى حكومة ورعايا سواء أكانوا أفراداً 
أم هيثات من هؤلاء الأفراد > وأن الذى يقوم بتحديد هذه العلاقات 
هو ممارسة هذه السلطة الإلزامية العليا . 


۱۸ 
ويطلق على هذه السلطة اسي السيادة » والواقع أن الدولة تتميز عن 
جميع الأشكال الأحرى من الجتمعات الإنسانية يإحرازها للسيادة > 
ا لحال أيضا بالنسبة لنقابة العمال أو الكنيسة ولكن ما من مجتمع من هذه 
الجتنعات له سلطة !اتا يا . لذلك ضع كل مہا ف الأحوال 
العادية س بعاداته وتقا العادات والتقاليد الى تعرف بشرعيہا 
السلطة اللإاازامية العليا. وا ع اناك إرادة الدولة من التاحية الشكلية 
نفس ‌هذا السبب أيضا لا بمكن‌ أن تنقسى 
. وقد قال « بودان فى هذا الصدد : 
وامر الجميع ولا تقبل تلی الأوامر 


الدولة أو أن تتعرض لأى 
اق الو دات سادة لاا 1 
من أحد» الاك أصبح لا وامر 
ملزمة لكل من بحخضح لتشريع | 

ایر ا أك اش آنا خاد چ الو ل شت به إل 
جرد الإشارة إليه فقط باعتباره عنصراً يا كميام الدواة . فهذا التحليل 
يقصد به وصف بناء الدولة »> ولا يقصد به استنباط ما لإسناد السيادة إلى 
الدولة من قيمة › ولا يقصد بالإشارة إلى هذا الأمر التعرض لقدار 
الحكمة أو العدالة الى تنطوى علما إرادة الدواة » ويقصد بإسناد السيادة 
إلى الدولة أن الدولة تعلو جميع اليئات الاجباعية الأخحرى وذلك لأن 
ما احق ئی إجبار هذہ امیئات على طاعہا دون أن تجبر ھی على شى ء . 


۹ 


اراقع آل قد تعوز الدولة الحكمة أو العدل فما تصدر من أوامر 

غير أن ابتعاد الدولة عن الحكمة أو العدل ليس من شأنه أن يدخحل 
آی تغيير على حقها الشرعى الر عى ی أن ترق الطاعة لأوامرها . 

من سبل تنظ الحياة ابلحماعية فى مجتمع 
ننظر إلى الدولة على أا المجتمع نفسه لا 
ةة بل بحب أن ننظر إلا باعتبارها 
تمع بأسره . وطالا كانت سلطة الدولة 
عکن أن تتوقف الدواة ‏ من الناحية 
من أوجه النشاط الى تخضع لتشريعها 
مدى اخحتصاصات الدواة الحدثة 
ر سیاد ہا . من‌اخحتصاصا المسائل 
> والإشراف على الصناعة 


فاأدولة [ س ن 

. والواقع آنه ع 
ات من الصاح 
المظهر الذى تتجمع فيه 
الإلزامية هى السلطة | 
النظرية ‏ عن تقیید أى و 
الداخلى . والواقع أن من يقوم 
ان جد ما يغريه على آن يقلل م 
المتعلقة باادفاع والحافظه على إلا 
ووصح التشر يعات الاجم اعة عا ق صات وأسعة النطاف 
مثل التعلم والتأمين ضد امرض وال جيع البحث العلمى > 
وإدارة نظام العملة وما ينطوى عليه هذا الاختصاص من الأهمية 
المتزايدة واللإإشراف على تحصيل الضرائب › وتحديد الشروط الى 
یم عقتضاها اجماع الافراد . وصيانة نظام وار ال و تتف ښادی 
الدولة القادونىة بصرف النظر عن الشخصس أو كموعة الاشخاص الذين 
تطبق علهم هذه المبادئ القانونية . ومن الواضح أن جرد إلقاء نظرة عاجلة 


۰ ۲ 
على احتصاصات الدولة البارزة سيمكننا من أن نتعرف على مدى تدحل 
الدولة ى حياة الأفراد ؛ فا لمواطن الحدیث - ف كل حركة يبدا - يتعرض 
لاخحتصاصات الدولة . 
ولكن جب علينا أن نتبين كيف بمكن للمواطن كفرد أن قف 
أمام الدولة فاهيئات ل د اك صمل هن طرق الاقاص 
ولا بمكن لاسلطة الى ت أن تكون نافذة إذا لم تصدر عن 
هذا الطر بى » أذلك فإن 
يقومون س نيابة عا 2 
اة کم + وق جل 
والواقع أن العييز بين الدولة 
السياسة »فا لحكومة إن هى إلا و 
وهی ليست فى حد ذاما السلطة 


لة تحتاج إلى جموغة من الاشخاضص الذين 
السلطة الإلزامية العليا الى تتخلى عہا 
وعة من الأاشخاص « -حكومة الدولة ») 
مة من المبادئ الأساسية ى عل 
الدولة إذ أا تقوم بتنفيذ أغراضا 
ة العليا ولكہا تعتبر ببساطة 
ی الدولة ويقال عہا إا 
يادة الى تنعم بها الدولة 
إذ أن قدرا تتوقف على مقدار السلطة الى ترى الدواة تخويلها ها 
( ى للحكومة ) وعلى ذلك إذا تخطت الحكومة حدود السلطة الممتوحة 
ها فما قد تحاسب على ذلك . والواقع أن فكرة تحميل الحكومة مسئولية 
القيام بأعمال تخرج عن نطاق سلطا هى الفكرة الرئيسية عند كل دولة 
حل فہا الحکے الشرعی عل المحکے الاستہدادی کاساس للأعال 


الجهاز الإدارى الدى يقوم بتنعيد 


لست سالا اساد ذا کان 2 


a 
ےہ سے‎ 
ےہ ہہ ے ے‎ 
~— 


4 ٤ 

السياسية الى تقوم مہا الدولة » فقد کان فى إمكان لويس الرابع عشر 
أن يطابق أغراضه اللحاصة بإرادة الدولة » وقد كان هناك ما يبرر له 
دللخ ۽ ولکن حی اسسا کے القوى مثل رئيس جمهورية الولا يات المتحدة 
لسلطة الى تمكنه من ممارسة إرادته إما بناء 
على نص ف الدستور على تشریع یصدرہ الکونجرس الامر یکی 
بل إت تاك پاذدا س ب المتحدة ‏ تحرم فما الدولة صراحة 
على الحكومة بالاستتاديا وو التق يب عل الكرة أن سا 
عقتضاه أن تمارس & نة أو اهاج طرق س اقام فارسا 
لماطات اس چ غا , 


ا 


ويقال إن الغرض من أله الدولة وانلكرمة هو تا کید دة 


ساطة الحكومة ومراعا مما التامة للهد تعيش من اجله الدولة » والواقع 
أن هذا ادف كفا أمكن : 


يصل فہا أفراد الدولة إلى الحد ا ج رغباهم . والواقع أن 
وسائل الحد من ساطة الحكومة مثل اسان المكتوبة وقوانين حقوق 
الأفراد ومبداً الفصل بين السلطات وغيرها من الوسائل » ما هى ٠‏ إلا 
أساليب أوحت بها اللحبرة لمنع سوء استخدام الحكومة لاسلطة الى عنحها. . 
ها الدولة وذلك لان كل حكومة تتألف من أشخاص ليسوا معصومين من 
الحطاً إذ آم قد يتعمدون استغخلال ساطہم فی سبیل تحقیقی أغراضہم 
اللحاصة » هذا كما أنهم قد يفهمون خحطاً المصلحة انلحاصة لقليل من 


۲ 


الأفزاد على آنا ى صالح رفاهية الجتمع بأسره على الرغم من حسن 
نوایاهم فقد يكون السبب أيضاً هو جهل أعضاء الحكومة بدقائق 
الموقف الذى دوا جهونه و ا کفاء ہم لحث الأوقف : وقد ڪت 
مثل هذه الظر وف ف کل جتمح سیاسی ف فرة من فرات التاريخ 
لةولحكومة هو الإمكانية الى تقدمها لإاد 

الاجماعرة لتخدر وکللاء الدولة 
الأخيرة القيام بحمل تلك المسئوليات . 


لکن حب القول ي قارق بين الدولة والحكومة له مغزاه من 
الناحية النظر ية وليس من أ ية . إذ أن كل عمل تقوم به الدواة 
هو بى الحقيقة عل حكوي . ع إرادة الدواة فى قوانيما .٠وأكن‏ 
الحكومة هی الى تقوم بتنفيذ ذ نقول : إن الدولة البر بطانية قد 
سات ا لجرب مع آلمانیا ی ٤‏ أ م ۱۹۱٤١‏ ولكن الحكومة هى 
الى أتاحت الفرصة لاسيادة البر بطال ودی علها ى ذلك الوقت . 
ويمكن القول بأن الدواة البر يطانية ت عصرها الذهى عام 
٥‏ ولکہا افتقدته عام ۱۹۳۱ بید آنه ی کلتا الحالتین کانت 
الحكومة هى الأداة الى“ اتخذت هذا القرار 

وعك اقول بات النولة ااروسة ده اقخدت مخ الشخة ف 
نوهير عام ۱۹١۷‏ ونقصد بذللك أن يعض الأفراد الذين يشكاون الحكومة 
هم الذين استخدموا سيادة الدولة الروسية اعحقيق الأهداف الشيوعية . 


A 
والدولة بذاتما نى الواقع الملموس لا تأتى بتصرف قط . إنغما الذين يقومون‎ 
. بذلك م هوّلاء القادرون على تحدید سياسا‎ 
›» ولکن جب أن نعرف ما هی النواحی الى تولد فم هذه القدرة‎ 
تمد علد اة یت . غر آنا ذا نظرنا إلى القاتون تحت أنه‎ 
جموعة من الألفاظ و م الأفراد بتنفيذها » وأن الموافقة الى‎ 
يبدا ھؤلاء الحکومون‎ 
َ إراذة اعا هن . کے‎ 


وما من شك ف 


ولکن د ا ينظر إلى هذا 
أوجود بعض الاما كن والأوقات 
سات ال ا یدول موافقېم 
الصحيحة عن أن الدواة 


على الرأى العام لتستمد منه ١‏ 
الرأى على أنه الحقيقة با كلها لا 
حیث تحکم الدواة الافراد ` 
علا . ولا يكاد الإنسان e‏ 
القيصرية قبل عام ٠١١۷‏ أو دولة السا القاشستية ولا ينظر إلى أى 
سا عل آنا قاست عل مواقة الراطين . لآته ف كلا اللالين تد 
أن هناك بعض الأفراد يسعون إلى تخيير سياسات الدولة عن طريق 
الثورة ضد الحكومة . 

ولذلك ترسى الدولة دعاتعها على قدرة الحكومة فى ممارسا السلطة 
الإلزامية العليا بعهارة ؛ والحتق يقال : إنه عندما تتلاقی وجهات نظر أعضاء 


4 
الدولة حول الأهداف الى تتجسى فى سياسا ترسب الناحية الإلزامية 
وتتؤاری . 

والحقيقة إنه بى أرة دولة دستورية تتيح الدولة فرصة عادلة للذين 
ينتقدون الحكومة (المعارضين ) لاوصول إلى السلطة بعد انماء الفرة 
المحددة » وهنا جد أنه ة للناحية الإلزامية كذلك . 

ولک سند سا کر بة فى تاريخ دولة من الدول » تبزغ 
هذه الحقيمة الى تنادى لن السلطة قوم على القوة م سای 


متاو ص علا آتے کدی 
وإذا أرادت القساك ہا فیجب 

وبذلك وجب أن يوجد تحت وسائل إازامية منفصلة عن 
الھور تتسد اپا ليد ساظيا ٠‏ سيادة الدولة ما هو إلا 
السلطة المطلقة لاستخدام القوات المسد لفرض الطاعة لإراد ا . 

ويرتب على مقاومة القانون الإخلال بالنظام » وتقوم كل حكومة 
باستخدام القوات المسلحة للدولة إذا أحل بالنظام وعندما لا تستطيع 
استخدام هذه القوات لسبب ما » جب علہا أن تجرى بعض التغييرات 
ى القانون أو تعتزل اجکی 

فعندما تتصارع دولة مع أخحرى نجد آنا تفرض إراد ا على منافستها 


باعتبار ذلك وظيفة للقوة الى تحت تصرفها . 
وف کل مجتمع سواء آ کان مجتمعاً قومياً آم دولياً جد صراعاً بحتدم 
أواره ى الحهر أو بى اللحفاء . أما القوات المسلحة للدولة فهى تقف بالمرصاد 
حى تقوم بحماية سيادنها من أى هجوم منتظر . ولذللك فإن هؤلاء 
الذين يتحكمون ف م القوات المسلحة للدولة هم فى الحققة 
أصعحاب هذه السيادة . 
ومن هذه الراوية كن 
ا وسيلة لتنظم ا ء۶ 
اللإرادات فى الظروف العا 
لا تۇدى عملها طالا لا يقاوم أ 
إرادة الحكومة نجدها تقوم بأداء 
القانوى الذى يقضى بالالتجاء إلى 
أية جحاعة من اللماغات› ا ` تكوڻ سلطة أية نقابة أو 
کیا عار اغفا کات وھ ااا ساط اة أو الكتة 
مک ای تكرت علزمة لو قر ربت الدوة ابيد هذه آلاطة . 
والواقع أن الموافقة على هذا معناه إدراك أن سلطة القوات المسلحة 
اللإلزامية الى يعتمد علا المحكام عقتضى القانون »> هذه السلطة تقف 
وراء كل قرار تتخذه الدولة . 
وعة حقيقتان على جانب كبير من الأهمية ى تاريخ إنجاترا يجدر 


ه٥‏ الحكومة . ولکن نكا تتعرض 
خير قيام . وإن حيازة هذا الحق 
الذى عيز حكومة الدولة عن 


۲٣ 
ذ كرا باعتبارهما تأييداً هذا الافراض» إذ أن شعور البر يطانيين با قد‎ 
على جيشمم العامل الذى ظل سائداً حى القرن التامن عشر قد نشا عن‎ 
إدراك هؤلاء المواطنين بأن هذا الحيش لا يقوم فى الحقيقة إلا خدمة‎ 
أولئك السادة الذين كانوا يتحكمون ى أرواح وحريات المواطنين . لذلك‎ 
كان تحديد سريان قانون العرد بمدة عام واحد إعراباً من الشعب عن‎ 
خحوفه من أن عد الجا کی المستقل ما يغريه على اغتصاب اختصاصات‎ 
اهيثة التشر يعرة وكان سبب هذا الحوف هو التجربة القاسية الى عاناها‎ 
الشعب الإجلیزى من سوء حکم استيوارت » غير أنه لاشك نی آن ظهور‎ 
النظام الدعقراطى الدستورى قد غير سطحياً الموقف الطبيعى الذى نتخذه‎ 
إزاء هذه المشاكل . غير أن الحقيقة هى أن ا لحكومة الى تستطيع التحكم‎ 
ئى القوات المسلحة التابعة للملك مكنا ى خلال هذه الفنرة أن تجعل‎ 
سلطا فعالة »> وهذا هو السب الذىمن أجله بذل حزب الحافظين حلال‎ 
كل جهوده‎ ۱۹۱١ >» ۱۹۱۳ أزمة الأسرة المالكة الى نشبت ہن عام‎ 
الى كان حزب الأحرار: بتولاها‎ #١ لإضعاف ولاء ضباط اليش‎ 
فى ذلك الوقت . ولا كانت الرعة الواقعية هى الى تسيطر على كبار‎ 
رجال الحكومة فإمم أدركوا على الفور آنه لا بمكن للحكومة أن تتو‎ 
زمام الأمور لو عجزت عن الاعماد على اليش عند نشوب أزمة من‎ 
الأزمات » لأن فقدان الحكومة للجيش فيه ضياع للسلطة الحكومية‎ 
الإلزامية الى تفرضما على المعارضة . وهذا السبب أيضاً هو الذى اضطر‎ 


۲۷ 


هتار نی ونیو ۱۹۳٤‏ إلى شراء تأبيد « الرامخسفير ) طبقاً للشروط الى 
فرضما عليه إذ لولا قدرته على السيطرة على الحيش ما اا اده 
أی معی 

وعلى ذلك ,مكنا أن نقول : إنه لايمكن أن يكتب النجاح لأية ثورة 
فى العصر الحديث لو لم يكن ولاء القوات المسلحة أمراً ثابتاً لا شك 
فيه . لأن القوات المسلحة هى جوهر سيادة الدولة . 

والواقع انه ج هذا القول أية علاقة بالرأى الذى سأتناوله باليحث 
تفصياياً فما بعد وهو القائل بأن مصلحة الدولة فوق جميع مصالح الأفراد 
ى الجتمع وأنها تستخدم سلطا الإجبارية نيابة عن المصالح الداعة 
الى يعيش من أجلها الأفراد جتمعين » هذا كما أن هذا القول لا يتصل 
أيضاً بالرآىالذى تؤمن به مدرسة هيجل » والقائل بأن الدولة على الرغم من . 
کل شی ء « ھی تحقيتق لفكرة الفضيلة الأخحلاقة 

إن ےی حی الان ۾ يتعرض الأغراض الى تعان الدولة أا تعمل 
على تحقيقها» ولكنه يتناول الحقيقة التالية ؛ وهى أن ااا 
أغراضما وأهدافها - هن قوة منظمة تستند إلى حقها الشرعى ى إأزام 
الأفراد بتنفيذ إرادتماء وأن القوات المسلحة التابعة للدولة هى الأداة الى 
تستعين بها الدولة لتنفيذ إرادما . 

والواقع أن حى هذا لا ينطوى على أية مبادئ أخلاقية » فهو وصف 
حايد لحقيقة تستفيد مما أية دولة من الدول الى نشاهدها اليوم . ولكن 


۲۸ 
بجحب على أن أعرب عن موافقى على أن امتلاك الدولة هذه السلطة هر 
شرط لبقامما كما أنه ضان لتنفيذ القانون واستتباب الأمن من ناحية 
أخرى وبتضح لنا من تاريخ فرة الإقطاع أن أى تمع لا تسيطر فيه 
الحكومة على القوات المسلحة وتكون السلطة الإجبارية فيه غير موحدة فلا 
عكن أن تنجح الدولة تماما ى الحافظة على الأمن ى الداحل . ويمكننا 
أن نبرهن على ما بمکن أن بحدث ى أى تمع من الجتمعات إذا ل¿ 
تكن السلطة اللزمة ثابتة موحدة برجوعنا إلى بعض الأحداث التارغية 
السايقة مثل الفوضى الى سادت فى عهد ستيفن «١‏ وحرب الوردتين ) 
والمأساة الى حدئت نتيجة للمنافسات الدينية فى فرنسا وما قام به كثر 
من المغامرين الذين استغاوا سقوط دولة روسيا ش عام ۱۹١۷‏ ليقوموا 

بصراع مساح من أجل رد السبادة للدولة . 

ولا یفھم من کلامی هذا أن الشعو ربالحوف‌هو الذى يدفع للخضوع 
الدولة » فلا جدال - طبعاً ى أن الحوف حافز لالخضوع ها ولكن عند 
شرح العوامل الحتلفة الى تدفع إلى اللحضوع لا بمكن أن يكون اللاوف 
عامل فعالا . فالذين حض عون لإشارة المرور الى يصدرها رجل البویس 
الذى تتمثل فيه قوة القانون يفعلون ذلاف اعبرافاً من جانہم عن رضا بقيمة 
التوجہات الى يصدرها هم الشرطى » وخوفاً من العقاب الذى قد يتعرضون 
له £ حالة ر شذه التوجہات . فالناس مثلا ا حضعون لقانون 

التعلے الإجباری ن فا من دفع الغرامة مة أو من تعرضهم للجيش ى حالة 


۳۹ 

إشمامم الوالجب القانون ء لذلك قد يكون من المشكوك فيه اعتبار خوف 
الناس من العقاب سسیاً حضوعهم للقانول 5 ف بعص الأزمات العاطفة ۰ 
ولعله من الحددر نا الان اَن تقول كلمة عن العا" فة القاعة ١ں‏ 
الدولة والقانون > ولا عکن ُن حتاف القانونعن إرادة الول لاه گرد 
أن تخلع عل عل افا صفة السبادة لايد ا بتعخذ القانون شکلا معنا 
الدولة عل استعداد 8 ی قاین ا تمش م اراد رادا الأمر 
مفتقراً إلى الحكمة ویشیع فيه الطاً ولكنه قانون لاآن الدولة هى الى 
تضعه وتقوم بتنفيذه والواقع أن المصدر الذى نشا عنه القانون هو الذى 
يكسبه صفة الإلزام» ولولا ذلك لما كانت الدولة هيئة ذات سيادة ولو 
ادعت أية إرادة إا تضمن قدراً من الطاعة ماثلا لذللك القدر الذى 
تنعم به الدولة من الأفراد لأصبحت هذه الإرادة ذات سيادة مثل 
الدولة ماما وى مثل هذا الجتمع إما أن تز ول السيادة تماما ء وى هذه الحال 
لن يكون للدولة كيان » وإما تنسب السيادة إلى تلك اهيئة - إن كانت 
هناك ية هيئة - الى ها الحى بى الفصل نى المنازعات الى تنشب حول 
مسألة تضارب السيادات › وک مثل هذه افميئة لابد وأن تصبح دواة 
ا طا من حق الفصل ف لنازعات › لانه بی هذه ا حال سینطبق عاہا 
تعر نا للدولة لاا شه ل تھرەں عاہما اة ساطة مازمة علا وده ھی 
على الأقل ‏ نظرة المشرّع الكلاسكى لمشكلة القانون . وجب علينا 


۳ ٠ 
ألا حل هذه النظرة معى أ كبر من المعى الذى توحى به . فهى ذظرة‎ 
جردة تقوم لأغراض معينة واضحة بفصل القانون عن العدل وتجعل من‎ 
. القانون الحد الائى لحجموعة الإرادات الى لا يمكن التعدى علا‎ 
والواقع أن المشرع نى هذه الخال يسير فى تحليله من الوجهة الرمية‎ 
البحتة فهو يستثى من نطاق محثه جميع الاعتبارات المتعلقة با هو‎ 
صحيح من الناحية الأخلاقية وما هو ضرورى من الناحية الاجماعية‎ 
ويقصر عبارة القانون على كل ما يصدر من إراد منبثقة عن مصدر‎ 
هذه السيادةه وهو باعتباره مشرعاً - يرى أن المشكلة الوحيدة تتلخص‎ 
فا إذا كان صاحب السيادة قد وافق على هذا التصرف الذى لا بعتبر‎ 
تصرا شرعياً أو أنه م يوافق عليه . ولذلك يرى ميتلاند أن أية مشكلة أخرى‎ 
عدا ذلك لا تعتبر مشكلة تشريعية » فهى خارجة عن نطاق عمل المشرع.‎ 
التشریع‎ SI ورب قائل يقول : إن العقل البشرى أصبح‎ 

اجرد الذى يتمسك بأهداب الشكلية » لأن هذا الاون من التشريع يذكرنا 

بالحهود الى كانت تذل ف العصور الوسطى للمطابقة بين القانون 
وبين الإرادة الإهية ويد كرنا بنظرة الرواقيين إلى القانون باعتباره صوت 
العقل الكامل وبعبارة أولبيان الشميرة الى تجعل من القانون العام الذى 
محختص بالفصل بين ما هو صحيح وما هو خطاً نى السلوك الإنسانى . 
ويرفض العقل أيضاً الفكرة الى تذهب إل أن السلطة ذات السيادة 
تقف من وراء القانون » وذلك لأنه فى هذة الحالة جب التظر إلى كل قانون 


۳١ 
مھما ) ٫لغت حماقته ۰ ومھما خالف النطى › ومھهما کان بستحی الاحتكار‎ 
على أنه قانون حقیی وأن أحداً لیس له الح نی الحأر بالشکوی من‎ 
› الظلم الذى بنطوى عايه هذا القانون» وهذا ما قاله المشرع الحیزتوی کاترین‎ 
ويسود الشعور الآن بأن القانون لا بد لكى يصبح قانوناً من أن بتفق‎ 
مع شىء اک قوة من إرادة إحدى السلطات الى لا تقے مطالہہا ( عراعاة‎ 
. الأفراد والميئات الأخحرى ها ) على السلطة الملزمة الى تحت تصرفها‎ 
وهناك ردان على هذا الرأى فأى نقد ى نظربة القانون البحتة يعتبر‎ 

حاولة لتخيير فروضا القانونية بسبب الكراهية الى ترجع إلى النتائج 
الف تؤدى إلہا هذه الفروض ب وطبیعی ان OIE‏ إجراء مہجی عير کاف 
وربا يفضل آى فرد أن يعدل عن اتباع نظرية إقليدس › بيد أن هذا 
التفضيل لا يدخل أى تغيير على أن إقلیدس نظام قام » ولد أن وات 
نظر كاترين مثلا تكون نظرية عن حقيقة الدولة بقدر ما هى تعريف 
للأهداف الى تسعى الدولة إلى تحقيقها . فهى تعتبر مقياساً لتقدير 
ما تقوم به الدولة من أعمال» وما من شك نى أننا جد وراءها تاريخ فكرة 
القانون الطبيعى والبحث عن إمكانيات العدالة الشاملة . والوصول إلى هذا 
المد فهو مقیاس ما تقوم به من عمل مرض . بيد آہا تثير بعض المسائل 
الى ليست من اختصاص أحد من الحلفين وذلك من الناحة الشكلية 
ا محضة » وأن أى مهود يبذل لرجمة القانون فى حيز العدالة رجه من نطاق 
نظر ية القانون البحتة ٠‏ ويدخله نى ميدان الفلسفة السياسية ولذلاك وجب 


۳۲ 
عليه أن ينظر نى مسائل القيمة ولكن الإجابة على ذلك لا حكن معرفما 
من الناحية الشكلية للقانون . 

لذلك» وبناء على هذه النظرية نجد أن فلسفة الدولة لاتتمشى مع 
مشا كل الى ہم با امحلفون ويولوما اهمامهم » بيد ٣‏ ا 
هذا الميدان » ججموعة من الحقائق بجحب علما أن تستمر لتقوم 
تلك الفر وض القانونية المستمدة من علي الأخلاق لا من القانون» وهناك نجد 
المستوى الذى نقيس به كل العلاقات الاجماعية . وطبيعیى ان قواعد 
عل الأخلاق يحب أن تقوم على اللحبرة الى نعرفها . أما عن أفكار 
الحياة الصالحة ومقاييس القيمة فيجب أن حصل علما الأفراد عن الطريق 
الاجناعى - هؤلاء الأفراد الذين يعيشون نى العالم الذى نعرفه . ولا تكاد 
أسس القيمة الى تؤدى علها لى اليوتوبيا ( المدنية الفاضلة ) إلا أن تعالج 
معالحة جدية فى عام اليوم ولكن لن نستفيد كثيراً من أن مطابقة إرادتنا 
مع إرادة الله هى أساس العمل الصحيح تى ميدان السياسة . ومعى ذلك 
أنه حب استبعاد مسألة هذا ا . جب أن ترد إليه المسائل المحصلة 
بالقدم لاإدارة المعترف له با . 

ولقد امار الكومنولث المسيحى فى العصور الوسطى لن تطبيق قواعد 
القيمة أثار عدة تفسرات عتافة بى حدود ما إذا كان الأف,اد 
عل استعداد لقتل بعصم البعض . 


انس آرت أنه حب على الدولة أن دف إلى تحقيق رغبات مواطنما 


۳۳ 
على قدر مستطاعها وبأقصى ما كا » واستناداً إلى هذا ادف 
عكننا أن فستنبط الرغبات المتباينة الى نبا فى اجتمعات الى نعم عن 
الثىء الكثير . ويمكننا أيضاً أن نتوصل إلى أن سبب عدم تحقيق 
بعض الرغبات هو أن الدولة تصل إلى غايا بالنتائج الى بمكن أن 
تحققها . فلا شك نى أن أثينا القدعة مثلا ‏ كانت غاصة بالعبيد 
الذين كانوا يؤمنون بأن وضعهم الاجماعى لا بتفق مع مبادئ العدالة 
ولكن يجب أن نفهم ى نفس الوقت بناء على ما بلغنا من المعلوه‌ات أن 
دولة أثينا القدعة كانت ترى أن اعتادها على العبيد كأساس ضارا 
هو أفضل سبيل يؤدى ما إلى اهدف الذى كانت تسعى إليه . لذلك 
أرسلت اادولة الأثينية أسسلطما الإجبارية على قواعد نظام العبيد . 
وينطبق هذا الكلام أيضاً على ألانيا ى عهد هتلر » إذ حرمت 
الحكومة الود من حقوق الواطنة مستندة إلى أنه لا بعكن أن تحقق الدولة 
أهدافها دون اتخاذ هذا الإجراء . والواقع أن الذين بمارسون سيادة الدولة 
بقيسون أغراض الدولة دانماً ععيار الحير الذى بقبلون على الذود عنه > 
ولا بد ان کون دفاعهم عن هذا المعيار قاعاً على أساس المنطق والعقل . 
فاو قام دفاعهم عل الوحی والإشام او على القوة ll‏ اصح له ای معی 
یی نظر اولئای الذين ينبذون فكرة الوحى والإلمام > ولا نکره أولئك 
الذين يؤمنون بأن القوة لا عكن أن تؤدى وحدها إلى الحك الصحيح . 


ولو كان هذا صرحا مكنا طبعاً أن نتوصل إلى أنه جب على الدولة 


م2 الدولة نظريا وعمنيا (الهينة العامة لقصور الثقافة) ‏ 


۳٤ 


أن دف إلى إرضاء رغبات جميع المواطنين على قدم المساواة إلا إذا كان 
ى إمكان الدولة أن تدلل بالحجة والبرهان على أن اللحير بالنسبة لابعض 
هو ئى عدم معاملم معاملة متساوية . وعلى هذا الأساس أقام 
اوسا حجته حي دافع عن نظام العبيد عند الإغريق . 

E E‏ بعض الناس عبيد بطبيعهم لانه یدلل 
على أن نظام العبيد هو أفضل وسيلة نمكن العبيد من تحقيق رغباهم 
اا رل اھ جوھک ۾ واا نعمم هذا الرأى فنقول : 
إنه بجحب أن تسود المساواة ى تحقيق رغبات الأفراد وأن الاستتناء من 
قاعدة المساواة لا يمكن تبريره إلا بالدليل ولمنطق على أنه عنصر 
ضر ورى من عناصر المساواة الى دف إلا الدولة . 

وإذا لم تعمل الدولة على تبرير استشناما فسيبدو التحيز ظاهرا ف 
أعماها » كما أا لو لم تفعل ذلك لاتضح أن الدولة لا دف إلى تحقيق 
رغبات جمیع المواطنين إلى أقصى حد » وإما مدف لإرضاء رغبات 
أولئاك الذين تمارس الدولة سلطا با هو ئى صالحهم . ولا بد أن يدلل 
أولئك الذين بمارسون إرادة الدولة والذين بأيديمم الساطة الإجبارية العليا 
باسم الدولة > على أن إرضاء رغبات بعض الواطنین أ کر من غيرهم من 
شأنه تحقيق رغبات أ كر لباق المواطنين . فحماية الدولة لنظام الملكية 
الفردية لوسائل الإنتاح القام بحب أن تسفر عن تحقيق قدر من رغبات 
الأشخاص الذين يؤثر فم هذا الإجراء كر من الرغبات الى بمكن 


۳٥ 
أن تتحقق نى ظل النظام البديل مشل النظام الاشرا كى الذى تصبح فيه‎ 
وسائل الإنناح ملكا للدولة . وإذا أمكن حدوث ذلك لأمكن تبرير‎ 
. التفرقة فى ل من حیث تحقیق رغبات الأفراد‎ 
ودر بنا ى هذا الحال أن نلاحظ أنه بحب عل الدولة  عند‎ 
تفرقنما ى المعاملة - أن تقنع من شملهم الاستثناء زايا هذا الإجراء‎ 
فلا بمكن الاكتفاء باراء أصعاب العبيد عا هذا النظام من مزايا ف دفاعهم‎ ٠ 
عنه » ولا يك للدفاع عن نظام الملكية الفردية لوسائل الإنتاح أن نستند‎ 
إلى اعتقاد مالکی » وسائل الإنتاج ى أن هذا النظام حقق أ كبر فائدة‎ 
للذين لا بعلكون وسائل الإنتاج . فرأى هتار فيا بتعاتی بالمکان‌الذى جب أن‎ 
يقم فيه المود فى ألمانيا لایرضی عنه المود» بل لعله من‌الصواب أيضاً أن‎ 
نقول :إن اعاميين والأطاء والمدرسین  ف ترحیم عوقف هتار قد‎ 
بکوذون صادقین فى حكمهم على سياسة هتار . ولا نزاع ی آنه م تثہت‎ 
وط صدة ميداً عدم المساواة وذلك لأن مؤ دی هذا الممداً م الأشخاص‎ 
الذين بنتفعون من ورائه . لذلاك بحب أن ندخل بى اعتبارنا أن أحكامنا‎ 
ف جميع الأمور المتصلة بتكوين اجتمع مبنية على اعتبارات شخصية‎ 
لأننا قبل إصدار هذه الاحكام نتأثر مما نعتقد أنه سينشاً عا » وجب‎ ( 
. أن ندخل لى اعتبارنا هذه الحقيقة إذا أردنا أن تكون أحكامنا موضوعية‎ 
ولقد صاع هو اوس هذه النظرة صياغة جيدة حين قال « إنه‎ 


إغراء ظاهر للتغاتب على موضوع الصواب واللحطاً عن طريتق تنبؤات 


۳٣ 
عكن الثقة ما وهى ى الحقيقة تعتمد على ما تتكهن به الاراء أكرمن‎ 
) . » اعمادها على السبب والمسبب‎ 

إن التاريخ قد كتب بفتات من التنبؤات الى رآها الأفراد الذين 
ضللمم الاستنتاحات الى استیخاص وها من حبرم الشخصءة ف سبیل 
تقدم الحضارة وازدهارها . ولقد ذكر ماكولى مجلس العموم أن حق 
التصويت العام" (الانتخاب ) سيزعزع دعام الجتمع . وأصر ناسو الكبير . 
على القول بأن القيود القانونية لساعات العمل لا تتعارض مع رخاء الصناعة 
البر يطانية . وإننا جميعاً أسرى التجارب الى عر بها . فهى تجبرنا دون 
وعی على مطابقة ما نتكهن به مح الحقيقة الى لا مقر ما . وأن نصف 
سى التغيير الاجماعى تنبثق من عدم قدرتنا على إقناع أنفسنا بأننا 
رعا کنا على خحطاً . 

وقصارى القول أن من العسير تتبع النظرية العلمية ى «السبب 
والمسبتب » ى الشثون الإنسانية »> كما نتبعها مثلا ى النواحى المادية . لأننا 
عندما کے على الشئون الإنسانية ينبغى أن ندخل نى الاعتبار العواطف 
والأهواء . وإننا لانستطيع أن نحررآنفسنا مہا . فهى تؤثر ى اختيارنا 
للفروض القانونية الى تعتمد علہا استنتاجاتنا حى عند ما نعتقد 
أننا كنا للها تحليلا موضوعيا . فالقائق تلوما البيئة الى تعتبر 
جزءاً مہا ولذلات وان الأوضوعبة الى حدها ف اأطبعة أو الكيميا 


ل١‏ عدھا مغ“ ی هذا العام ورا نسعى جميعاً بكل ما أوتينا من قوة 


۳% 
التمسلك بالفارق بين الحقائق والأهداف الى نوافق علا . بيد أن الصورة 
هنا ليست كاملة . ولكن تتفاوت درجة التحيز أو التحامل » بالرغم من 
وجودها داعا وتظهر بوصو ح لن دا العام ما هو إلا اسیج وأحد متھ لل 
غير منفصل » وحیث إننا لا نستطيع مطلقاً أن نعزل ( كما هی الحال ی 
ميدان الطبيعة ) العوامل بمثل هذه الطريقة الى حكن ا أن عل بين 
الضرورى النظر نى الأهداف الى من أجلها تطالب الدولة مواطنما 


رطاعما . 


ور عا أصر رجل الاقتصاد على أن مشا كل الرخاء بعيدة عن مدان 
مله . فھو ہم بإيجاد أحسن السبل لرفع الإنتاج . فعند ما يتخذ من 
مبادئ النظام القانونى والاستقرار السياسى والعوامل النفسية عند الأفراد 
- المقادير المعاومة لعادلاته والى يقوم بواسطا بوضع هندسة ذهنية 
مما کانت قیما کتنظم للفكر » جد أن ذلاث غريباً عن العام الحقيى 
الذى يعيش فيه . إذ أنه بالرغم من أن الرجل السیاسی ہے بالإنتاج 
إلى أقصى درجة فإن الإمكانيات الى تقنرن بصنع الأشياء والطريقة الى 
توزع بها - وما عنصران من عناصر الرحاء - لا ينفصلان عن مسألة 
هذا الإنتاج . فليس عالمه بالعالم الحامد حيث تتحدد بعض القادير 
تحديداً داعا . ولكننا عد أن الأفكار والأحكام تعتبر ئى عام الإنتاج 
ناحية ها فاعليما . واذلك وجب آن تتمشى سياسته مع هذه الأفكار 


۳۸ 
وهذه الاحكام كحقائق ليست باقل شاناً من نسبة الإنتاج إذا 
كتب له النجاح نى عمل هذا التحديد . 
لایر وفسور روبنز ناقش فيه أسباب الرکود الذى حدث سنة ۱۹۲۹ 
وما بعدها والوسائل الى تنقذنا من هذه النتائج الوخيمة . وذكر ن 
هذا الإنقاذ يتوقف على قدرتنا على توطيد معام الاستقرار السياسى 
واستعدادنا للتخلى عن سياسات التدخل والمعونة وما شابه ذلك . إذ أا 
تعرقل السير الطبيعى للنظام الرأسمالى . وأن ما يستخاص من هذه الدراسة 
أ كر استلفاتا الأنظار من العلاح الذى قدمه . لأن الاستقرار السياسى 
ولو آنه ينشاً إلى حد ما عن أسباب غير اقتصادية إلا أنه لا بعكن الفصل 
بينه وبين هذه النواحى . والحقيقة هى أن معى أنك تبغى 
الاستقرار السياسى » وأنك تريد تحقيق الانتعاش الاقتصادى . 
وترعر ع الشيوعية والفشل الذى مى به دزع السلاح > ومېديد المابان 
فى الباسفك کل دلك :رجح إل التاحرة الاقتصادية .وإذا سلما بان 
القضاء على مثل هذا يعتبر شرطاً للانتعاش معناه أننا ندور ى حلقة مفرغة . 
ولكن ماذا نقصد بالسير « الطبيعى » لارأسمالية ؟ من الواضح أن 
البروفسور روبنز قد وضع فى ذهنه ما أسماه مستر لمان بطابع الرأسمالية 
لامد الدى 3 عت رأة صلة نظام الأوجود ¢ ولکنه وید نطر ية 


۳۹ 
تجريدية حيث نجد مضاما خالية من الواقعية » لأن سياسات التدخحل ل 
تكن وليدة. رغبة قوية عند رجال السياسة المسئولين فى القضاء على 
لنظام الرأسمالى » ولكنا وليدة أهواء وضغوط كافية فى النظام ذاته . أم 
الالشجاء إلى التدحل سواء أكان ذلك أمراً خاطاً ام ححا فهو نتيجة 
حاولات الضغط الى قام با الرأسماليون الذين يعتبرون ف وضع بتيح 
لے الأمان من الأعمال الى تقوم با الدولة إزاءهم . فرغبتمم ى الربح 
وليدة تلك الحاجة كها أن الربح يعتبر الدافع الأساسى للنظام الرأسمالى . 
ولكن لكى جعل من المتعذر على رجل السياسة أن مخضع لضغط المصالح 
الى تر إلى التدحل » جد آنه من واجب البروفسور روبنز تغيير 
رباط العلاقات ى الدولة الحديثة الى ما جد هذا الضغط أثره وفاعليته . 
ولکنه إذ يفرض وحود هذا الرباط کفرض قانولی ی دراسته فإنه ف 
الواقع جرد نفسه من العوامل الأساسية لتقضاء على الأخحطاء الى يشكو 
ما . 
ولم تكن تلك هى العقبة الوحيدة الى تورط فما البروفسور روبنز 
من جراء فروضه القانونية . 
والواقع أنه بحاول أن يدفع اللحميع إلى الرجوع إلى «نظام الحرية 
الطبيعى « الذى دافع عنه آدم ميث بقوة . ويقضى هذا النظام بأن تكون 
وظيفة الدولة الأساسية هى البعد ما أمكن عن التدخل فى الصراع 


الاقتصادى الدائر . ومن البطولة أن تقوم بالوعظ لارجوع إلى نواحى 


١ 


الدولة السابية . وبذلك تتخلل على هذا الأساس عن مناقشة النواحى 
العملية . ديد أن الافراضات الى ته عل هده النظرة ةا مسالة 

: ر دم رة آم من 
ما اد لت هله ف ا صا د ی ع أيه سياسة مه . 
)ا إذا کا الافراضات تنطو 1 اسة عملية . وأو 
هذه الافتراضات هو أن المنافشة الحرة بين المصالح الحاصة الى لا تفرض 
عاما أية قيود ستولد مجتمعاً منظماً دقيقاً . وثانى هذه الافراضات أن 
ده انا فة زشی وہر ۵ ظأاھ وه ٤‏ هذه | اة من الناحية النظر ر ھی الى 
تدأ عن هذا الملريق وستستمر كذلك . فالافراض لا بتمشى e‏ 
الى عر سا . إذ آننا من الناحة التارعية جد آن غو التدحل الناشى 
عن الد وأ قد . جم ع ن اة AA.‏ ال ی تتمثل ف أن العن الاجماعی الذى 
تتقاضاه هذه لاف متحررة من أى قيد لا يطيقه أحد إذا م 
بشترك بى هذا العن . ومن الناحية التارعحية أيضاً جد أن ما يتمخض 
کن امنا فة الغبر أأنظمة هو السير قدا إن احا او عاجاد عوالاحتکار. 
ولا توحى الدلائل الى لدينا بأن الدولة قد دفعت الصناع إلى تكوين 
الشركات المندجة الى کہم وحدها من تفادى النتائج الى تتمخض 
عن هذا النوع من النافسة . وعلى العكس فالتاريخ يوضح أن الدافع 
على الاندماج والتكوين ( مثله ى ذلاك مثل الدافع على المنافسة ) قوى 
جد وذلاك فى مرحاة التطور الاقتصادى . ولذللك آصبح تدحل الدولة 
ضر ورة لحماية اجتمع من نائج هذا التكوين . 

ورعا مجادل المفكرون الذين يشاطرون البروفسور روبنز وجهة 


٤١ 
زظره ی أن هذا التاريخ ما هو إلا نتيجة سوء استغلال الرأسمالية »> ولكنه‎ 
ليس كامناً ى طبيعة الرأسمالية ذاما . وطبيعى أن الرد الصائب على هذا‎ 
هو انه لم تتح لنا السبل للتمييز بين سوء الاستغلال والطبيعة »> وبدون هذه‎ 
السبل جد أننا مضطر ون إلى افراض تتابع سبى . وحى إذا وجدت‎ 
وجب علينا الرجوع إلى الدولة للتدخحل عندما عمل اندماج رؤوس‎ 
الأموال دون المنافسة الغير المنظمة . ويعتير ذلك جوهر ميدأ « قانون‎ 
شيرمان » نى الولابات المتحدة . وإلى أجسر على التشكلك فيا إذا كان‎ 
۰ . ذلك باعثاً لنا على الإعجاب به‎ 
بيد أن هناك رداً أ كار تعمما وأن مغزاه هو السب نى أنى قمت‎ 
بدراسة وجهة النظر هذه الى تام البروفسور روبنز بتوضيحها . وأن‎ 
هذا الرد هو الحاجة فى كل مرحلة من مراحل البحث الاجهاعی س إلى‎ 
أن نكون واثقين من ماهية المشكلة الى نستجيب هاء ولا سما إذا ما كانت‎ 
المشكلة تقوم على الناحرة الواقعية أو الناحية المخالية» وأن الاستجاية إلى‎ 
أى حل له قيمته بالنسبة للناحية المثالية بمكن ترجمما إلى الناحية العماية‎ 
. بواسطة صيغة تقوم على الإدراك التام للافتراضات الأول الى تبى علا‎ 
ولم لول الحتى  لأن ندفع أية نظرية مثالية إلى أن تؤدى عملها  فى‎ 
أن نناقش أنه مهما عورضت هذه الافراضات فذلك يعتبر أمراً غير‎ 
طبيعى » ولذلك وجب أن ينظر إلہا على أا أقل واقعية من الصورة الى‎ 
طلبزما . فإذا وجدنا = فى جال اتناس الذى نر به وى مرحلة من‎ 


۲ 
مراحل تطور مثل هذه اليرة اده دا مأ یح رذلاتٌ الأدماج أو 
التكوين » وإذا اتبع التكوين - وهو ى ناحية جوهرية من النواحى 
الصناعية - بعمل تقوم به الدولة بأية صورة من الصور » نجد أنه من 
لواضح أن تنظر إلى هذا التكوين والعمل الذى تقوم به الدواة على نيما 
متصلان اتصا لا وثرقاً بالمنافسة . وما عن الفروض الميدثرة الى لا بنظر 
ہا من ذه الزاو ية واا ګل من الضر وری استمرارها عن طر بق 
تحويل عام الحقائق الذى نتناوله بالبحث . وأن « المذهب الطبيعى » 
الذى نقرنه بعمل دون أخر ليس - بالتحديد - من الحقائق ذاا > 
وأنه نتيجة هذه الفروض الى اخحرناها لتكون بدابة الببحث . ولكن هذه 
الفروض ذاما هى ف الواقع بيان جموعة من الق الى أخذنا على عاتقنا 
حمايما - وهى وسيلة للوصول إلى نتيجة فى جال الساوك الاجماعى 

المرغوب فيه سواء أ كان متس)ا بالحكمة آم م یتسم بہا . 

والواقع أننا جد أن مقررات أية نظرية اجماعية هى أحکام منصبة 
على الق الى تستمد من خبرة آى مفكر والى تصدر عنه . ولقد بى 
صرح نظرية هوبز على أساس الاعتقاد المزدوح بأن الطبيعة البشرية 
شريرة ى طبيعا » وبآنه لا مناص من وجود ملك يسثطيع أن عتفظ 
بالأمان من هذه الطبيعة الكامنة والميل إلى الحتوح نحو الشر . ولكن 
لوك كان يؤمن بوجود نوازع الحيرق الطبيعة البشرية »> وكذلك بالحطر 
الذى تتعرض له أيةحكومة تقوم بالعمل دون النظر إلى رغبات رعاياها . 


3 
ولقد حاول ر وسو وصح ذظر رة للدولة مس هذه النظر دة ا e‏ 
لحميع المواطنين فرصة متساوية ى تلف النواحى الاجماعية . ومنذ 
أفلاطون د آنا کلما عرفا التاريخ الشخصی لای مفکر استطعتا 
تفسير الأسباب الى أدت إلى هذه الافراضات الى بنيت علا أعاله 
وأن هذه الافراضات دايا ما تكون نتيجة وجهة النظر الى بتخذها 
فها بجحب أن تكون عليه الدولة . 
ولكن ليس معى ذلك أن هذه الافراضات خاطئة» ولكن ذلك 
بعى وجود تحيز ى المعادلة الشخصية فى هذه الافراضات » هذا التحيز 
الذى لا يوجد مثلا نى قانون مندلييف أو نظرية بقاء الطاقة ى الطبيعة . 
وأن ية نظرية اقتصادية تستيعد فكرة الرخحاء من الميدان الذى 
تعمل فیه ګرمها من الاعراف ما كنظر رة من النظر بات اا e‏ 
تفتةر الحمى القرمزية إلى أعراضا » إذ عندما نعرف السبب تكون لدينا 
الوسائل الى با نستطيع أن نتحکم فما - وذلك بطريقة تختلف كل 
الاختلاف عن الطريقة الى ہا نتحکم ى ركود الرأسمالية عند ما نعرف 
الأسباب الى أدت إلى ذلك . وى مثال الحمى القرمزية نلاحظ أن 
نشاط ابحرثومة الى تسبمما يتبع إجراء خاصاً لا بحت إلى الإرادة البشرية 
بصلة . ولكن ى حالة ركود الرأسمالية فإن إرادة الأفراد ومۇسسا م 
الاجاعة لے غا ع هلو الارادات تخر اح اسا اا 
للقرارات الى تتخذها . أما نى الأمراض الحسانية فنجد أن علاج 


٤ 
المريض يعتبر علية موضوعية تصدر عن طبيعة المرض ولا تعتمد على‎ 
الط او الم ريض 1 ما ف الأمراض الا جماعية فلحل أن إرأدة الطيیب‎ 
وإرادة المريض - أى الدولة والمواطنين - تعتبران العاملين الخحاسمين‎ 

ف کڪ التشخيص والعلا ج : 

وأن التطبيق الناجح هذا العلاج هو وظيفة موافقمما على كل مرحلة 
من مراحل العلاج ٤‏ وان موافقہما تعتمد على TE‏ النظر ف بتخذا ما 
عا حب أن سی اأدولة ٤‏ سرمله وان وهه النظر هذه احلدد تفسیرھم 
لأسباب المرض الاجماعى وأعراضه . ) 

ويحب أن توضع الفكرة الأساسية للدولة فى هذا الإطار . فن الناحية 
لار ية جد أن ما فعله الفيلسوف السياسى هو اتخاذه نظرية المشروع 
٤‏ الدولة وعڪاولة | کتشاف مر ر حارج نطاف مرافعات امن وھی 
ی اأوقت ذاته کن تطسقها فی نظرة على اعمال الدول القاعة» وعندئذ 
نصبح النظر ية الفاسفية وسيلة لتر رر تلك الدول الى نعرفها وإن استحقاق 
تلك الدول للطاعة قد قام على أساس علاقما بالنسبة للدولة المثالية 
والأهداف الى يعزوها الفيلسوف إلا . 

وأيسر السبل لتوضيح هذه القضية هى دراسة النظرية المثالية - هذه 
النظر ية الى ما زالت تسود یی وقتنا الراهن ‏ دراسما ى إطارها القديم 
فهى كنظر ية تعرف الدولة على أا منظمة الحماعة الى تعتبر وظيفما 
الاحتفاظ بالامكانيات الحارجية الضرورية لحاة أفضل حكن للإنسان 


to: 


أن عیاها . وحن مدینون ها بالولاء عل أساس أنه عندما دطیع آوامرها 
فنحن ی الواقع نطيع هيئة من اهيئات وظيفما نشر الرخاء الذى ينطوى 
عليه رخاؤنا الشخصى 

ومن الواضح أن توجيه هذا التعريف إلى ناحية وجود الدول الحقيى 
سيثبر مشا كل عدة» مثل : هل لنا أن نقول مثلاعن الدولة امتلر ية :إن . 
ها وظيفة الاحتفاظ بالإمكانيات اللحارجية الضرورية لحياة أفضل ؟ 
١‏ وإذا كان الأمر كذلك » نفا هى الأسباب الى يقوم علا هذا 
اازعے ؟ وهل هذا ١‏ تتظاهر بمذا المظهر ؟ وى هذه الخحالة »> هل نأخذ 
التصرمحات الى يدل با الرسميون الحتصون عن أغراض الدولة على أا 
المقياس المعتمد ا ره الحکم على هذه الأهداف ؟ ام إن ذلك لأن 
هذه التصرحات بقبلها هؤلاء الذين توجه إلہم ويعتبروما معتمدة 
موثوقاً ها ؟ وإذا كان الأمر كذلك فا معى «يقبلها» ؟ هل تعى 
انعدام لمقاومة الفعالة لمثل هذا التصريح والإعلان ؟ والمؤكد أا لا تعى 
أ كر من هذا . 

فالود والاشترا كيون والشيوعيون والاحرار بصرون جمعاً عل ُن 


الدولة اهتار ره دحرمهم من هرل الإمکانيا اث الخحارحہة الى تعتر وا آم 
ضر وريا بالشرة « اة أفضل » والواقع أن هذا عتبر إنحا لکا رسا 


مبادئ الادراك اسم . 
والحقيقة هى أننا إذا اتخذنا النظر ية المثالية مقياساً الحکم على الدول 


٦ 


الكائنة فعلا فإما ستدفعنا إلى الحدل نى أن الدولة تكون هى الدولة عندما 
« تحافظ على الإمكانيات الضرورية اة أفضل « ولکہا لا تعتر 
کذلاك عندما لا تحتفظ بہذه الإمکانيات . ولا محتاج إبہام هذا الرأى 
وغموضه إلى أى تأكيد» لأنه يرك الباب مفتوحاً للتساؤل عمّن هم 
القضاة الذين يفصلون بين هذين النوعين من النشاط › وما هى الحقوق 
الى 2 عندما يقررون باعتبارهم قضاة أن أولئلك الذين يزعمون م 
بعملون باسم الدولة - بسبب ما تنطوی عليه عاط سلوکهم - لا بعثلون 
الدولة بالمرة . ومن الواضح ‏ على ما أعتقد آنه إما أن يكون تعريف 
وظيفة الدولة عاملا مكننا داعا من الربط بين ما تقوم به من الأعال 
وبين أفعال تلك اهيئة من الرجال الحتصين عقتضى القانون ممارسة 
سلطا وإلا اضطررنا إلى الرجوع إلى تعريف تراسما حوس للعدالة بأنها 
ھی حکم الأقوى » وعلى أساس هذا الرأى تكون دعوى الدولة فى حى 
الطاعة ها »> ما هى إلا لأن نى يديما السلطة العليا . ولكن فى القيقة 
لا يوجد شخص مثالی بقح حقها نى الطاعة على هذا الأساس . 

وینطبق هذا النقد على تعریف آحر هو تعریف الد کتور بوزانکیه 
الذى قول : « إن الدولة هى اميئة المعترف عادة ‏ بأنما 
وحدة ذات حق قانونى فى استخدام القوة « ومن الواضح أن عحة هذا 
التعريف تتناقض مع ذلك المعى الذى يقرن بكلمة « قانوناً » . فإذا 
م تكن أ كر من جرد نسبة اختصاص رسمى إلى الدواة فما حينئذ تكون 


۷ 
وصفاً دقيقاً لطبيعة الدولة كا نعرفها من أعمال الدول الكائنة فع لا . ولكن 
إذا لم يقف الأمر عند هذا الحد » نجد آنا إما تعتمد على وجهة النظر 
الى تقول بن الواقع هو المثل الأعلى » أو على نظرية أهداف القانون الى 
حب أن تكرس الدولة نفسما لتحقيقها . أما بى الحالة الأخيرة فإننا 
جد أن « ممارسة السلطة قانوناً » تعى أن مارسة السلطة من أجل أهداف 
معينة تعتبر أمراً حيوياً من أجل أسباب لا تدحل نى النطاق الشكلى للقانون 
وعندئذ تصبح الشكلة مشكلة ذات وجهين : الأول يشأن ما ھی هذه 
الأهداف؟ والثانى بشأن من الذى عك على ما إذا كانت هذه الأهداف 
قد نفذت أولم تنفد . 

ما الطريقة لمثالية للهروب من هذه الورطة فتمکن ف المعى 
الحاص الذى تضفيه على فكرة الحر ية . 

فن الناحية التارحية . وقد كان المقصود من الحرية حى وقت 
روسو ولدى أغلب المغكرين - هى أا انعدام الضغط والإكراه » 
ون الفرد يتمتع محريته عند ما يستطيع أن محدد مط الساوك الذى يتخذه 
دون أن حبر على اتخاذ عط معين . وما دامت الدولة منظمة إلزامية > 
فبالتالى تتضمن أعاها بعض الافتئات على الحرية الفردية . ولقد كان 
من المسلم به ضر ورة وجود هذا الافتئات » وحن نعرف أن القانون ضد 
ار عة »ولكن بعض القوانين تعتبر قبوداً على الحرية الفردية . بيد أن هذا 
الافتئات له ما يبرره عند ما نشاهد النتائج . ولقد نظر إلى بعض 


۸ 
الحريات كحرية الكلام أو الكتارة دون أن بقع ای قصاص على الفرد 
على أا من التجارب الى تمر بها الحكومة » وأن الدولة الى تحرم الناس 

من هذه الحريات تكون مدفوعة بالتجرد من الأهداف . 

ومن اليسير إدراك الحبرة الى تنطوى عام) هذه النظرة وإدراك أن 
الأفراد الذين يكافحون ف سبيل تخويلهم الى تحديد الديانة الى يعتنقوا 
أو تشكيل التشريع المدنى الذى يعيشون فى ضظله ولا ينددون بالدولة 
بطر ية عير طابيعية على أا ساطة طاغية تحول با لقو ایم و ہیں تیل 
مثل هذه الحقوق . فبالنسبة إلهم ليس من لمهم" أن تكون الأساس 
الذى تستند إليه الدولة لكى تحمى ما نقوم به من الأعمال هو سعما إلى 
الحر العام أو حماية العقيدة الديشة» او حفظ النظام . فلقد وجدوا - أو 
اعتقدوا r‏ وجدوا ‏ أنه عندما تقوم الدولة رمام من هذه الحريات » 
فعی ذلك آنا تحول بيهم وبين تحقيقهم السعادة . وقد نظروا إلى 
الدولة ( ولا سما بعد الثورة الدينية وثورة العلوم فى القرنين السادس عشر 
والسابعم عشر ) على أا منظمة وجدت بصفة أساسية لتحقيق سعادة 
الافراد ولیس صرحا عل ما أعتقد َم وضعوا الغرد فوف الدولة . 
وکانوا درون الدولة على اا ملتزمة باغ راض معينة حب أن تتطابق طر فة 
معرشما كدولة ولة مح تسیر تحقیق هذه الأغراض 

وإن مثل هذا الإدراك لمدلول نظرية الدولة ل توضيیحه عند ما 
نقول : إن الأفراد ينظر إلہم على أساس حيازتمم حقوقاً أساسية معينة ‏ 


۹ 
أو بعض الحقوق الطبيعية ليس فى ساطة الدولة انا كها أو الاعتداء 
علما قانوناً . ونعى بہذه الحقوق أعاط السلوك الى بدوا لا حكن 
تحقىق السعادة . 
وهذه تتغير طبقاً لزان والمكان ولمدارس الفكر الحتلفة . فنحن بجد 
ى بعض الأحيان أن الحرية الدينية هى الى حرموا منها »> وعندئذ بقوم 
ا لحت نى الحرية الدينية يعبر جزءاً لا يتجزأً من امير الاجاعی » کا 
جد بى أحيان أخرى أن الشر الذى يشكو منه هو الحكومة . 
ولکننا تعد أن مفكراً مثل کلود جو » (الذى عاش ش فرنسا 
ى القرن السابع عشر ) أو لیفارز (الذى عاش بى إلرا نى القرن 
السابعم عشر ) سيدافع عن حق الأفراد ی رس سياسات الحكومة الى 
ولا مهمنا كثيراً الدحول بى تفصيلات هذا الحدل . ولكن الذى 
متنا هو تماصیل الا تاه العام و عمك هرلا اللاتحاه العام على مبدأین 
أساسيين أما الأول فهو أن الساطة الى لا حول ها تعتبر سلطة تفتاك 
بالذين عارسوما والذين يعون تحت طائلة هذه الممارسة . أما الممدا الثانى 
فهو أن القيود الى تفرض على السلطة ستتحدد تحديداً تاماً حى إن 
نواحى النشاط المعينة على الاقل نى ظل الأحوال العادية - سنحرم ما 
السلطة ذات السيادة ى أية جماعة . وأن الحاولة ‏ وهى عاولة «ستعحبلة - 


0٠ 
و‎ ٠٦٤١ لإجاد أساس قانونى لاعحق ى الثورة کا حدث بى سى‎ 
و ۱۷۸۹ ےم تصدر عن شی ء مثلما صدرت عن ذلاك‎ ۱۷۷٦ و‎ ۹ 
الجهود الذى بذل لإ كراه الدول على اتباع باط السلوك الى يعتبرها‎ 
الأفراد نى وقت ما أمراً له أهميتهء» وان النظريات الى بدافعون بها عن‎ 
وجهات نظرهم ما هى إلا جهود تبذل لتحويل الشعور بالاحتياجات‎ 
. الحاصة إلى شعور بالاحتياجات العامة تطبق على كل زهان ومكان‎ 

ويتميز تاريخ الفلسفة السياسية من فبرة الإصلاح حى الثورة 
الفرنسية رصنات خاصة هي أن الدولة تنظر إلا على أا منظمة ترى 
إلى تحقق سعادة الأفراد > وأن سلطا كقوة تنطوی تحت لواء هذا 
المدف » وآن الحرية هى انعدام وجود القیود » وهی شرط اساسی 
اتحقيق السعادة » وأن الدولة لم تخول الحق نى اناك تلك الحقوق الى 
تعتبر المعالم الى تحدد لنا أنماط السلوك . ويقدر ما لاقته هذه التقاليد 
الى تمتلها هذه الصفات من إنكار » بقدر ما لاقته من تأكيد »> كا 
أن قبول التقاليد بأية طر بقة بكاد يكون قبولا تاماً حى منتصف القرن 
التاسع عشر . 

والشى ء الحدير باتحقيق هو أن الدولة کے وجودها لن تكون غاية 
ی حد ذانہاء ولكما داعا وسيلة إلى غاية . ولأن الفرد له كيانه اللحاص 
الحدود» نجد أنه ينظر إليه على أنه موجود نى الإطار اللحاص به» وليس ٠‏ 
جرد وحدة تقوم حدمة الدولة الى ینتمی لہا . وتعتبر سعادة الفرد 
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لا سلامة الدولة هى المقياس الذى به تصدر الأحكام على المساك الذى‎ 
نہجه وإ مصاه لاصو اما ھی الى تيحدد الاطة الحو لة ا‎ 
. لمارسا‎ 
وإن التقاليد - الى تطلق علما تقاليد الدولة المتحررة حى بكون‎ 
المعى أع وأشمل - لم تسر بالطبع دون مقاومة . فلقد هاجمها هويز‎ 
بلباقة ى القرن السابع عشر على أساس أنه من الضرورى أن تؤدى‎ 
شا ولا تفیہد مطالب الساطة أل الفوضى ولد ردد دی مسر £ اة‎ 
الةرن الثامن عشر وجهة النظر هذه وإن اختلف التأ كيد اختلافاً كبيراً‎ 
والةفسير الوحيد لولد التقاليد الءرة هو التغيير فى السلطة الاأقتصادية الى‎ 
اصطحببا . وهى تعتبر طريقة لتبرير تحويل السلطة السياسية من‎ 
. الارستقراطية المانكة إلى الطبقة الوسطى الى تشتغل بالتجارة‎ 
ولقد ذ کرت مبادئا - مثلها ئى ذلك مثل جميع الفلسفات الى‎ 
تسعى إلى تبرير مل هذا التحول فى صيخة ها مدلوهما الأوسع فى النواحى‎ 
النظر ية وى المنطق من مدلوها نى النواحى العملية  ولقد أعان هؤلاء‎ 
الأفراد الذين قاموا بالثورات الإنجليزية والفرنسية أمم م آرطال‎ 
حجقوق اللإنسان . و باارغم من ذلك فإن آی تحلیل للمقاییس الى با‎ 
استطاعوا التأثیر ی مبادمم أو أن أى تحليل للمطالب الى تظروا إلا‎ 
على نها أمور غير مقبولة سيوض حح نا أن « حقوق الإنسان » قد قصد‎ 
مہا ى الحقيقة حقوق تلك الطبقة المحدودة من الرجال الذين فى ایدم‎ 
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أدوات الإنتاج نى الجتمع > وأن التقاليد الحرة إذا نظر إلما من الناحية‎ 
٤ الا ر ية هی ثورة فکر ره کانت دف أ تحفہی ماح ال اد‎ 

الممدان الصناعی الد رد 

وما من شك ی آما ثل نفا آكرمن‌ذلاف لاما من الناحية 
الأخرى - ل یکن ی مقدروھا آن تنال ‏ کھا نالت ‏ تأييد الأفراد 
محماسة ‏ هؤلاء الأفراد الذين يعتبرون فى فقر مدقم حى إمم لا 
بستطیعون آن ممتلکوا شر وی نقير. 

وباارعم من دك فان ما سرعی انتا ٣‏ کل م رحلة ثور به 

مراحل التقاليد الحرّة سواء أكان ذلك رد فعل يحمل طابع كرمويل 

ا ا ا فر سا هوخ رة اله ل الى ولدته ا آم 

الاساس الشکلى الذی تکون منه وبالتالی جد مثلا لابیرن وونستائلی ف 
عهد کرومیل وبایبف واتباعه ی عھد حکے المدیرین . وقصارى القول أن 
التقاليد الحرة الى انيثقت عن أغراض الأفراد الحميقية الذين قاموا 
باستغلاها لتقف داعا ى وجه الدولة . وطال) احس هؤلا ء الذين حرموا 
من ۸ مزا را ها اہم قد ET‏ رر ما و ا ی اله ر ا استجارة ٠‏ 
ذلك . ولذلك فإن نظر رة الطاعة طا قاصرة إلى اللحد الذى تؤكد فره 
هذه النظر بة الطبيعية العرضية لسلطة الدولة . 


o۳ 
وقد ظهرت النظر ية المثالية فى الدولة لعلاح هذا العبب . واارأى‎ 
: الذى ع ٹل ًن اناته مبی عل أردعة سس تة بعتا عص‎ 
فقد انكرت أولا أن الحرية معناها انعدام الضوابط . ودى تعتبر‎ 
هذا الرأى ساي مبالغاً نى السلبية وقد يكون انتفاء الضوابط من اروف‎ 
. ا لحرية » ولكنه ليس روح الحرية بذاا‎ 
وهی تؤكد آن هذا ار وح هو الحتى فى تقرير المصير . فالواجب هو‎ 
أن اکم نفسی بنفسیی › وإذا آنا ۵ أطع الغبر لكى أنجو من العبودية فلا‎ 
. رد ف ن طاعة نھسی لکی تکون حرنی دات ادف إبداعی‎ 
ولک‎ 


ذهى » فإن عبودية الشخص للحوافز المغاجئة هو أسوأ صو رارق . وحب 


ن تقريرالمصير ليس معناه طاعة أية رغبات عارضة تطرأً على 
أن يکون معی الحر ية سسب مد لول تقربر المصير وهو أن يسیطر على 
ذلك النظام الثابت المستمر من الرغبات الى تعمل فيه ذاتيى الحقيقية . 
فهناك أهتدى حقَيقَة إلى ذاتيى . وهناك أجد أعظ فرصة #كنة لتحقيق 
ذاتيتى على أفضل وجه» وأنا أكون حرا حقاً عند ما أطيع القواعد الى 
وض عا لتفسی ی حدود الغرض الأسمى الذى أسعى إلى ادرا که . فهذا 
الغرض هو اللحير الحقيى لى وى طاعنى لقتضياته أجد حريى لأنه بةير 
هذا ال«دف الذى أرب إليه أكون كالسباح الذى 'تتقاذفه أمواج بحر م 
يرتده أحد . وأتحرك بدون اتجاه » وأكون عبداً لعوامل لا تمكنى 
السيطرة علا . 
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تفرضه ذانى‎ ٠١ وبحب ألا أفعل ما عليه الحافز الأعى بل أفعل‎ 
الحقيقية ؛ ولكن ماذا جب على أن أفعل ؟ .إن رد الرجل المخالى هو الرد‎ 
ا لحيوى فى هذا الصدد . وتتمشى إرادتى الحقة مع أغراض تقاليد الجتمع‎ 
العامة الى أنتمى إلما . وإن هدقف الحياة ليس من صنع يدى . لقد‎ 
شكلته جموعة الأغراض ولأهداف الموجودة نى الجتمع الذى وجدت‎ 
نفسى فيه . فإذا أصبح هذا المدف ف عزلة» فسا كون عاجزاً عن تحقيق‎ 
أهداف سامية . ولكى أستطيع ذلك عن طربق العلاقات الاجماعية‎ 
› الى تعطی انی معى وتقوم بتوجمها . وإن إرادلى الى أو م تكن‎ 
والی لن تسعی إلى أ کر من إشباع لا يتمشى مع المنطق للدافع المباشر‎ 

الذى إن كان فى عزلة فسيكون خالياً من أهداف داعة . 

إن إرادنى سيحوها الإطار الاجماعى الذى وضعت فيه . وتجد ها 
جاء فى تعبير بوزانكيه « أشياء ها من القوة على أن تجعل من الحياة 
حياة تستحق الشخصية أن تعيش فما هذه الشخصية الى تتحکم ی هذه 


إننا ك خاوقات عاقلة لا سی اروب ٥ن‏ اللالتزامات الوجودة 
فى ذلك الإطار الذىأشرنا إليه . إذ أا ثل شطراً كبيراً من وجودنا > 
وهی تکون ‏ سواء اعبرفنا ذلك ام 1 نعترف - الأهداف الداعمة لذلك 
السعى لتيسير تحقيقها هذا السعى الذى يزيد من حياتنا جمالا 


/ 


ويكسما معى ولوا ؛ وطالا لا تتسنى الاة اامجامع إلا عندما تنفد 
هذه إلا تزا مات بطر رمه جر يه عندما صح دلا ادف د دبس اعا 4 
فإن المؤسسات الى تطوى هذه الالتزامات بين ثناياها ا دعوى واضحة 
يا لنسرة ولا نا 4 اد آنا عند ها زر عها لتمتع ڊ بار رف كأملة . وعندما 
نطيعها فإننا حمق هذه الإرادة الحقة الى مکنا من تنظم أنفسنا اتحقیق 
أعلى مراتب ارضا الى نبتغيا . وإننا لنسام بان العيودية لاحوافز الطافرة 
ا ل بلق انحاوقات العاقلة . و ردلا ما نلتزم رطاعة وواد اسلو لك 
الى بعتر ر ها هو الشرط اللازم للحياة السامية المهيأة للإنسان 
وتكمن حريتنا فى طاعة فضائل الجتمع 

ولکن ما هی النواحی الى تحدد دش ؟ فوسط ذلك الحضم من 
المطالب ا صا رعه ولاء الفرد » ». هذا الولاء الذى وا جهه ف معمشستة ¢ 
کف له أن بعرف ذلك الذى جسم إرادته الحقة ؟ فهو عضو فى هئات 
لا حصر ها ولا عدد» كالأسرة والقرية والنقابة والكنيسة ‏ كل ذلك 
سير ى اتجاهات متناقضة . فا هو الأساس الذى عكن الفرد الاعماد 
عليه حى يدرك عام الإدراك أنه بذلك قد اختار حر يته ؟ أما اأرد 
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المثالى فهو الرد الذى لا مناص منه» وهو أن حرية الفرد الحقة تتمشى 
مع حرية الدولة . فعندما يطيعها فهو يقدم فروض الولاء للسلطة الى 
تحمى مصالح اجتمع الدانمة من المصالح الذاتية الممثلة ى اليئات 
الأحرى الى تدحل نى نطاق سلطة الدولة . إذ أن الدولة هى الميثة العليا 


٦ه‏ 
الى بين طاا تجد الميئات الأخحرى معی وجودهاً ھی انم الوحمد 
الحقوق . . . وحاى حمى الق الأخلاقية > فكلما تمشت إرادتنا مع 
رادا کلما اک أن نحق تلك الحقوق > وتلك القع الأخلاقة ف 
حياتنا . وفضلا عن ذلك فإن هذا التحقيق هو المدف الحقيى للحرية 
المعقولة . 

وإن الإنصاف لوجهة النظر هذه يقتضى الإشارة إلى إحدى النةطط 
الى تؤکدها قبل المغی ی دراسما . ولا ينادى الرجل المثالى بأن الدولة 
هى الهيمنة على ضمر الفرد . فإذا اعتقدت بوجوب عصيان آوامرها 
فلدی من شعور رتد د ا بؤهاى للقيام بذلات . وى الحقيقة ج 
أن يدفعی عامل آکر من الرغبة الشخصية إلى الدرد والعصيان « وبحب 
على ان اتذ کر زه کلما » دنوت من ذاتیی › کاما عشیت مع و 
الحماعى » . وطالها كان هذا العقل الحماعى هو الدولة »> فإن لى الق 
ی أن أثور وان عرد على ساس الا عتقاد العام الذی بنادی بان 
أمثل »صالح الدولة الداعمة خيراً من مثلم الشرعيرن . وبحب على أن 
أتذ كر المدى الذى رعا أتورط فيه من خطاً التقدير نى هذه النظرة 
وثانياً المخاطر الى أتعرض 4ا ى التضحية بالق الداعة لامنظمة الاجاعرة 
قرباناً لكسب على سريع . وعلى العمو م » فمن عادة الثائر أن ينسب إلى 
الدولة أخحطاء ترجع إلى ما تقوم به الحكومة من أعمال » فعندما يسعى 
إلى الإأطاحة بالحكومة فهو يعرض الحير الدام لالخطر 


رجدير بالملاحظة أن هذا التأ كيد هدم النظرية المخالية . إذ أنه 
من المعرف به وجود حق وواجب فى العرد والثورة › باارغم من #أرسة 
هذا الحق لى التادر . وبالتالى فإن ولال ليس لؤسسة من المؤسسات 
ولكن لأهداف هذه المؤسسة الى تسعى إلى تحقيقها . ولقد طلب إلى" 
أن أطبعها طالما هى تقوم حقبقة بتحقق هذه الأهداف . وإلى لا 
أعرف ما إذا كانت تقوم بذلاك إلا عن طر يق دراسة ما تؤديه من عمل . 
فإذا تیقنت بعد دراس ها آما لا تقوم بتحقيقها » فوقی واضح كل 
الوضوح . وتتمڈٹی حریی الحقة مع إرادة ةه الاو عند ما تكون إرأدة 
الدولة « حامية حمى الق الأخحلاقية » . فإه)ا أن بنادی اأرجل الاي 
بان جميع الدول قوم هذا الدو ر تلقائياً وإما أن هلا ء الذين بستاثرو 
بالسلطة ولا يقومون بأى عمل لا بمثاون الدولة . 

بيد آنه ئی الحالة الأولی » لا جد آى أساس يقوم عليه الحق ف 
الثورة والقرد »> ونجد فى الحالة الثانية أنه طا لا م تكن الثورة موجهة ضد 
الدولة فإما لا تمي الفرصة أمام النقدالذى يو كده الرجل الخالى . 

وجمل القول أن الحقيقة تكمن نى أن نظرية الدولة المثالية لم تتوصل 
حى نى صيغنًا الحدينة - إلى حل مشكلة العلاقة الأساسية بين 
لمل الأعلى والحقيقة» إذ أن الدولة الى تکل عنھا تکمن ( کا أصر 
و زانکيه على القول ) فى جال المدركات وحى بذلا م تكن دولة من 
الدول الحقيقية » ولكما طريقة لاقياس نقيس ما ما تقوم به الدول 
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الأخرى من أعمال . وهى نى هذا الوضع لا تقوم بحل مشكلة الالتزام 
السياسى ى العام الواقعى . فهى تحكى لا مقومات الدولة الى نقدم 
فروض الولاء ها . بيد أننا نواجه مشكلة ما إذا كانت الدولة ئى العا 
الواقعى تقوم بتحقيق تلك الشروط الى يرتب علما استحقاقها . 

ولكنإذا وافقنا هيجل على ما يقوله» وأكدذنا أن الفرد الحقيى هو 
الفرد العاقل » ومهما يكن بجحب أن يكون كذلاف » فإننا حرم وجوه 
الحبر الواضحة للجنس البشرى . إذ أن ذلاك الذى يتس بالشجاعة هو 
الذى يثبت ويؤكد مثلا أن الدولة الفرنسية قبل عام ٠۷۸۹١‏ أو أن دولة 
روسيا القيصر دة تستحق الولاء الذی قدمه ها مواطنو ھا . کہا آن أی ری 
عن الدولة يؤدى إلى استنتاجات ملتو ية - تبدو لأول وهلة على الأقل - 
أا متناقضة كل التناقض » فهو لذلك لا يستحق أن نثق به . فهو 
إما أن یکون جرد تفسير بى على ذلك الا كيد الذى يقول :إن كل شىء 
موجود بعتبر شا صعيحاً » ولا بعتقد ى ذلك أحد › وإما أن بكون 
دراسة تقضى بأن طريقة الد . أن تسلك طريق الإقناع لا طريق 
القوة . وتعتبر هذه دعوى مود ع ان وسيلة الثورة باعتبارها أداة لإجراء 
التغيبر الاجاعى تعتبر طريقاً غالى العن إذا قورن بقيمة نتاجه . 

ولكن إذا تغاضينا عن كل ذلك »> فإن النظر ية المثالية لا تبعث على 
الرضا . فهى قاصرة من الناحية السيكاوجية ولاسيما ى تحليل طبيعة 
الإرادة . وتصبح الحقيقة الى تنادی با هى أن ما وقع عليه اختیارى 
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لأعله » ولقد أسفت على هذا الاختيار تصبح أساساً للنظر 0 ما 
جد من سف عل انه شط اسای بالنسبة لذاتيى کر من 
ى الاختيار الأول على آنه أ كر واقعية وأ كر حقبقة . فاا اکن اراد 
بکل ما فا من قصور ٠‏ وأ | تكون تلك الشخصية الى عیزلی عن غبری 
من بقية أفراد الحنس البشرى» وإن إرجاع تلك الحقيقة إلى ذلك أبدزء 
من إرادتى وهى متحررة من ذلك القصور الذى عيز جزءاً آحر لتعتبر 
جرد آلفاظ بليغة لاآنی مجحب أن أمثل ذاتیی . وتوحی ‏ كما بوحی 
المخاليون - بأنى أستطيع أن أقو م ا تفصح عنه شخصیی عند ما أحدد 
ما محدده الجتمع الذى آنتمى إليه »> ومعى ذلك أنى أخطئ ى تقدير 
وما من شك نى أن وجهة النظر المثالية قد اعراها الضعف والوهن 
ى إما عجزت عن إدراك طبيعة الشخصية 
ولا تکمن همینا ف عزلة نائية عر بما كل يوم» ولکن فی الم 
لی ہما هذه العزلة لحياة الكل حیث یشاطر فما الفرد . وعلى ذلك يمكن 
لقو بأن عزانى غير حقيقية » أى أا تكون وحدة مع عزلة الحميع 
الذين مرون بتجربة مشركة أمرّ أنا أيضاً بها . بيد أن النقطة الى 
أ لناها هنا هى النقطة الحو ية الى تقول : إن الحبرة المشتركة لن تمثل 
نما ی شخص ما ما تتمثل ی شخص آخر > فکارل ما رکس ومسر 
جلادستون لم يستلخصا نفس النتائج من الحياة الاجماعية الى عاشا 


1۰ 
فا ف تصدر اللا تحاد عن المشا ركة ٤‏ عام شرك بل هو بصدر عن 
وجهة نظر واحدة حول الأعمال الى ينها ذلك العام المشترك . ولا يصبح 
تاريخ أى معى ما لم.نعتقد أن الأفراد جوز اختلافهم حول الأفكار 
الأوجودة £ دلك العام : فایس الا تحاد وارد شىء اح »> لقد 
لقد حرج إلى حيز الوجود لأن الأفراد آد رکوه عن طريق مم عن 
أهدافمتشابمة > وهى ناحية خاصة لى » ععى أنه لا يدرك معناها أحد _ 

عدا ما أ کته عا . 
وتكمن أهمية هذه النظرة ى أا تمكننا من نبذ الفكرة المثالية عن 
الحرية . إذ آنه عند ما ينظر إلى الشخصية على أا ليست واقعية فى 
انعزاها ولکن على أا تشترك مع شخصیات آخری » نجد آن الإ کراہ 
هنا لا يقصد منه استخدام الدولة للقوة ضد الفرد» ولكن فرض الإ كرأه 
على الإرادة الى توق الما ذاتيته الحقيقية . ومن هذه الزاوية لاجد أية 
مشكلة عن ار بة د علل ما دکره الفرد مده الطر بقة ٤‏ فهو ٍ احقيقة 
قد أبدى استعداده لقبول ما تتوق إليه ذاتيته الحقة . ولكن جد كثراً 
منا ينادون بأن الرجل الثورى لا يدرك مطلقاً أن الحكومة الى تسجنه هى 
نى الواقع تمنح الحرية لذاتيته الحقة . فإن ما يمر به من تجارب هو 
الاكراه » وهو ينظر إلى ذلك على أنه حرمان هن الحرية . فإذا أخبرناه أنه 
ول تع رار به عند ما حیل دمه و تحصقی الغرضص الدی بنظر اله 

على أنه « علة وجوده » فمعى هذا أناك تسلب الألفاظ معناها . 


٦۱ 
وليس هناك من رد على هذه النظرة يبعث على الرضا عند ما نجارى‎ 
وک فما قاله من أن نبد المثالية مجعل من المتعذر تفسير تناقض‎ 
الحاص . ول أشعر باحر ية ف تمع بعمارس ساطة الإ جار‎ 
على نفسى للحد الذى أتقبل فيه الأهداف الى من أجلها يقوم الجتمع‎ 
عمارسة هذه السلطة » بل ور عا آتنازل عى حى ف مقاومة هذه السلاطة بکل‎ 
سرور ی بعض الأحیان › لای لکی آعادل کف المیزان  أتخذ‎ 
وجهة النظر النى تقول : إن خير النواحى العامة الى يسعى الجتمع لتحقيقها‎ 
. تفوق نواحى الشر الى ينطوى عاما ذلك المهدف الذى أمقته وأبغضه‎ 
ولكن ليس معنى ذلك أنى أرحب بالإجبار والإكراه . لأنى أجد فيه ر إذا‎ 
 اهقيقحت قمنا بتحليله ) الأغراض الحقيقية الى أسعى إلى‎ 
ذلك الننكنفو رمست ( المنشق عن الكاثوليكية ) الذى قام بدفع ضريبة‎ 
فهو لم يقم بذلك لأن حريته الحقة قد‎ ۱۹١۲ تعلیمه طبقاً لقانون عام‎ 
وافقت على هذا القانون . فهو قد قام بذلك لانه اتبع وجهة النظر الى‎ 
تقول خير للك أن تصبر على قانون عق من أن تتحدى السلطة الى‎ 
بيد أن ذلك القرار م جعله يشعر اګريته‎ ٠ تستمد مہا جەيم القوائين‎ 
إلا أن ما رکه من آثر هو إقناعه بضرورة تغبير هؤلاء الذين عارسون‎ 
. سلطة الدولة لسن قوانين عقيمة‎ 
هناك ناحية أخرى من نواحى النظرية المثالية تحتاح إلى شىء من‎ 
الدراسة » فهى تبى دفاعها على الالتزام السياسى على فكرة الصاح العام‎ 


۲ 
الذى يشاطر فيه جميع أعضاء الجتمع ويمكن تحقيقه عن طريق 
الدولة . فى الدولة بتمشل التضامن المتجسم فى الميثات الاجم اعية وهو 
تضامن الإرادات الحقيقية بحميع الأفراد . ولكن من الواضح )١(‏ أن 
وجهة النظر هذه تتوقف على نظرية الإرادة الحقة الى نبذناها من قبل . 
وإل الصالح العام فضللا عن دلك ( ۲ ) هو عيارة تشمل عدداً من 
الأفكار احتلفة » وكل فكرة متميزة عن غیرها . ور عا تعی (ا) النفع 
أو اللحير الذى حققه التعريف نى الدولة المخالية . وذلك يعى عدم الوصول 
إلى حل بالنسبة لاصالح العام »نى الدول الحقيقية . ور عا تعى (ب) مبداً 
الرحاء الى جب آن دف إليه الدول » ولكن ذلك بطبيعة الحال لا محدد 
مسألة ما إذا حاولت دولة بالفعل أن تحقق علا ما »> ويقصد من العبارة 
أيضاً ( + ) تلاك العادات ولتقاليد والأغراض الى ہدف أى مجتمع إلى 
الاحتفاظ ما . وإننا نقرن فكرة لجرا بأفكار ن هذا النوع . وإننا 
ر اننا کإنجلیز نشترك تی صفا حى ولو ک غير متيقنین من 
تعريفها . وإننا نتوقع ان الدواة ستستخدم سلطاما للاحتفاظ بتلك الروح 
الى تتم بصفة خاصة هى الصفة الإجليزية . كا أننا حس أيضاً بان 
انہا کھا سیضعف على الأقل » أو نی ما بمكن أن یقضی على الولاء 
لفكرتنا عا تسعى الدولة الإنجليز ية إلى أن تكون عليه . أما إجراء التغييرات 
الضر ور دة > فذلك أمر حقیی بالا تسبة للدول الأاخحرى الى تساهے ف 

تراث قوی دتشبت به الحميح 


۳ 
ما ما عجزت النظرية المثالية عن تحقيقه » فهو الحقيقة المامة 
التى تنادى بأن كل فكرة من هذه الأفكار عن الصالح العام هى العمل 
على ما دعر الافراد آم دواجهونه ‏ ف اسحا ة الرومية و ل بفدرول الدولة 
عل أساس لنوايا الى تفصح عا بالرغم من أن ذلك يدخل فى حكمهم 
وتش ددر رھم . أما فى كل الحالات العرضية - وهى الحالات المامة نى هذا 
الصدد س فم رصدر ول اک امهم ٥ن‏ وهه ذظر ھے فا تکشفه ٥ن‏ سا وأ 
حقیی وإ مأ رطاہونه من الدولة هو أن دول ر ل العام الذى تحوهه 
ا کل مواطن اذه a‏ فيه بوسيلة ما ٠‏ حي سعٿ ما تقوم 
به من عمل على رضاه . وليس ما يدعو إلى الاستكفاء أن نقول له: إن 
امل الأعلى هو الناحية الواقعية . أما فى الحالة العرضية فيجب عايه أن 
بعتقد يی ذلك . واس هناك من نظر به عر ن الدولة ګڪوز أن تدعی الكماية 
أو الوفرة مام تشع هذه الحاحة قنع الفرد اذا کان ی عرلة عن 
الاحرين - إن صالحة يكمن ى الصالح العام للذى تشيده دولته 
وتحفهه له . 
وما هو جدير بالاشارة أن روسو كان سير على هذا المنوال . ويتفق 
فی هذا أیضاً ت. ھ. جرین ولک ن بدرجة أقل . فبالرغ من أن نظرية 
ر وسو £ الأرادة العامة قل حعلت هك المؤسس الحد ید للمدرسة المخالية 
فی ميدان السياسة . وقد بی تطبیقها - بی أعماق دراسته - على مبادئ 


عدت بدقة لاحيلولة دون احراف أغراضا . أما الفكرة الى تنطوى 


٦٤ 
 ةاواسملا علما نظر يته فهى قانمة على فكرة المساواة . ولأجل حماية دعاتم‎ 
ی كيان امجتمع المدلى بجحب أن يتخلى جميع الأفراد. عن ذاتيمم‎ 
الدولة . ولحماية أركان المساواة بحب أن يكون القانون  لكى يصير‎ 
قانوناً - عاماً» وأن يكون له أثره على الأفراد بقدر متساو . ولحماية دعام‎ 
المساواة جب أن يتناسب حجم الدولة داعا بحيث محدد أعضاء الجتمع‎ 
يتمع‎ 
واه کس‎ A رشکلوما . وأحيراً فاره لحمارة دعام‎ ٤ الارأدة العامة‎ 
وصح داه مل له وان ددرتب الاه راد دعہرة رأة هه عل الاحتةاظ !روح‎ 
الدستور . وممكن لاملك عند روسو أن يطلب طاعة أعضاء الجتمع‎ 
لأا هى الحتمع ذاته . أما الفكرة الى تقول بأن السلطة الملكية بمكن‎ 
مارسما على مصلحة المحتمع وذلاف عن طريق هيئة كالحكومة تزيل فكرة‎ 
وينطوى موقف ت . ه. جرين على مغل هذه النظرة . ولذلك أذ كر‎ 
أن طا لة الرد أو حه ۲ أ کون لدره من اللطات المعينة ا‎ ) 
كلها له اجتمع بان ارس ب ص الساطات على الفرد‎ 
على الحقيقة الى تقول بأن هذه اسلطات ضرورية إشاع ا احتیاجات‎ 
الفرد ئی مهنته باعتباره كائناً فاضلا » وكذلك لکی يکرس نفسه للعمل‎ 
على تطوير نواحى الشخصية الى تبلغ حد الكمال فى نفسه وش‎ 
ودا هو مضصمول تعر ره الشر عن الدولة الى بەترها (« هة‎ ١ الاخرين‎ 
من الأشخاصیسلم کل فرد مہم عا له من حقوق وما له من مؤسسات‎ 


۵ 

معينة تكفل له الاحتفاظ بتلك الحقوق » . ومن الواضح أن حقوق 
كفرد من‌الأفراد ليست منفصلة عن الدولة > وأن الدولة الى تفشل فى إدراك 
مثل هذه الحقوق ستفشل حا من وجهة نظر جرين نى أن تكون دولة 
طا!ا ستكون خالية من الصفة الأحلاقية الى تجعل ها الحتق نى أن 
يدين ها المواطنون بالولاء . وذلاك هو السيب نى أن جرين قد أصر على 
أن الإرادة لا القوة هى الأساس الذى تقوم عليه الدولة . فاستخدام القوة 
له ما پبرره ما دام تسى عن طريقه تحقيق إمكانيات حياة رغدة ؛ 
وقد أ كد أن الجتمع اأسياسى الذى يقوى من دعاعه عن طريق الإجبار 
والإلزام لا يستحوذ على السلطة الأخلاقية على المواطنين وذكر فى كتابه 
« إننا نعتبر روسيا دولة جاملة على أساس أن سلطة القيصر باارغم من 
عدم حضوعها لأية سيطرة دسو رية م تحدث #مارسما طبقاً لتقاليد معرف 
ها يتطلما الصالح العام وبعترها سنداً لحقوقه » . ولقد داخله الشلك نى 
حق الدولة الروسية ی أن تطاع نظراً ما يبدو له سن أن ما تقوم به من 
عمل لا يمت إلى الأهداف الى جب على الجتمع السياءى أن محققها . 
وليس هناك أى ججهود نى نظرية جرين للمطابقة بين الواقع والمثاليات . 
وما هو جدير بالملاحظة معرفة الت كيدات الحتلمة فى وحهات النظر 
هذه منعرض هيجل لانظر بة المخالية » إذ أننا جد أن نجد أن حق الفرد فى 
أن يتمتع محقوقه ( وذلك بالنسبة لحرين وروسو ) يعتبر تفاعلا أوضعه 
باعتباره کائناً فاضلا . وهذهالحقوق متساو ية بین کل فرد وغيره » ولیس 
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من ا تختار بعض هذه الحقوق وتغدقها عل بعض الأفراد 
ما تحرمها على آخحرين . ولذلك فإن ما جب علا أن تعمله هو اتاحة 
المساواة لأفراد الجتمع . فهم باعتبارهم كائنات فاضلة هي مصلحة 
مشت ركة فما تقوم به من حماية لذلك الرخاء . ولذلك فليم احق بی أن 
e‏ ۾ على ما تقوم به من أعال . وأما عن سادا فتعتبر 
ی نظر کل فرد مہم عاولة فى وجود المرا اج المشترط وتصبح مارسة 
سحيحة للسلطة عند تحقيتق إمكانيات حياة رغدة حيث بمكن « إشباع 
احتاجات الفرد ف مهنتة » . 

ولا جد مثل ذلك المعى عند هيجل . فهو لا يزيد عن جرد إنكار 
إمكان تطبيتق القواعد الأخلاقية على ما تقو ١‏ به الدولة من الأعمال . 
« فالدولة تعتبر العقل المطلق الذى لا يعرف بأية سلطة غير سلطا الى 
لا تعرف بقواعد جردة غير ملموسة عن الجر والشر و ) وسدو 
اتجاهه بی أن يقرن الدولة الحقيقية بتلك النواحى السامية الى تصدر عن 
تجسيمها واعتبارها من الكائنات البشرية الذين لديم مثل أعلى 
عمل بى حدود الضيقة › يتحدد عا يقومون به من عمل . وإن كسب 
امال واحرام الحماعة الى ينتمون إلما ها المقياس الذى يقيسون به 
الاما الى يهدفون إلما . فهم لا مكنم إدراك مزاج الحندى . لقد 
شغلهم جمع الال فلم بمتموا بالوطنية . أما بالنسبة للعلاح فإن هيجل 
ينظر إليه نظرة عالية . إذ آنه قادر على الولاء وعلى الإخلاص › 


1۷ 
و بعر دلاتف موجهاً اشخص ما ل موجها حو فکرة بعسما ٍ فالفااح 
ى تمله إلا آنه يفتقر إلى الذكاء الذى عكنه من الهوض إلى 
مستوی أعل من المصالح ا لمعينة الى يعتبر فما ذا كيان فردى . 
ولذلك فإن الدولة الى تتكون من أمة واحدة نستطيع أن ندرك أا 
تتكون من ثلاث مظاهر » إذ نجد أنه رعا أو بعض العمال الصناعيين 
شيئاً من الذ كاء» لا أنهم قد غرقوا ى حيط ضيق الحدود تسوده الأنانية . 
إلا آننا رعا نجد الفلاح الذى يتصف بالولاء للمجموع ولكننا نتبين أنه 
سیب افتماره ا هدا الد كاء دتیخذ ولا وه لمجموع ص فة النقة السليية 
العمراء . وهکذا کون عنصرا سام) ا 5 !ل يظهر عدم کفاء ره 
لممارسة تلك الصفات الى تمطلما الحكومة . أ . آما طبقة النبلاء فهی الى ف 
إمکاا أن تسمو على المصا الح الذاتية لوضعها فى المستوى الذی یتہمشی 
فره الوا جب الحاص 2 الواجب عام وأهيئة الى نتمم دہعد نضرم 
هی وحدها الى تصلح لإصدار الاواہ مر بام الدولة . وهى لإمكامما أن 
تسمو على المصالح الشخصية تستطيع أن تمثل ی أشكال الفضائل 
الاجم اعة . وھی أيضاً اة اس ال ی تستطیع إخراج المثل الأعلى ا 
حيز الوجود ‏ هذا الل الأعلى الذى يناضل نى الدولة القومية لكى 
حرج إلى حيز الوجود . 
الحماسة لتلا انظ 5 الان فة الى : تحر م صفة ارعوبة من هولاء 


1۸ 


الذين يعتمدون على أنفسمم للحصول على القوت » وهذه النظرة تجارى 
أيضاً نظرية بيرك فى أن الأفراد الذين تحرروا من الحاجة إلى التفكير 
ا فد تحرروا س لتيجة لذلاك - من الحضوع للمصالح الشخصية 
الضيقة . فهى ثل تفاعل هيجل المتحمس مع التجارب ولتطورات 
المرتبكة ۴ حدثت ی العهد الثو رى الذى كان يعيش فيه» وبناء على 
ما جاء فى مؤلفات هيجل السياسية > جد ألا تتس بالإدراك التام 
لنواحى الضعف الى تتميز ا هذه الطبقات الى عقا ولا بها . إلا 
ما تتميز أيضا بنفس الغموض الذى كشف بيرك اللثام عنه 
وإن التنيجة الى عخضت عا طريقة عرض هيجل هى سلب 
فاعلية الرعوية من الحميع عدا أقلية نى الدولة . فلقد استبعدوا من 
إرادة السيادة» لأن طبيعة المهنة كانت تندد دابا بتلك النظرة الحدودة 
لأفق الى تقدم الصالح العام قرباناً لمصالحهم الذاتية . فهم جديرون 
بتحقيق احير العام »> مضحين بأنفسمم ى سبيل الارستةراطية الى 
قال عا هيجل : إا تتلى المساعدة ممم ى مقال المساهة ى الاتجاه 
السياسى للمجتمع . ومن الواضح هتا توافر تلك الافراضات الى يقوم 
علما هذا الاتجاه» بيد ن أن ذلك لا یظهر ى حرص - هذا احرص 
الذی آبداه کل من رسو وجرین . لاما تبدأً اول ما تہداً باستبعاد 
جزء كبير من الحنس البشرى من القدرة على اعبار آم کاژنات 
فاضلة . م إا تستمر عن طريق الاعتقاد بأن الطبقة الأرستةراطية 
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تستطيع معرفة الصالح العام دون أن تتعرض للوقوع فى أى خطاً . 
وهی تقوم بعمل كل هذه الأشياء بالرغم من جميع شواهد التاريخ 
الى تدل على أنه لا دحل للمهنة ف نشأة الكفاءة السياسية . كا أن كل 
الطبقات الأرستةراطية مهما بلغ سمو المثل الأعلى الذى تبدأً به تعجز داعا 
فى الماية عندما تتخذ وجهة نظر ضيفة جداً بشأن أهداف الساسة 
العامة . وإن وجهة النظر هذه لتعتبر نتيجة للحقيقة الى تنادى بأن 
الطبقة الأرستةراطية - مثل طبقة التجار أو العمال أو الفلاحين - 
تعتبر أسبرة للتجارب الى لا يستطيعون الإفصاح عا . ولقد قرا هيجل 
بتمعن كتاب بيرك « خواطر عن الثورة الفرنسية » . وما يدعو إلى 
الشفقة أنه لم يدرك أن كتاب « أفكار حول أسباب التذمر الحاضر » 
بعتبر آخرتعقیب عل ما یتضمنه من الہادی .. وأن ما يقوم به حزب 
العمال مو اواب الأو على المغل الأعلى لزب العمال . 
ونجد وجهة نظر هيجل ( وكذلك نى الواقم جميع أركان النظرية 
ا مخالية تعتمد على افراض يدور حول التنظم الاجماعى ومضمون هذا 
الافتراض من الأهمية بمكان . و#وره هو أن الكل أهم من الخحزء » وعلى 
ذلك فإنمصلحة الدولة القومية حب أن ينظر الما غ اما أعظ أهمہة 
من مصلحة أىفرد أو أية هيئة . ولذلك فإن هؤلاء الذين يسيطرون على 
سيادة الدولة - وذلك بسبب المصلحة العليا الى يعتبرون مسئولين عن 
رغانسا د تکرن دعواهم ى المطالبة بالطاعة أجدر من دعوى أى كائن 


Y۰ 
. ممن يتواون رعاية أية مصاحة أخرىأقل شأناً من مصلحة الدولة‎ 

إلا أن مثل ذلك الافراض تكتنفه مشاكل عديدة»فهو لا بوصلا 
إل حل ها . . فإذا لم تتطابق الدولة مع الجتمع ‏ وذللث ما تؤكد النظرية 
المخالية دون أى دليل ‏ فإن مصالح الأمة لن تتطابق مع مصالح الدولة . 
فالدولة کا بقول بو زانکه «( ھی تمع قد جری العرف على الاعراف 
به على أنه وحدة ها حت قانونى ى استخدام القوة » . وهى باعتبارها اهيثة 
صاحبة السادة جد أن أبة هيمة أخرى تخضع لقوانيم) » وذلك ى النطاق 
الذى حدد ها . ولكن ليس معى ذلك أا جزء مها . فالكنيسة 
الكائوليكة بى روسيا لا تعترف بأا جزء من الدولة السوفييتية . وإننا 
لا نستطيع ‏ عندما ندرك الحقائق ‏ أن ننظر إلى الدولة على آنا تطوى 
بين جنباما كلالأغراض الاجماعية وأا تقوم بتحديد مشروعيما > 
ولكنما تحدد النواحى القانونية فقط » وهى تستطيع أن تسعی إلى أن تازمهم 
قانوتاً باللحضوع لمطالما . ولكن إذا افترضنا أن ذلك اللحضوع للقانون 
بعتير أكير من نتيجة شكلية جردة مخضت عن طبيعة السيادة > 
فعى ذلك أننا قد أخطأنا معرفة طبيعما . فالنواحى الشرعية تعتبر أمراً 
منسوباً إلى عام حتلف تام الاختلاف - هو عام الحدل . 

وحن إذا قاتا :إن الدولة فى ذاما أعظ من مجموع مكوناما فإن 
هذا قول لا طائل تحته » لأنه آولا ينطبق على جمیع ائات کالکنائس 
والنقاريات والأحزاب السياسية . وثانياً ‏ أن هذا القول لاحل مسألة 
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الاستنتاجات الممكن استخلاصم)ا منه . ومن الواضح أننا نكون على بقين 
إذا قلنا : إن خير الدولة( حيث يتضمن ذلك خير الأفراد) أعظم شاا 
من خير الفرد الواحد . ولكن ذلك أيضاً لن عل المسألة الكبرى اللحاصة عا 
إذا كان ما تقوم به الدولة من عمل قق المحير لحميع الأفراد . وال كر 
من ذلك هو أنه جب علينا أن نتذ كر أن « العمل الذى تقرحه الدولة » 
بعى العمل الذى تقرحه اللحكومة .الى تصدره باسمها . ولا يو 
أى فرد بأن ماتتخذه الحكومة يعتبر أمراً شرعاً لأن ذلك هو العمل الذى 
تفوم به الدولة . وليس ذلك أ كر من عاولة تقوم بما هيئة من الأفراد 
تسى إلى تحقيق بعض الأغراض الى تعتبر مرضية بالنسبة هي وتنطوى 
على نوايا طيبة » ولكن لايعتبر ذلك غرضاً حقاً لم يعدونه كذلك » 
ولا يعتبر كذلك غرضاً حقاً لأنه ينطوى على تللكت النوارا . ولقد ارتكبت 
أسوأً الأخطاء : فر د بأيدى يعض الأفراد ف سمیل إحقاق الحق 
وإذا حن تغاضينا عن الصعوبات الى تتعلق بنواحى ماوراء 
الطبيعة » فإن مغالطة وجهة النظر المثالية تعتمد على الحاط المتواصل 
بين أغراض الدولة المثالية وسياسة الحكومة الواقعية . فالدولة تعتبر منظمة 
تمارس السلطة الإلزامية لتحقيق الحير الاجماعى .. وتستطيعم أن تۇدى 
ما تقوم به من أعمالعن طريق أفراد يتكلمون باسمها . ومن المفروض 
آم بقومون بذلك العمل من أجل الأغراض الى تكونت الدولة 
لتحقيقها : وإن آفعاهم هذه هى صاحبة الفضل نى هالة الإجلال الى 


۷۲ 
تحبط بالفكرة الفلسفية للدولة . ولكن لن يعزو أى شخص من أتباع 
ما رکس 4 أو آی ودی أو ی ورد هن أتباع درت الأحرار - 
هذا الفضل إلى هتارعند ما يقوم بعمل ما ياس الدولة الالمانية . كما 
انه لا يوجد آیى فرد يعارض‌الشيوعية قد ينب هذا الفضل إلى ستالن 
إذا قام بعمل ما پام الدولة السوفييتية » فى كل حالة بمكن القول بأنه 
ی إصدار حکم ما على العمل عن طر دی ما لعتره ممشيا مح 
السياسة الى نعتبرها صديحة فى آى موقف من المواقف . 5ا آنا لا ننظر 
إلى حكر الدولة نفسما - وهو حك هؤلاء الذين إعارسون سيادما - على 
أنه جدير بأن يتبواً اكان الذى نشغله لا لشىء إلا لانه الحك الذى 
وعندما نشول . إل الدولة تعتر اتحاداً یشم ل کل شی ء ی أن نتذ کر 
أن هذا الاتحاد ما هو إلامثل أعلى جرد لاحقيقة واقعة» إذ أن الذى 
دخ وره هده الصو رةهو التعر یف اعرد ي وکن حه مه عندما دف 
الأفراد إلى إجاده . م إننا فستطيم أن نؤکد الشروط الى نرسی علا 
الدعام لإبجاده . ولا يتسى ذلك إلاعن طريق الإمعان ى عظات التاريخ 
ودروسه .. ولکن جب آلا عب عن الال أن دك لن رشحمی طUl‏ أن 
موعه رمک سا هن الأواطنين وړ استیعدت من المشاركة ف ایر 
الذى ممكن للدولة أن تحققه . وسنجد أن الحرمان من ‌السلاطة السياسية 
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۷۳ 
مارسما . وهى كذلك لن تكون حقيقة عندما لا تاح للمواطن أن يعبر 
عن راه بصراحة بى شئون الدولة . فإن السياسة الى تسم رالحكمة 
تكون داعا نتيجة الصورة المنعكسة عن التجربة . فعندما حال دون 
الإفصاح عن التجارب » لا نجد المواد المكونة هذه السياسة الى تتسم 
بالحكمة» وى ذلك يكمن السبب نى أن الد كتاتو رين لا ستطيعون 
الذى لسمحول بالا فصاح عىهك) والذى بع رل عن اأرضا کے رذ لوه من 
هود فإہم ګرمول نفس م من الاتصال بعقول رعاي اهم . ود زه 
فى الدولة الى تتاح فما الفرصة لتوجيه النقد ‏ أن استخدام القوة 
له ما یبرّره ی آى مجتمع من المجتمعات . 
ولیس ذلك هو کل شی ء . فإںن اتحاد أبة دولة داماً لا بعد دللا 
على قدرہا ى إشباع احتياجات مواطنما وتحقيق آهدافهم . ولا تستثی 
هذه القاعدة آى شى ء نى جال التعاون . فعند ما تقوم رمان شعب 
من حريته السياسية ‏ كما حدث نى ألانيا اهتارية - فمعى ذلك آنا 
حرمته من الاستقرار » إذ أن الأفراد الذين لا يعرفون ما يتوقعون حدوثه 
نى الغد » سيصبحون نبا للخوف ولقاتق اللذين لا يتمشيان مع الولاء 
الذى منحونه عن طيب خاطر . وفصلا عن ذلك جد أن هناك عدداً 
قليلا من الدول لا تستطيع أن تتحمل انحفاضاً شديداً ى مستوى المعيشة 
إلا إذا وقفت على الدلائل الى تثبت : )١(‏ هذا الاحفاص ضرورة 
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. يتطلما الموقف الراهن »ون ( ۲ ) جميع طبقات الجتمع فى ذلك سواء‎ 
ولكن عند ما يدرك أفراد الدولة أن ذلاث العمل قد شابه التحيز »> فام‎ 
. لاينظرون إلى إلتزامهم السابق أمام السلطة على أنه التزام له شرعيته‎ 
وقد كانت هذه اللحظة داعا بداية فبرات روجه فا النقد  هذه الفترات‎ 
الى تسبق عهداً ثٹورياً . ا‎ 
وإن القدرة على إشباع تلك الأمانى المصطلح علا لا تقطلب أى‎ 
شكل معين من الدستور » فى الماضى حقق كل نوع من أنواع الدولة‎ 
سواء اكان ذلك ف النظام الد کتاتوری آم النظام الدعةراطى  حقق‎ 
الاتحاد الذى مخض عن هذا الإشباع بطريقة ناجحة . والشى ء الحدير‎ 
باملا حظة فى تاريخ أشكال الدولة وأنواعها هو عدم الاستقرار النسى‎ 
لحميع تلك الأشكال . وكان من عيوب النظريات الفلسفية السياسية‎ 
أا عجزت عن تفسير تلك الظاهرة تفسيراً يبعث على الرضا . وذرى‎ 
» مثلاآن النظام البرلانى الذى حاز منذ زمن بعيد ولاءاً تاماً من رعاياه‎ 
ونظر إليه على آنه مثال یقتدی به العام أجمع - ينظر إليه اليوم بعیں‎ 
ملئها الريبة أو الشك أو الكراهية» وذرى ى ميدان آخحر أنه ما يسترعى‎ 
الانتباه أننجد أناستخدام سلطة الدولة لتعزيز الأسس القانونية لارأسمالية‎ 
) فى أى بلد إلا من شرذمة من المتحمسين‎ ۱۹۱٤ الى لم تقاوم عام‎ ( 
تکون الیوم - اکر ما کانت ی أي فرة من تاريخ سعما لتحقيق هذا‎ 
. مثار جدال شديد على نطاق واسع‎  فدملا‎ 
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ولكن قبل دراسة أسباب هذه الظاهرة حدر بنا e‏ اا 
فأفراد الدولة لا سپتمون راجحا فظة د فظة على هلا الاتحاد ی حد داټته » بل 3 
سعول للمعحافظطة علہة 1 در ونه من نائج هرل | الاتحاد : وتغو م فکرة 
تخويل الحق ى مارسة سلطة الدولة على راهم فما تتمخص عنه هذه 
الممارسة . ولقد سقطت الدولة القيصرية لأن حكامها لم يستطيعوا 
إشباع احتہ اجا ت ت الحماهر 4 ودللک ر ن جراء الس اة ا 
ولد سقطت حمهوردة فار الالمانىة لان جماعة من الواطنين فم 
م وزن بعکم من ازع سیادما » قد اقتنعوا بعجزها عن أن تفل : 
ظر وف الاة الحرة . 

فی كل من هاتين الحالتين جد أن الأسس الى قامت علا هذ 
النظرة ليست بالأمر اهام نسبياً . وما مز الال ادان وها 
لأى مراقب عايد . غير أن الأمر انام نى الثالين هو أن اتحاد الدولة 
قد قضی عليه 4 اتحاداً ددا فد حر الوجود 4 عل آنه ف 
ظر وف جديدة سیکرس . أغراض أفضل من سابقہا . وکان 
فريق من رعايا الدولة الى قضى علا ٣‏ من القوة ما کہم من نزع 
سادا بعتر ول 1 ما عجزت عن تحقیق آمان مهم المشروعة 

إن التظر دا ت القدعة الف وصعت عن ول ولا سما النظر رة ال 
لا تفسر تفسيراً وافياً تلك المواقف الى ذكرناها من قبل . ويناقش أرسطو 
فى الحزء الحامس من كتاب ‹ السباسة ) فشر ح عام السياسة لا فن 
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الک . وكثيراً ما يتكرر مثل هذا الموقف »> حى إن بعض المراقبين‎ 
الحنكين أمثال مكيافيلى أصروا على وجهة النظر عن دورات التاريخ‎ 
إذ يأحذ طابع الدولة ى التدهور . وذلك نتيجة حتمية لأا تأخحذ طابعاً‎ 
آنحر . واتحاد الدولة فى التاريخ بتدهور داعا عندما یکون بعیداً کل‎ 
البعد عن مفهوم كلمة الاتحاد . وتفتر حرارة الولاء الذى يفرضه لتحقيق‎ 
أهدافه على أساس أن هذه الأهداف لم تتحقق بعد . وأن وجه الشبه‎ 
بن الدولة النظر ية والدولة العملية يكاد يكون وقتياً حى أن أولئك الذين‎ 
: بتار ون عا دودره من أعال لا سقط عون الاعراف رص حہ ہا‎ 

ولا تعتبر هذه الناحرة الوقتية عما توجهه الدولة من نقد » ولك 
هاتف صر وری بنادی بان حکومات بعص الدول لا تؤدى عملها على 
حير وجه إلا أن المواطن يستطيع التغلغل نى أعماق دولته عن طريق 
الحكمة . وغو بضر ى الاقات النصية عل ان هناك شاعا سما 
إذ طالما تقوم الحكومة بأداء عملا اسم الدولة - فالأهداف تصبح 
هدافا وتو م ساطة السادة بتحق مها : و يشر ی طبحة الدولة من 
واقع أعماها الحكومية دون سواها . وهنا تک النسة ى فون أت 
نظرية عن الدولة . ولايرجع ما تقوم به الحكومة من عمل إلى التفسير 
الذى تقدمه . فالدولة هى ما تقوم به الحكومة من أعمال . وأن أية 
نظر ية تطلب من الحكومة تحقيق الأغراض المثالية للدولة تعتبر عثابة 
ساس الحکم علا » وليست عرد إشارة إلى نواحما المامة . 


۷۷ 
وسأحاول شرح ما يبدو لى أنه تفسير للظاهرة التار ية الى ذ كرما 

هنا فا بعد . أما هنا فسأكتى عناقشة علاقة هذه الحقيقة بالنظرية 
الفلسفية . ولقد أقيمت دعام هذه العلاقة على الاتجاه المستمر للحافز 
الإنسانى الذى أخحذ يشق طريقة ليكون صفة كبرى تظهر فى الجتمع 
ويعتبر هذا التأ كيد قدعاً قدم الفلسفة السياسية ذاما . وذلك ٠ا‏ استرعى 
التہاه ازسظو . ومن الأهمية مکان أن ذعرف العنصر الرئسى الذى يكمن 
ى معالحة بعض الأفراد هذا الموضوع - وهم أفراد حتلفون عن روسو 
وتوکیفیل - وهم يوافقون على وجهة النظر القائلة بأن الاختلافات فى 
الدولة تتطلب ما بيررها . فحرمان بعض الأفراد من بعض الامتيازات 
الحاصة يؤدى إلى مناوراممم بإلغاما أو منحهم إياهاء وعندئذسيسود عدم 
المساواة . غير أنه عجرد اعتقادهم ی وجود حد فاصل بین ما يستحوذون 
عليه » وبين ما يتوقعونه »> نجد أن عدم المساواة راجع إلى أن سلطة 
سرادة الدولة تسانده . وذلك هو تار يخ التسامح الدیی > وتاریخ تدخحل 
الدولة ى النواحى الاقتصادية › وتاريخ حق الانتخاب › وبحب أن 
ندرك «أنه كلما اتسع أساس حق الانتخاب » تغلغل التدخحل 
وتعمق . وإننا لا نبالغ ى القول أن منح حق إالانتخاب لطبقة 
العمال قد جعل من الدولة منظمة قادرة على إشياع احتہ اجات مواطنہا 
بالقدر الذى مكنا أيضاً من تصحيح المقارنات الى يعقدها أى مجتمع 


۷۸ 
اقتصادی لا قوم على‌المساواة . ولا تكاد تكون هناك أية ناحية من 
نواحى نشاط الحدمات الاجماعية الى تزاوما الحكومات اليوم 
يعتبر جهوداً يبذل لمنح الفقراء بعض الحصانات الى يستطيع الأغنياء 

الحصول علا لاأنفسمم . 

وتحاول الدولة أن تنح مواطنما بان ما تقوم ره من عمل معص و ۾ 
من الحطاً لا تحيز فيه ولا تحامل . وهی تقوم بذلك عن طريق تنظم 
النواحى المادية في من أجل حياة خبرة » لا سما بالنسبة هؤلاء العاجزين 
عن الحصول على هذه النواحى لأنفسمم . ولقد جذب نطاق هذا التتظم 
الأنظار منذ عام ۱۹1۹ . والأمثلة عديدة هذا النطاق نضرب ما 
نواحی التعلم واأصحة والضان الاجماع › وتحدید ساعات العمل 
والأجور نى ميدان الصناعة > وكذلك تزويد المدارس الفقيرة بالطعام 
ونقوم بتفسير ذلك التغيير الذى قد يطرأً على أسس عتلفة . فيمكن 
إرجاعه إلى أنه نتيجة للضان الاجياعى . وندلل على ذلك بقولنا إن 
ذلك هو المن الذى جب على الأغنياء دفعه للفقراء نى نظير آمهم ورعا 
نعتقد أن ذلك يعتبر برهاناً لنظرية هيجل الى تقول إن التاريخ هو 
الكشف عن معام الحرية الى يتسم نطاقها داعا . ومهما كانت وجهة 
نظرنا فى هذا الجال» فإن الحقيقة الى لأ مراء فما منذ الانقلاب الصناعى 
على الأقل - هو أن اتجاه اأتشريع الحديد يى وذلك عن طريق 
ما تقوم به الحكومة من عمل - إلى تخفيف حدة الموازنة الى بدونما 


۷۹ 


ستعقد حياة الأغنياء وحياة الفقراء . أما عن قدرة الدولة ى كسب 
ولاء مواطنما » فيعتمد على سلطا الى تخفف من حدة هذه الموازنة 
باستمرار ٤‏ إذ أن تحقیق هدف هى جال ما يستتبعه نشوء حاجة ف 
جال آخحر 

وتظهر أهمية هذه الحرة بالنسبة للنظر بة الفلسفة للدولة . 
أن نبد بالحقيقة الى تؤمن بوجوب قيام الدولة بعمل ما دون ب 
لفريق أو لاحر وذلك لمصلحة مواطنما . وهى لا تستطيع أن تحقق 
هدفها كدولة إذا حاولت العييز بم مام تجز حقاً ببیح ایز 
بيهم على أساس يثبت أن هؤلاء المغبونين سيستفيدون نتيجة لذلك . 
ول اا ائ دل : ن التاريخ بثبت لك» اللهم إلاالتباين بين الكافر 
والمسيحى » والغى ولفقير > والأبيض والأسود › ولكن ذلك كله يعتبر 
دليلا على السعی وراء الحیر الذاتىی ولیس لتحقیتق الحیر العام كما أن 
استطاعة الناس داعا إقناع أنفسمم أن ذلك المييز له ما يبرره . وليس 
هناك أى خطاً ى العلوم الطبيعية أو العلوم الاجماعية - هذا الحطاً 
الذى م يستطع الناس ان حماوا آنفسمم على آ1 آذه حقيمَة إذ كان من 

مص لحم م القيام بذلك . 

ولذلك وجب على إلدولة أن توزع ما تجنيه من فوائد من مارسة 
السلطة على بالتساوى . ولكن إذا آرادت أن تحقتق هذا ادف 
فیجب علہا ‏ مع المنطق ‏ ان تتحکے ی الامکانیات الى 


A‘ 
يتوقف علا تحقيقه . كا حب على النظر ية الفلسفية أن تصدر حكهما‎ 
على مأ تنتهحه الدول اأراهنة من ساوك £ نطاف هذه الإمکانيات وقد‎ 
حاولت ئى الماضى القيام ذلك بطرق عتلفة وغالباً ما كانت تستذرط‎ 
أن هنال حاحة 3 وصح ڪموعه مں الحقوف ننظر لہا علأا ما لب‎ 
ضر ور به یحی حراة حره اواطنہا . 3 اا دل أصدرت حکمها‎ 
على السلوك الحقيى هذه الدول فى صيغة علاقما بتلكالحقوق الى بحب‎ 
الاعتراف بها . ولكن هناك استفناء هذا الاتجاه العام . وهناك أدلة‎ 
كثيرة من تاريخ الفلسفة السياسية عن الحاولات الكثيرة الى تثبت أن‎ 
بعض الحماعات الى تتكون من أذراد معينین لا تصلح أن نح‎ 
امتيازات الرعو ية . ولذلك جد أن استبعادها له ما ييرره . ولكن إذا‎ 
› قمنا بدراسة ما استيعدناه دراسة وافية » جد أا تعتمد على رغبة المغكر‎ 
در يد له اليقاء داماً . وان دفاع أرسطو عن العبودية » ودفاع لوك عن‎ 
إقصاء الكاثوليك » ودفاع هتار عن إقصاء الہود وحرمامم من الرعوية إن‎ 
ھی إلا محاولات لادخال الزازات الشخصية ف مبادئ عامة تخصح‎ 

مل ٠‏ 1 
وإذا قمنا بتخليل أية مجموعة من الحقوق وضعها أى مفكر › 
سنجد » عندما نقوم بدراسما » أن هذا التحليل قد كيف وعدل من 
الناحية التار ية . وإذا سلمنا بالبيئة الى يعيش فہا › كان مما سيلفت 


۸۱ 

الأنظار عدم قيام أرسطو بتبرير العبودية . وكذلك إذا سلمنا بالبيئة 
الى عاش فما لوك »> تجد أنه من السهل تفسير حرهان الكاثوليك من 
الرعو ية . وأن أفكار الناس عما يتوقعونه لتصدر عن الحرة الى يوا جهوما 
والاحتياجات الى بستخلصوما من هذه الحرة . وجد أن نظر ية السلطة 
البابوية غير المباشرة فى نتيجة طبيعية لتمكير يقبل النتائج السياسية لعهد 


الإصلاح ولكنه ى الوقت ذاته يسعى ذا القول جاهداً إلى أن ينقذ 
ما بمكن إنقاذه روما . ولقد اعرف لوك بن ما ری اله ى « البحثن » 
( هو الدفاع عن استحقاق ولم الثالث للعرش . ولفارق بين شيوعية 
مابلى ومورلى وشيوعية لاماركسوإنجاز قد حداده تدخل الانقلاب 
الصناعى بين النواحى الفكرية > ويتمثى العنصر الرحماسى رالعملى» 
دابا فى الأفكار الفلسفية فى ميدان السياسة مع مقدار فهمها . 

وإن أهمية هذه العلاقة بين البيئة النظر ية والبيئة التار ية ذات 
جوانب عدة . غير أنه بحب بى هذا الحال أن نافت الأنظار إلى 
عنصر واحد من العناصر الموجودة فى هذه العلاقة الى تنطبع على موقف 
الأفراد بالنسبة للسلوك الذى تمجه الدول . وإن حالم تؤدى بهم إلى 
توقع إشباع بعض النواحى نتيجة ها يؤدى من عمل › ويقومون بإصدار 
أحكامهم على الدولة عن طريق الاستجابة ها يتوقعونه . ومن العبث أن 
تقول اليوم لعامل إنجليزى: إن مستوى دخله الحقيي‌هو أربعة أضعاف 
دحل العامل الإلجليزى آثناء « الفرة النابليونية . وذلك إذا قصد منه أن 


۸۲ 
الذى يضعه بى تقديره خالته لا يقو م على المقارنة من هذا النوع > ولکن 
على الحکم الذى بستحقه الان . ويكاد يوجد العنصر المادى فى هذه 
الحاة ل را ھا والى ل تظهر أ تحسین کہ مر > ودلاك عل سس 
مستو يات قرن مضى » ومن الأحمية أن ندرك أن مانتوقعه من منفعة ذات 
فائدة مه : وإن کل ‌تقدم ۹ لوم ره £ الميدان ا در ید من إحساسنا 
€ ي عل ان نفعله »> ولدافع على ذلك هو إنجازه وتحقيقه ولم 
تر الأزقة الكئيية ولا الأحياء القذرة الى كانت موجودة منذ قرن أى 
اف را رز عن الاذراة الد فام ماعا > ا ره ا 
الان » أما الحرمان من فرصة التعلم نى العهد الذى عاش فيه بنتام › 
فكان مثابة حرمان ‏ ولكن على نطاق أوسع - من حق من الحقوق 
ى الوقت الحاضر . 
ولذلك فلن ترضى الفلسفة السياسية بالأخحذ بنظرية جامدة > إذ 
وجب علما معرفة كيفية تفاعل أسسما وقيامها بالعمل › إذا ما تاقت 
إلى الحصول على أية سلطة لا تخاف ها وطأة ولذلك فعندما نذهب إلى 
أن الدولة بحب علما ضمان تلك الإمكانيات الى نى ظلها يستطيع كل 
مواطن أن قق ذاتيته ككائن أخلاق جب علينا أن ندرك أن هذه 
الإمكانيات ليست على حال واحدة » واكما نسبية للبيئة الى بطراً 
علا التغيير دانماً . وأن المستوى الذى تصان فيه هذه الإمكانيات لوظيفة 


A۳ 
ثابتة هذه البيئة . ولا بمكننا أن نقف على أية فرة من الفترات ونجعل‎ 

من إمکانا۔ سا مقاساً میس ره آمانی معقولة . فاسرة الوذارة ا1ط وره 
تجتاح مستو يارا الى حقق ما ما تبه . 

ومحب وضع جموعة من الحقوق للتا كيدات الحديدة الى تخرج 
إلى حيز الوجود ف كل فرة نقوم بتطبيقها علما . فى عهد بت الصغر 
كاد قانون التشهير يسبب بابلة لارأى العام . غير أن العهد الفيكتورى 
ا عرف کیره من امن وتسامح اليس مھاریس التعبر اللخر ٹوباً 
جدرداً : وئار وارون رت ونج من الہ خط : تکن لتحدٹ ٤‏ عهده 
أو بقوم بإثارما معاصر وه . ور ما أدخل ضان البطالة بعض الصعو بات 
الى لا تلين نى نظام الأجور الذى يتعارض مع الرونة الى بتطلبي 
ها يؤديه نظام الأسعار من عمل حر . ولكن عند ما يذوق العمال فى 
أية دولة حلاوة المنفعة الى يها هذا النظام »> فإن رجل السياسة الذى 
يقر ح إلغاءه » بجازف بقيامه بذلاك . 8 اعتقد معظم رجال الاقتصاد 
ملد صف درل أن دلا النظام لاسر سد زا من اسل 3 ق ايرة الى اک عکن 
تغہ رها ما اليوم فالدفاع عن سر اداتہا على هدا الاساس هو استشناء دادر 
الحدوث للا قاعدة عامة . 

ویوضح ما نستخلصه من کل هذا أن الفكرة الفلسفية للدولة تمدن 
قياس نستطيع أن نیس ره ما تقصہح عنه الدول من سلوك» آم( ص ا حه 
هذا السلوك فنجعله أمراً علينا أن نقرّره بالرّغم من‌قصو ره . وإذا تغاضينا 


A4 
عن‌الميدان الشكلىامحض فإننا لالجد هناك أى التزام يقضى بطاعة الدولة‎ 
. الحقيقمة» إن الطاعة تعتبر عثاية حکم تصدره على‌ما تقوم به من عمل‎ 
وعلاوة على ذللك» فإن هذا الحكم لا یعتبر حکماً يستطیع کلمواطن أن‎ 
يصدره على نفس الفروض سواء ما البنية على أساس عقلى أم الفروض‎ 
البتية على أساس عاطى . إن ما يقرره سيكون نتيجة للمكان الذى‎ 
بشغله نى الدولة وعلاقة هذا المكان بالنسبة لنظرته فا بحب عليه أن‎ 
عحتقه» ور عا أخحطاً الصواب ى اتخاذه هذه النظرة »> ولكن ليس هناك‎ 


صہوء مأ لدره من تعن : 


4 


تقوم على هذا الموقف نظرة فى القانون تعتبر مضامينها ذات أهية 
إذ أا تنظر إلى عحة القانون على أنه لاعت إلى مصدره بصلة . إن 
القانون يصبح قانوناً عندما يدخحلى نطاق التطبيق والةنفيذ . فهو يتخذ 
صفة القانون عند ما يوافق عليه . ولكن ليس معى ذللث أن كل قانون 
مقبول يعتبر قانوناً عحيحاً إذ بمكن قبول القانون عن طريق القوة الى 
تسسا ذه وتف داعا ورأعءه : و نہتی 4 أن دی ثلاث معا عيلفة 
حيث تستخدم فكرة القانون . فهناك المعى الشرعى > وهو معى 
شكلى » لا أكر من أنه إعلان عن الإرادة لتنفيذ بعض القرارات 


Ao 
المحينة » ويعتمد اعمادا كاياً على السلطة ذات السيادة . وهناك المحى‎ 
السياسى حيث تثبت عة هذا الإعلان » وذلاك عن طريق قبول هؤلاء‎ 
الذين سيطبق علم . وأخيراً فهناك المعى الأخلاتق حرث روجب.طاعة‎ 
ذلك القرار » لأن وجوب تنفيذ ما يدمه من اقرا اح صعيح من الناحية‎ 
الأخلاقية‎ 
ومن لواضح أنه ئی العنرین الاو وای لا یکمن آى واجب‎ 
للطاعة ى عاق الأواطن . وستطااب فئة قليلة من الناس حماسة أ‎ 
عى الشرعى بجحب آن يتعادل مع المعى الأخلاق . وترى ل نه‎ 
لا يستطيع أى فرد من أتباع الكويكراز ( وهى طائفة الأصحاب الى‎ 
وھی تکرس نفسم)ا لبادی‎ ۱۹١۰ ۱۹٤۸ اسسہا جورح فوکس‎ 
السلام والبساطة ى الملبس والحديث . . ) أن يسام بأن الدولة الى‎ 
مرت‎ 
يطيعها المواطنون كها لا بمكن القول إن الحانبين السياسى والاخلای‎ 
١۹۳٤ متطابقان . فإن الأوامر الى ألقما الدولة المتارية فی ۰ پونيو‎ 
كانت تعتبر مثابة قانون ععى أا أدحلت بى حيز التنفيذ . وقبلت‎ 
من الشعب الذى حكمته الدولة المتارية . بيد أن غلب الناس الذين‎ 
ف وضع يسح ے بإصدار حکے عاید سینظرون إلا على‎ 9 
أا منافية للنواحى الأخلاقية . إن القوة مهما كانت شديدة لا تخاق‎ 
الى » وإن ما يؤديه القانون من عمل له فاعایته لا رزال ىڭ ا‎ 


کا ن ن ا چا و و ا ی ن 


۸٦ 
. الكماية الأخلاقية دون قرار‎ 

عكن للمقدرة الرسمية أو ال السلطة الساسية ن ر حقا عادلا 
أن ا لکی ثبت ععته من ا لأخلاةة حب ان بطابق 
ماتتطلبه مجموعة الحقوق الى تقو م الدولة بتحقيق أهدافها . وطالما كان 
االقانون مثابة أمر يسعى إلى التحکے فيا أفصح عنه من سلوك › ينبغی 
أن أصدرحكمى على هذا التطابق على أنه مقياس لاكفاية الأخلاقية . 
إن جذو ر القانون الصحيح تتأصل نى أعاق الفرد . وأستطيم أن أضيى 
على القانون فاعليته القادونية عا يديه ضمرى من موافقة ما يؤديه من 
مل . 

فإذا قيل : إن مثل هذه النظرة - عند ما تبرر اارفض على الطاعة 
تفتح الباب للفوضى فإن الرد على ذلك هو أن الاهام ححيح . إلا أن 
هذا الامام ليس خحطيراً ونجد الطر يت ا لمؤدى إلى الفوضى نى الدول أمامنا 
دأماً » لأن الأفراد لا يبدون استعدادم للاعراف بفرض ساطة غير 
مشروطة . ولكن إذا قيل إن ضمير الفرد رعا تعرض لواطن الزلل 
كضاثر هؤلاء الذين حكمون الدولة فإن الإجابة هى أنه بيا يكون هذا 
ععیحا نجد أن المواطن الذی رکز اعتقاده على ساس أنه رعا يقع ى 
الحطاً سيتخلل عن أن يكون مواطتاً بالمرة . وليست هناك طريقة نجل 
الدولة تسعى إلى تحقيق أهداف العمل المناص إلما إلا الإدراك من 


AY 


الأفراد سيرفضون طاعة أوامرها حيث ينظرون إلما على آنا اناك 
هذا العمل . ها هى الحقيقة الى رآها بی ركليس عند ما أخبر المواطنئين 
ی اشنا أن سر الحرية يكمن ى الشجاعة . فإذا نم تدفعهم فراسم إلى 
العمل - حى عندما تحيد هذه الفراسة عن الصواب ‏ فسيصبحون 
لا اأ کر من عرد أفراد سيين بقومون بتلى الأوامر الى لا کر 
بصفما الأخلاقية . وعندما يتخذون هذا الموقف يقومون بمدم الأسس 
ا تقوم علہا الدولة . والسب ب ذلاف هو تخاديهم عن کوہم 
كائنات أخلاقية . وهم يقرنون الحقيقة والعدالة والحق » يقرنوما ٣لا‏ 
بالقوة المادية > ومثل هؤلاء الأفراد لا يستطيعون رور الأيام الإبداع 
فی شىء . وعندما بقوم أى فرد بالتخلى عن حکم أخلاق معناه أنه 
يز ج بنفسه ى طبقة العبيد . 

لقد قیل: إن الفرد لا حول له ولا قوة ون تأثیره على حکمه یدد 
طاقته ويفت من عضده . إلا أن هناك ردين على وجهة النظر هذه . 
فالالتزام الأخلاقی لیس بأقل من أمر اضطراری لأنه رما انى أمره 
إلىالفشل. ومعى أنلك تتخذ قانون الحهد أنلك توافق على النظرة الى 
تذھب إلى أن العدالة هى إرادة الاقوی > وھی مذهب یعارضه تاریخ 
البشر ية بأجمعه . ويعتبر الدخحول ى مناقشة عجز الهرد لا أساس له من 
الصحة» إنه عاجزعند ما نهمل إحساساته و يفشل ى إثارة استجابة أى 
من المواطنين . ومجب عليه أن يتذ كر داتما أن التغيير الذى يطرأ على 


A۸ 
الأحداث رعا جعل من السہل ف فرة ری أن تتجاوت إحساساته‎ 
مع إحساسات الآخرين ولقد بدا العقم على وجه السيحيين الأوائل‎ 
بالنسبة يهم عند ما تحدوا عظمة روما وجلاطما > إلا أن صلابنہم‎ 

وثبانم قهرا العام الغرلى . 

ولقد بدت معارضة لوثر ومقاومته- ضر با من ضر وب الحنون ى نظر 
الكنيسة الى تذ كرت انبثاقها وما اقرن به من نجاح - من شدائد الثورة 
الكنيسية » ولكن شجاعته غيرت وجه التاريخ » تاربخ العام . 

والتاريخ يضرب لنا كثيراً من هذه الأمثلة . وإن الفرد الذى حتج 
على القانون الذى يعتبره لا يتمشى مع العدل أو القسطاس»› ولا يقف 
وحده وهناك من یو يده کر ما یتص ور وهو عمل فی نطاق عقلی حیث 
تجد اللبرة قد وجدت صداها عند الأخحرين . كا أن الإعاءة الى 
يفوم جا ریما أيقظت الاحرينوجعامم يتمهمون التزاما ہم + ولن بتطرق 
الشك إلى عقل آى فرد ينظر إلى التاريخ من أن المطالبات ق 
الانتخاب اللائ قاومن القانون لمدة تان سنوات قد أيقظن الحكومة 
البر يطانية لأن تدرك أن دعواهن جد خحطيرة حى إا غيرت نظرما تجاه 
هذه الدعاوى . كما أنه لن يتطرق الشك إلى آی فرد نى أن إرادة لينين 
الى لا تلين كانت عور نجاح الثورة البلشفية عام ۱۹۱۷ . 

وإن ما يبدولى من تضمين لامفر منه فى هذا المضار »وهو آنه بجحب 
علنا آن نکافح من أجل الفلسفة الى نؤمن با . 


۸۹ 
ومقابل هذه النظرة لڪل اعتيارین ی کل مما عامل بعتد به من 
القوة فلقد قيل إن مقاومة الحكومة وتحدما معناه إضعاف سلطة القانون 
ومعنى أنك تقوم بذلاك نك فتحت الأبواب للفوضى لكى تسود وتعم . 
إن ذلك الشعور بالحطر هو الذى جعل ت.ه جرين الذى آباح 
الحتی ئى الثورة كما لحا أخراً أن يصر عل آنه يجب علينا ان ندنو 
من الدولة فى وجل وخوف . ومن الأهمية أن ندرك أن احرام القانون 
عب أن یعی دا الاحرام ا يقو م ره القازون من مل و ادا أصدر 
الفرد سوأء اکان عفرده اَم مح آخردن . سحکمه عل ما دژدره القانون 
على أنه غير حتمل حدوثه من الناحية الأخلاقية حب عليه آن يؤثر ف 
أساس حكمه . ولكن إذا قررت غير ذلاف فمعناه أن الواجب الأسعى 
الملى على کاهل الفرد هو حفط النطام دون النظر إلى صفة النظام الأراد 
حفظه . وإلى لا أجد أن هذا التدليل يتمشى مع فكرة الفرد كکكائن 
اخلافی . 
ولقد قيل : إن هذه النظرة تبيح الحتق لأية مذاهب أن تساند 
نفسما عن طربق القوة إذا استطاعت . وأن على الأذراد التصر بح بأن 
هناك اعتقاداً راسخاً قد دفعهم إلى ذلاف حى بجدوا المبرر لاستخدام 
العنف لكى حققوا أهدافهم ويعتبر مثل هذا الموقف عثابة ناحية هدامة 
الس الى تقوم علا الرفاهية الأجماعة 
غير أن اأرد على دلائ هو عدم وحود ی مذهب مما کان هداما 


۹ ٠ 
ولا جد وسيلة أخحرى للعلا . فرعا آمنا أن الثورة البلشفية كانت ثورة‎ 
اأر وسية ھی الی تمن لا اسسا والطرف ال اتبعسا . ورا زڏذهب ى‎ 
. الشيوعيين إلى أن هتلر لم يكن أكثر من جرد عميل للرأسمالية فى ألانيا‎ 
ولكن من الواضح أيضا أن النصر الذى أحرزه قد بى على أشلاء‎ 
الملايين من الالان الذين م مجدوا ى عادات جمهورية فمار الالمانية‎ 
إنصافاً کافاً. وتنطوى الحقيقة على أن الافراد دوجه عام قد تعودوا على‎ 
التسلم بأن روجهم على قواعد السلوك السياسى العادىيعتبر داعا دليلا‎ 
عل مرض عض ال نخر ف عظام الدولة . و كما قال بيرك :امم لا يدون‎ 

ی همام فی اخحتلال النظام واضطرابه . 
وعندما ردول عن الصواتب بعتر ول هذا r^ a‏ 7 جر عه 
م > ولا داع إلى أن نناقث ‏ أن المذهب الذى عصن نفسه يتسم 
بالحكمة أو الصواب جرد . 4 . ولكن بحب أن نناقش على 
أساس الحقائق أنه لا يوجد اى مدهب اسطاع أن حصن نفسه جيدا 
۶ م و ٤ e‏ قد منیت بالفشل ی معالحما لاشدائد 
فی أن الطالب الذى يدرس اروب ا ورات آل 


۹۱ 


قامت بہا فرنسا وروسيا سيرى تلك الحهود الى اتسمت بالصبر › والى 
قام بها الأ فراد العاديونلانتظار الإصلاح قبل اتجاههم إلى نواحى العنف . 

ولل زه لیس من احتمل ف أی جتمح من المحتمعات حدوٹ ای 
عنف إذا انتشر الاعتقاد على نطاق واسع أن الدولة تحاول أن تقوم بتنفي 
التزاماتما . 

ويسود العنف عندما تدفح اخمائی الأفراد إلى الاعتقاد بان ما بقوله 
الحكام لا يوثق به . وريا وقعوا فريسة اللحطأً حينذاك . وهناك من 
مناسبات عدة ی التاریخ عندما أطیح بحکومات کان آفرادها یکافحون 
كفاحاً مريراً للتغلب على الصعاب الى لم يستطيعوا التغلب علا » كا 
أن هناك مناسبات أخرى عندما تكون الأهداف الى سعی إلہا الافراد 
الذين قاوموا الدولة لا حكن تحقيقها فى داخل نطاق المؤسسات الراهنة . 
وأن الإطاحة بالد كتور براتنج ثل للنوع الأول . أما تاريخ الثورة الفرنسية 
فهو واضح للنوع الثالى . 

أما استخدام العنف - وليس ذلك نادراً - للتغلب على القانون فهو 
نتيجة لتصارع القع الى لا بمكن تلاقما ف نقطة واحدةء ولكن ماذا 
هو الموقف الذى سيكون علا عند ما تثار هذه المسألة ؟ لن يدعي أحد 
بساطة هذه المشكلة > وذرى مغلا أن القول الذى يذهب إلى أن الواجب 
انى على عاتى الأقلية الى حرمت من قيمها هو أن بصبحوا أغلبية ليس 
ردا عى ذلك » ولذللك يقومون باستخدام النواحى الدستو رية لنيل السلطة عن 


۹۲ 
طريتق الاغراء . ولكننا جد أنه ربما لاتوجد هذه النواحى‌الدستورية . 
الأور بية : إنه جب استخدام طرق الإغراء السلمية للحصول على وجهات 
نظر قد قبلت من قبل . لأننا جد بداهة أن الحق نى استخدام تلاك الطرق 
من الناحية القانونية قد خلى عما . وليس‌هناك من بديلسوى القيام بالثورة 
إذا رأى أنه عن ذلك الطريتق بمكن تحقيق أهدافه . بيد أن اارجل 
الأشنراكى نى ألانيا لا بمكن أن نطلب منه أن يرنو إلى تغيير ألمانيا 
امتار بة بالطرق السامية . ) 

ولقد قيل : إن الموقف بحتلف فى دولة تتخذ طابع الديعقراطية 
الدستورية . وعلى أيه حال فإن الحرية لتوجيه النقد مكفولة . وإن القرار 
قد يتخذ عن عمد بالنسبة فؤلاء الذين محتلفون عن حكومات اليوم › 
لأن عاوا علها إذا استطاعوا اسالة أغابية المواطنين حى يصو توا ف 
جانہہم > وكين الحقيقة ى مثل هذه النظرة . 

وعلى العموم يمن المستحيل الصفح عن استخدام العنف ف الميدان 
السياسى إلا إذا اعتبر سلاحاً نلجاً إليه أخيراً . وجب أن تستنفذ جميع 
التصرفات الى بمكن القيام بها قبل اللجوء إلى العنف . ومن الأهية أن 
ندرك أنه نى الدول الدعقراطية الدستورية نجد أن الاعياد على الإغراء 
بوسائل. معقولة يعتبر وظيفة لبعض التواحى على أساس أن الأقلية المسئولة 
بتنفیذ کل شىء على أن ذلاك مجحب أن يدخل ى الاعتبار وأول 


۹۳ 


هذه النواحی هو تخویل الحقی ف توقع ما تؤديه مۇسسات الدولة 
من أعمال . فتلك المؤسسات بنبغى أن يتعادل وزہا ووقعها على جمیع 
الأطراف الى تتكون ما المعادلة السياسية . 

وهذا التعادل نفسه حى ف الدولة الى تبلغ من الحرية مباغ بريطانيا 
لا بعكن أن قق نفعاً ما . مجلس الاوردات يعد آلة صاء فيد حزب 
واحد ى الدولة . وأنه عارس سلطته عن قصد ليسخر من إرادة معارضيه 
حی عندما تکون أغلبية ى المنتخبين . ولکن إدا فقيل :ان علس 
الاورادت سيرضخ داناً عندما تعرف إرادة المنتخبين ( وذلك بعد انتخاب 
٤‏ اا کا بالصراع حول مسألة خاصة ) فإن الرد سيكون ,ب بالا کید 
حى ولو كانت ذلاث هى الحال فهو مخضع حزباً واحداً فى الدولة لنقائص 
کثرة لا بتصف ما الجحزب المنافس له . 

وإن النتيجة الى ستنجم من جراء هذه النقائص هى فشل الجهود 
الذى بيذله الزب الذى نال اغا: ى الانتخابات » وذلك يسبب 
الإمكانيات الفنية الى يضح ى ظلها بأن تکون أغراضه ها فاعلينا . 

وليس ذلا هو كل شىء . فن الهم أن عمل مؤسسات الدولة لا 
ينبغی أن يدخله أىتحيز . ومن المهم أيضاً أن يكون هولاء الذين يقومون 
بإدارتما قادرين على معرفة افتراض أن المبادئ الى تقوم علا الدعةراطية 
الدستورية ستسرعى انتباه معارضمم . ومن اليسير التدليل على أن هذا 
الافتراض له ما يبرره على أنه يعتبر قاعدة ثابتة لا تتغير تقر يباً . ونستطيع 


۹٤ 
أن تقول : انه ف ای مجتمع من من احتمعات الى تعودت على هذه الميادئ‎ 
: : د أن التخل عن هذه لادی سسس و کی ا أننقول بش ء من التأ كمد‎ 
إن الحروج على هذه المبادئ فى تمع طال العهد على تعوده إياها‎ 
سوف یکون قل احالا یما یتیسرنی تمع آحر ھوحدیث عھد بہذه‎ 
المبادئ ولکن دلكف عار تعمما معقولا حی إا ستلفت الأنظار عند ما‎ 
تكون المصالح الى تعتبرها نحخبة من الأقلية سواء أكان ذلك طا أم صوابا‎ 
در بطانہا‎ ٤ أساسية ل تتعرصس للخطر . وهدا هو ما تضصمنته زم السر‎ 

ف ر عام ۹1٤‏ وهو ما تمه موقف الملستخدمين الامریكيين 
ثل مسر فور 5 تضمنه ر ۰ صناعة الصلب بالنسبة لذلك 
ی اخحتاره حر ية al‏ یئات عن مار تیا سیتمثل يی استقرار 
النواحى الاقتصادية : فإذا لم تتا كد أية حكومة ى الديعقراطية الدستورية 
من أن القرارات الى ستتخذها ستل الا حرام الحليق بها فإن الفرد سيكون 
على يقين من أن الافتراضات الى بى علما هذا النظام لن تلبث طويلا. 
حکومات مثل هذه الدول ( والذى 5 دستشط عصب اللإحساسات 
الأساسية للأقلية المامة . وهناك قيود مفروضة على حقوق الأغابية الى 
عارس ممثلوها السلطة ذات السيادة »وأن هذا من البديهات المسلم بماءولكما 
ليست ذات معی عیتق . إذ يستطيع کل شخص أن یری آنه إذا قام 


۹٩ ٥ 
أى ملاك نى البرلان وحال دون مارسة اعتناق الديانة الكاثوليكة» فعندئذ‎ 
سيقوم هؤلاء الذين اعتنقوه بانہاك القانون بدلامن طاعته . وإذا أعلن‎ 
املك أن النقابات تعتبر بمثابة هيئات غير شرعية. فإما ستقوم بالمقاومة‎ 
بدلا من الرضوخ . وما من شك فی آنه لا یوجد آی فرد یری أن الحق‎ 
القانونى نى مارسة سلطات السيادة يخوّل للحق الأخلاق أن يقوم‎ 
. بعمل ما يشاء‎ 
ولكن ليس معنى وجود قيود مفروضة على حقوق الأغلبية أننا قمنا‎ 
بتعر بف هذه الود وهذا هو جوھهر الشكالة ولا : ولا دستطیع الدخحول‎ 
ى مناقشة حامية نذهب فما إلى أنه لاتوجد اة حكومة ول هما الحق فى‎ 
اتخاذ أى قرار رما يدفع الأقلية الى ها أهميا إلى المياج . ولقد‎ 
استشاطت أقلية الرأى الأمريكى غضباً من القرار الذى اتخذ لإلغاء‎ 
. العبودية‎ 
۱۸۳۲ ولقد اعتقدت أقلرة ها هما أن قانون الإإصلاح الصادر عام‎ 
كانمدعاة للهياح والغضب » ولكن جب ألا نحاول أن نجد المبر رلاتخاذ قرار‎ 
يبطله على هذا الأساس . وأن الأقلية المامة نى بريطانيا تعتقد أن‎ 
وسائل الاختبار » فا بتعلی رالتامين على البطالة تعتبر عثارة هجوم‎ « 
عر أن هدا اهجوم 5 دەر ر إ رطاضها ویکاد دوحد تمل اجماعی وأ-حد‎ 
نافع له ضخامته وله آثر مضاد لصلحة هامة لا تعتبرها الأقلية الى‎ 
تأثرت ہا فى وقت أو آنحر مدعاة للغضب والمجوم» وحامت الشات‎ 


۹٦ 


عل مراسم الوفاة الى فرضا سڊر ولم هارکورت وردد بالضرائب امغر وضة 
على الارض والی فرصا مسر وید جور ج 

فهل لنا أن نقول : إن النقطة الى تتضح فما قيود حکم الأغلبرة قد 
حددت معالمها عندما تكافح الأقلية وتناضل بدلا من أن تذعن وترضخ ؟ 
ا أن هذا دشر مشکلات عدة , وهل بعی الكفاح صد اما حقبقياً ٤‏ 
العنف ى النفوس ؟ ولكن من المستحيل إدارة الحكومة القاعة على النظام 
وذری مثا آنه ف موقف ایرلندا عام ۱۹۱٤‏ كانت إدارة الحكومة مهد دة 
بالتوقف . إذ هدد المتطرفون ى السر بالكفاح إذا دخل قانون الحك 
الذاتى حيز التنفيذ» وهدد الوطنيونالايرلنديون بالوقوف نى وجه الحكومة إذا 
ولکن أوقف عله مخض 2 - رن ٤‏ السير احا تامأ . 

وما من شا ۽ ی وحود ھر ا دما یکون من الحکہه أن تعوم 
الحكومة بالرأصى لویل إا إلى نقطة البناء بدلا من عغاولما الإبقاء على 
هربا دون النظر إلى العن الذى يدفع نظير ذلك . ويعتبر اتخاذ لينين 
السياسة الاقتصادية الحديدة عام ۱ ملا قدعاً للإذعان مبداً يتسم 


بالحكمة ى وقت عصيب ولكنه ليس مثلا بتخذ قاعدة عامة > لاه 


۹۷ 
سيستحيل على الحكومة الحصول على أغلبية ثابتة » إذ أن الحكومة الى 
تقاوم تجدها مضطرة طالما تشعر- وكلها ثقة ‏ أن الرآى العام يساندها 
أن تقابل هذه المقاومة . إذ أن النظرية الأول للدعقراطية الدستورية 
بمكن أن تطيحها بعض الطرق الى جيزها القانون . ولذلاف فإن قيود 
حكر الأغابية لا بمكن تحديدها بالدقة . إلا أا تقوم على الفراسة 
والتبصر وبعد النظر » لا على المقاييس الصحيحة عا تكون عليه بعض 
لمواقف المعينة وجد بالتا كيد أن الحكومة الى تقدر هيا عب أن 
تتذ کر داا أن ای رصوح U‏ بتمخصس عن المصلحة من صجيج 
سیحول بيا وبين قدرما على الوقوف على مقاييس جد هامة . 

و إل ما بصدر عن الہرة التار عة الى مر ر ا ا لدرس دستش فی مه 
أن الحكومة تستطيع أن تفرض ارا على الواطنين نى الدعقراطية 
الدستورية لمدة طويلة » طالا أن هؤلاء ا)واطنين متفقون على أهداف الدولة 
الأساسية . ولکن عند ما عحدث آی انشقاق نى اارأى بظهر ااضعف 
والوهن جااً ٤‏ اهیثات الدستو رة وف هرل السات (a‏ يسر 
الاندفاع سريعاً حو النظام الد كتاتورى . 

وعلاوة على هذا جد أن ذلا سبرعى الانتباه ى أوقات الضيق 
الاقتصادى كا أن هؤلاء الذين يفقدون الكثير من جراء التغيبرات الى 
تطراً على الحكمة الى لا يعتقدون فما لن يعتقدوا كذلاف بكل بساطة 
ی حق الحكومة فی إجراء مثل هذه التغييرات » وسيقومون بتعمم الفكرة 


م4 -الدولة نظريا وعمليا (الهينة العامة لمصور التمافة) 


۹۸ 
الى تقول : إن مصالحهم الحاصة تتعرض للخطر إذ أن رفاهية المجتمع 
بنهددها اللطر . وسيندفعون إلى القيام بأعال تعتبر نى نظرم خير دفاع 
عن مصالحهم حى ولو كان هذا العمل هوالإطاحة بالقانون والنظام . 

وسيقومون بذلاك بكل إخحلاص وتفان . ولن بتطرق الشاك إلى إخحلاص 
الاورد کارسون واتباعه عام ۱۹۱٤‏ . 

ور عا نعتقدأن اعا تتصف باللحطاً من الناحية الأخلاقية» أو آنا 
لا تسم بالحكمة من الناحية السياسية» غير أننا لانصدر داعا هذا الک 
على ما يقومون به من أعال . ويذهب نفر قليل إلى أن مقاومة البراان 
لشارل الأول لا مبرر ها . ها نكر نفر أقل أن موا الذين قاوهوا 
جيمس الال عام 3A۸‏ لدم ما يبرر هذا العمل . ا أن غاب 
رسن بدافعون عن أحداث الو رة الهردسية . و یستطیع جانا أن بتذ كر 
موجبات الرضا الشاملة الى امتدحت الأورة الروسيةش مارس‌عام ۱۹۱۷ . 

ولكن ذلك مدعاة للقولرأن‌المقاومة كان ها مار رهاء وطالا لا توجد 
حكمةنرجع إلما لاتخاذ ة رار حاسم حول بع المشا کل »جد بالتایأنالقرار 
ليدء المقاومة قد اصح یی آیدی بعض الأفراد . وکل ما نطليه مہم هو 
أن بصدروا حکمھم عا ی فعا نفس القاييس الصارمة الى بطبقوما على 
الحكومة الى بعارضوما . 

إن الاثر الذى بنج عن إصدار بعض الأفراد الک ع أفعالُ 


8 
بنفس المقاييس الصارمة الى يطبقوا على اللكومة ال عارش هذا 


۹۹ 


الأثر على فلسفة القانون أثر مباشر . إذ أنه مجعل قيود الأعمال القانونية 
الى ها فاعليما تتوقف على موافقة المواطنين . وطبيعى أن هذه الموافقة 
محددها عدم المبالاة بالإلزام» ومن الواضح أن هناك ملايين غفيرة من 
المواطنين نى آلانيا امتلر ية قد طلب منهم بالقوة تقديم فروض الطاعة 
غير أن فلسفة القانون الى لا ندرس المبادئ الى يقو م علا - وذلاف عن 
طريتق الإشارة الداعة إلى جذورها المتأصلة فى عقول هؤلاء الذين طبعم 
نتيجة تطبيقها » لا عكن أن تتمخض عن نظر ية عن الدولة تؤدى عملها . 
وینبقی أن نؤكد أن القانون اجن هو القانون الذى بقدره الأفراد 
تقدیراً كافیاً لكى ينال موافقم . ولیس هناك ا ا بشأن المرافقة 
عله لا دصدر 9 الساطة ذأت السباد يس هتاك ری ا 
الذى تخذه ا راد ر مشر وعية دعوى القانون . والقانون يصح قانوتاً 
صحيحاً عندما یکن ال السلطة الى خولت له من أن تشبع الاحتياجات 
وجدير بنا أن نشير إلى ملاحظة أخرى بى هذا الحال . فلقد قامت 
هذه الدراسة على إنكار فرضين : الأول أن النار ية الأخابية البحتة 
عن القانون عکن أن تمدنا بلسفة وافية عن الالتزام السياسى . إذ لا مدنا 
إطار الخحةقة ٤‏ حل داه يما نون عا دل ٠‏ ومن E‏ ری انکر وي 
النطر المثالية الى تذھب ی ان القانون الواقعی کس أن بتمشی ٤‏ آی 


۰۸۹ 


وقت من الأوقات مع القانون كما ينبغى له أن تكون المطابقة الى عمدها 
هيجل بين النواحى ا حقيقية والنواحى المعقولة ميدان السياسة لا تؤدى إلى 
فلسفة نى صدد التاريخ تبعث على الرضا . كما أن جمیع نظریات 
الالترام السياسى تسير على هذا النوال . 

ولیس هنا اتصال بدہی 
کیا ھو والقانون کا بنبغی أن يكون . وهذا السب دلات ءل أن الك 
الذى يصدره المواطن هو الأساس الذى حب أن حول القانون الحق 
ى الموافقة » فإذا قيل : إن تعرض الفرد للوقوع ى اللحطاً يضعف من هذا 
الأساس . وجعله ينن من وطأة ما يلى عليه من أعباء »> نجد أن هناك 
ناحيتعن من الإنصاف ذكرهما » فإن کل مالدينا هو حکم الفرد 


بين القانون والعدالة » أو بين القانون 


( ای رأبه) »> وإذا نحن نہذنا حقه ى اتخاذ القرارات نکون قد ا کدنا 
ناحية من نواحى ثلاث » وجب أن تةرر أن النظام هو انحر الأسمى › 
ومن م نمن اللحطاً أن ننهك حرمة القانون كا نه من المستحيل أن بتخذ 
أى فرد مثل هذا الموقف . أو أنه من الواجب أن نذهب إلى أن القانون 
الإجابى جب أن يطاع داعا بسبب الأهداف الى يسعى إلى تحقيقها. 
ولقد نبذت هذا التدلیل على آساس عدم وجود آی سبب كامن للافراض 
بأن القوانين الإحجابية ترمى فى الحقيقة إلى تحقيق هذه الأهداف طالا 
كانت‌هذه المسألة جب تقر برهاعن طر يق دراسةالعلاقة بين هذه الأهداف 


۱۰1 
الذى يعبر عن إرادة الدولة ذات السيادة بعتبر قانوناً عادلا لأنه إرادة 
هذه اة ولك ھی وحهة النظر المثالية 1 وقد ا شبات 
الى جعلتى أعتقد أنه لا بمكن العسك 0 والدفاع عا . 
ولکن إدا قيل :إن الدورالذىيقوم به ای ذرد يتسم بالحكمة جس 
أن یکون دوراً بخ عليه الشاك » فيك أن نجيب على ذلاث بأننا 
لا نستطیع اروب من تحديد ما هو الصواب وما هو اللحطاً ئى ميدان 
السياسة . وسيؤدى بنا المطاف إل نبذ موقف التشكاك لأسباب عدة . 
وسنجد أن وجهات النظر الحختلفة الى يتخذها الأفراد بى شأن الحق السياسى 
ت“ e‏ المحتلفة e.‏ الى 5 تقوم على ودم المساواة 
الاحتلافات › نجد أن نى الإمكان اعتبار القانون قانواً عادلا خؤلاء 
الذين يرون فيه شيا إجبارياً وإازامياً . ومن الأهمية أن ندرك أن فرات 
التار يخ الى يكون فيا القانون باعثاً على الرضا - هى فبرات التوسم 
عند ما می الفردں لتحقہق الأهداف وإشباع احتہاجات س دصہة 
الفرد ومثل هدا 5 اکھد الطر بق للامن ف الفعرات الى : کح 
الأمن على ربوعها نجد أنه قد أتيحت للعقل فرصة عينة لبط هالته 
على تفكير الأفراد » ومن هذه الزاوية يبدو أن القانون يكون أ كار 
احملا وأوسع نطاقاً لن يبدو قانوناً عادلا عندما يهل استخدام أدوات 
الإنتاج نى الجتمع . وحيما وجد التناقض الذى تتمسك به المؤسسات 


۰۲ 
هولاء الدين رعا نول من راء نتا تچ هدا التتاقضصس ہم بنظار ون أف ماتژدیه 
هذه المؤسسات الاجاعية من أعمال على آنا تنطوى على نواح غير عادلة 
هاا وال رد کا ن عافل وھهدا هور السب ف أن أولثاف الدين يسنول 
القانونی شغف دام بالدفاع عنه على آساس آنه ف الواقعم شىء متكا 
مع العدالة . فهم بجاداون عاولين إثبات أن القانون الراهن رعا ينظر 
إليه على آنه القانون کا ينبغى له أن يكون . ومن الواضح أننا عندما 
نارك وود مل شاا الشانون سسس ٤‏ مود م الأواقف 5 اننا ٤‏ 1 وقح 
ندرك وجود قانون طبيعى . وإلى أجارى وجهة النظر الى تقول : إنه ارغ 
ن جدیج العقہات الى توف ٤‏ طار نق هدا المانون الطبیعی د اه 
لا عكن التغاضى س ن رور ر اه على انه جره هام افا 0 
اذ أن اهجوم التار حى الذى شن على هذا القانون الطبيعى قد 
حدته » لآن المشكلة الى تكمن نى الميدان الطبيعى لا بمكن تحديدها على 
الإمجابيين لأنهأصبح من الواح أن القانون الإجالی لا يتضمن نصوصاً 
ميم القضايا يا الممكنة . فإنه عند حدوث أية قضية على حين غرة فعلى 
القاضي أو المشرع أن حاول مقابلة داك عن طر يق إدخال بعض الافكار 
الى تعتبر معقولة أو عادلة فى مثل هذه القضية . وقد وضع سير فريدرياك 


°۳ 

بولوك هذا ى صيغة دقيقة فكتب يقول « إن محا كمنا حب علا الاستمرار 
ق سن انو الذى دعدیر ف الوا وأقح قانوناً طبيعياً . سہواء أ روا | دلا ا 
عدم وحود الس الإجابية ب دعتمدذ عل اعتارات ٠‏ إأعدالة ) 

وما هو جدير بالذ كر أن أغلب هؤلاء الذين عياون إلى معارضة فكرة 
القانون الطبیعی مشثل :2 مش دجویت دبنول على عناصرها را ۶ ٤‏ الالترام 
السياسى 

ويس اهجوم الميتافيز يى ( ما وراء الطبيعة ) ذا صفة أفضل . فلقد 
دل على أن جميع المسائل المتعلقة بالعدالة تعتبر مسائل نسبية . والزمان 
واكان وح ل ۳م) حعلان طا کا دا می . أما ٤‏ العام حست مدو الاتحاه 
الوارد £ اأوصءة مرا طبيعياً لارجل الاانجلیزی 4 ما دعتد الرجل الفرنسى 
نايلىوڭ رحد رد اتیحاه الوصية وتنظ مها ( وود قیال : إل لا جدوی يألحرة 
تخد اهجوم لميتافيز يى فال > له شعبيته على نطاق اسم فی ف 
تخضع لتقلبات المقاييس الأخلاقية ‏ هذا القالب الذى يصر 
على أن العدالة هى مسألة تتعلق برأى فردى » ولذلاث لا حكن الماح لأى 
مقباس موصوعی ا لوجود قبل رلا الى ۰ 

ولا تبعث هذه النظرة على الرضا كما بدت لأول وهلة . إذ آنا كا 
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أشار البر وفسو ر كوهين أقيمت على سوء فهم بسيط لنطق العم . فقد 
کت بقول :« إن الاعراض همل الاختلاف بین قانون له کیانه وعام 
المبادئ > وهذه ميزة جب أن تتضح لنا من اتجاهات المهندس نى علم 
المیکانیکا » . والاراء المتباينة الى نصادفها حول موصو ع العدالة لا تجعل 

من المستحيل وجود عل العدل » شاا ى ذلك شأن التباين نى طرق الفلاحة 


عندما لا يحعل من المستحيل وجود عام لازراعة . 


وبحب علينا ألا نبالغ نى ذلاث التنوع الذى نواجهه . فن الواضح 
اننا نستطيع أن نغالى ى الاحتلافات الموجودة بين العادات الفرنسية والعادات 
اللانجليز ية فى ميدان القانون 3 نجد ى حالة ر اتجاه الوصية » مثلا . 
لن إرادة الوصى (هو الشخص الذى يكتب الوصية الى برغب فى 
تنفيذها بعد وفاته ) سينظر إلا أغلب الأفراد على أا إرادة واضحة 
ولكا غير عادلة . وإذا تغاضينا عن الأسباب التارعية نجد أن السب 
ی الإبقاء على إتجاہالوصیة ی إنجلترا یکمننی کون أغلب تارکی 
الوصية يركون كل ممتلكامم لذويم؛ وبا ارغ من وضوحالاختلافان 
ى أحكامنا عن القيمة» إلا أنه يتضح كذلك ما نتفق عليه . فنجد أن 
الحميع تةر يبا يوافقون على أن القتل والبطالة ار وتعاطى الحخدرات 
أمور سيئة للغاية . كها أن غلب الاختلا فات نى أحكامنا عن القيمة 
ناتجة عن الأحوال الاجماعية الحتلفة الى نواجهها . ولن يتوقع أحد اليو د 
من رسطو أن يعو م با لدفاع عن مقومات ارد . وجدیر بالذ كر أن 
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نواحى السياسة قد أقيمت دعاتمها على افراض أن امناقشة الى يتحكم 
فيا العقل والمنطق ستكفل لنا موافقة ها فاعايما حول ما يوجد من العدالة 
ی أی اقتراح يقدم » ولكن إذا كان الأمرعكس ذلك » فسيستحيل خلق 
حياة اجماعية مشركة . 

ولكن ليس معبى ذلاث أننا اليوم قد اقتر بنا من وضع عا واف 
للقانون الطبيعى . فالصعاب الى تقابلنا فى الطريق جسيمة . ولا بعى 
كذلك أن کل شی ءعادل من حیث طبیعته من الواجب حدوثه من 
الناحية الاجياعية فحسب »> كا أنه لا يعى أيضاً أن اختيار الفروض 
القانونية فى هذا الجال مغامرة أكثر تعقيداً ما نى ميادين الطبيعة والكيمياء . 
إذ آننا نجد داتعا أن هناك شروطاً « واستفناءات » تعتمدعلى حقائق 
الموقف الملموس . كما أن هناك عقبة كؤودا تنشأً عن جهلنا المطبق فما 
SN E NO N aE‏ 
« التحربم » ى الولايات المتحدة لم يتنبأوا بأن حك رجال العصابات 
کانت له دلائله ى تلك الحاولة . وهناك عقبة تقف ى الطريق وهى أن 
تللك المقرحات غالبا ما كانت تتقمص شخصة المصلحة بين الحماعة 
الى تسن القوانين والحماعة الى تتلى هذه القوانين . وهناك عقبة أخرى 
وهی ان القانون - كقانون تعويض العمال عام ۱۸۹٩‏ مثلا - بحب أن 
يسنه بعض الأفراد الذين يضعون نصب أعيهم جموعة من الأهداف 
لکی يقوم بتحقيتق تلك الأهداف أفراد آخحرون . وهناك مشكلة أخرى 


۰۹ 
تنشاً عن كون القانون ى الدولة القومية لا تسنه الحماهير »> ولكن تسنه 
3 أخرى يل إلى افتراض أن ج أفراد الجتمع بحسون محاجم 
إلیه . وتکرار مثل هذا اللحطاً تکرار ل قائع الحزية فى تاريخ التشريع . 
وحن ری مث آنه من مله طو رلة 2 مند وفٽت سينو زا ۾ کال ٤‏ 
الإمكان الإصرار على أن قوانين النفقة تعجز دامماً عن تحقيق أهدافها . 
ولکن دلك للا ڪول دنا و س تھ مها مره آخری ف کل عصر کی٤‏ 

ولقا۔ حاول الحکے اھتاری ان بحدد ما سیتناوله الآفراد نى طعام غذائم 
وت عو رك آخری تتأصل £ ا أطات کشرة ٤‏ العلوم الاأجماعة 
و ہی أن نصح مماد ئ اله انون الطبیعی بطر ية جردة » وش صيعة شاملة . 
رہا أن دلا لجر کات ده علل تطہہقی هده امیادئ فنقول منل ۰ 
إن هناك ٠دا‏ مسلماً به هو آنه بجحب على الحميع أن يكونوا أمام القانون 
ولکن لا نستطیع أن نفرض بای رأی شخصی عند تطبيق هذا 
المبدأً »> ما لم تسم الأحوال الاجماعية بتحقيقه » وتسود التفرقة مثلا بين 
اازنجی والرجل الا يض امام القانون ف ولاية جو رجیتا الامريكية» وال 
مشكلة العن تجعل الئل الاعلى للمساواة من الصعوبة حلها بين الاغنياء 
والفقراء ى اجار ی جمیع القضايا المدنية والحنائية . فى العام الأول من 
حک هتار تلی نود « دوی اللابس المنية الاوك » معاملة خحاصة من 
ا جاک ۲ علدو على ذلك فإن مبادئ القانون الطبيعى قد أقيمت دعانمها 


عل وحده غرده > ومن : فھی دات صہ ہك عر طبعرة تحتاج إلى وض عها 


۹۷ 
ى صيغة معادلة ‏ وذلك إذا أريد ها ألا تبث المظام . غيرآن فكرة 
امعادلة الكامنة هى التكيف مع قضية الفرد . وذلاك إذا تغاضينا عن 
الح الشكلى . وعلى ذلك فهى تعتبر اهجوم على القانون الطبيعى لا بقوم 
عل ساس قانونی . وهى تحول دون معرفة اليقين الذى بعتبر غاية من 
غايات القانون المرغوب فما . وهى تنكر المساواة الرسمية ى المعاملة على 
أساس المبدأً الذى يتح على القانون الطبيعى أن يضمنه دون اكثراث 
بالنسبة للأشخاص . وجمل القول أننا نعرف أن تطبيتى القانون تطبيعاً 
صارماً غالباً ما يشدد النكير على أهداف العدالة . وب أن تكون 
مادنا مردة عند ما تطبی دا ما رند شا أن تکس الاحترام» و نيدو 
ننا نقع ی مأزق إذا قمنا بتطبيق القاعدة باستمرار ودون تخر »> إذ أن 
ذللف يکون مدعاة الظلم . ولكن إذا لم نطبق هذه القاعدة فإننا نلتزم 
الحصافة الى تروغ مما أنواع القانون . 
وإنى أعتقد أن ال راقيل الى تعارض سبيل هذا النظام تجعلنا نشعر 

با مذلة ٣‏ تلات الاحتياجات الى بحب على فكرة القانون الطبيعى أن 
تهر ها قبلآن دصح تاا نکال لأنتعتبر مقاييس التصر ف الس ^ اہی 
وإن ما کسبناہ من معرفة ولا سما ی القرن الماضی کان کبراً . کا أن 
الفارفق بين المواد القانونية الى كانت تحت تصرف لورد الدون والواد" 
الى استخدمها مسر هواز تمثل تقدماً كرا مثله بى ذلا مثل الفارق 
الكر ٤‏ مدان الطييعة و فى العصور الوسطى والقرن السا سر . ويمکن 


۸ 
تطبيق ذلك على‌ميدان الأنتريولوجی ( عل الأجناس ) والحغرافيا التارحية 
وقد حول لنا الحتى تى الاعتقاد بأن المعرفة المتزايدة نى إمكانما إذا شنا › 
أن تتجه نحو الحكمة المتزايدة فى نواحى الشئون الإنسانية الى يتحكى فيا 

العقل والمنطق . 

وإذا أردنا ها ذلك » فإن الشرط المقيد هو هم شىء . إذ أن كل 
تعتبر بمثابة أساس الالتزام السياسى » وتعتبر واسطة لتحقيق المساواة فى 
الجتمع . إذ لا بمكن القول داعا ( لا سما عندما يكون الأساس المادى 
هو الذى يعتبر العامل الحاس ى تحديد العلاقات الاجماعية) بان 
الأفراد بفكرون تفكيراً مختلفاً لهم يعيشون عيشة محتلفة . هذا وإن 
أركان الاتحاد الى توطد من دعام المجتمع لا بمكن تحقيقها فى الأمكنة 
اف دعیشول فا شه اة حی تجعلهم ۹ بتطلعون ی رۆده الحیاة 
بنفس منظار الاخرين . إن موم عدم المساواة أخذت تقصم ظهر 
الإمبراطوريات العظيمة نى الأزمنة الغابرة > إذ أن ما تفعله ى الواقع 
هو أن تحد من فروض ولاء الحماهير للحياة العادية » وهى بى هذا 
الطريق » فستميلهم إلى أن القضاء عليبا هو وحده الكفيل بأن مهد 
الطريق لامحاد آفکار عادلة عن الدولة . غير أنه على مر الأيام اجان 
مارسة السلطة من أجل أهداف لا يتمتع الحميع بها على قدم المساواة 
خليتى بأن يولد الحقد والضغينة والانشقاق نى الجتمع › ولن تستطيع 'أية 


۱۰۹ 
قوة ن تبی على‌الأخحضر والیابس‌طا لما کانت‌هذه الشرور تأت على كلشى ء 
ها أن الضعف الذى يعترى الأفكار القدعة حول الفلسفة السياسية 
قد نجم عن عجز الأفكار عن ‌النظر إلى هذه الحقيقة نظرة جدية» أو أا 
إذا أوليت الاهمام جعلها ذلاث تظهر عظهر السطحية وعدم التكامل 
وجب ألا نعتقد أن فلسفة كفلسفة هيجل يلي بها أن تنزلق إلى تقديس 
لملكية البر وسية باعتبارها أسمى ما أنجزته حصافة البشر . وبحب أن تكون 
نا نم النذير بمدى استيعاب البيئة الى نعيش فما للأيديولوجية (المذهب ) 
الی نؤمن ہا والی تجعل من تفکیرنا تفکیراً متعمقاً کتفکیر بوزانکیه 
إلى جانب كوا دليلا على إهمال الأسس الاقتصادية للسياسة » بل إنه حى 
يومنا هذا بيا تعتبر الأخحداث نى روسيا بثابة نذير لا يقل وضوحاً بحيلا 
هذا عن الثورة الفرنسية الى كانت تعتبر عثابة نذير للأفراد الذين كانوا 
يعيشون بى بداية القرنالتاسع عشر ) فا زال ى استطاعة المفكرين‌البارزين 
أن يدوا أنظمهم ئى قالب « نظام الحرية الطبيعى » الذى فشل فشلا 
ذريعاً ى تفهم مدى خلاو فكرة الحرية عندما تنترع من إطار المساواة 
حى مارکس نفسه ححق لنا أن نقول : إن معظم تکهناته السياسية قاصرة 
لامها عجزت عن تفهم أثر علاقة العقار السائدة ى تحديد أهداف 
الدولة . فإنه بين ثنايا هذا الأثر وحده بمكن إجاد نظرية واقية عن 
الالترام السياسى . 


0 


الفصل الثانى 
الدولة والجكومة فى عام الواقم 


۱ 
لقد دللت على أن دعوى الدولة ى الطاعة تقوم على إرادتا وقدرمما 
على ضمان إشباع مامحتاجه المواطنون إشباعاً تاماً . ولكى أنمكن من عرض 
هده الد عوی عرض شت دا > ینبغی أن ينعدم وجود التحيز فى آدائما 
هذه اأوظيمة وهذا الاختصاص . فحي)| انحرف الحهود الذى تبذله الدولة 
نحو خدمة مصلحة تخصضص جماعة تدنحل ی نطاف اجتمع > جد آنه 
یکول من الحتمل قيام ثورة ة إن جلا أو عاجلا . و مكنا تعر يف كلمة 
الثورة على آنا ا > عن طريتق استخدام القوة ضصد الحكومة الى 
ریدها مقالید ا لحك قانونا » لفرض تغيير على ما ينظر إليه هؤلاء الذين 
يقومون باستخدام هذه القوة» على أن هذا التغيير هو الأهداف اللقيقية 
الدولة . 
هذا وإن الدرد الذى بقوم ردراسة الشواهد التار عة ل 
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رر فیا تو م ر4 الدولة هن اعمال فاد نزت دولة المكدينة 


¥ 


الا غر بقرة ضد العميك وتحہزت الا مبرا طاورية الر ومانية ضد العبمد والففراء . 
كما أن الدول ى العصور الوسطی كانت تتحيز لاحاب الأراضی 


۱۱ 
ونهجد أنه منذ الانقلاب الصناعى تحيزت الدولة للاك أدواث الإنتاح 
صد أوائلت الذين لا عاكون شيا ببرعونه غبر قواهم 

وطبيعى أن هذا بعتبر تبسيطاً مغالى فيه لعملية معقدة ى تفصيلاا 
حى بکاد مؤرخان جتمعان على رايا ى عبارة واحدة . بيد أن هذه 
العانى واحدة . ففروض الولاء الى تقدم لادولة داعا ما تنتقض قيما 
جماعة معينة تذهب إلى أن الدولة تتحيز ضد مصالحها . ولا داعى 
الان إلى أن نثير موضوع هذه الحماعة الى تؤمن ذه الفكرة . إلا أن 
ما يعنينا نى هذا المجال هو وجود الصراع الدامم ‏ سواء أكان كاماً 
أم علنيا ‏ ى الدولة حيث اتخذ مظهراً جديداً ليخول ها الحق ف 
استخدام السلطة ذات السيادة . 

وأهداف هذا الصراع تلفة فى مظهرهاء ومتنوعة نى معالمها . مثلها 
ى ذلك مثل الحماعات الى نواجهها ى الجتمع . ويشن هذا الصراع فى 
بعض الأحيان على أسس دينية . فقد أعلنت فرنسا الكفاح ى اروب 
الأهلية الى تامت نى القرن السادس عشر لضان التسامح الديى من 
أجل افيجوزوت كا أن الثوار ى الحرب الأهلية الإنجايزية بى القرن 
السابع عشر قد أعلنوا هدفهم › وکان بری ا وضصح نظام دستو ری لیحل 
عل الاستبداد اللكى الذى قاوموه . أما الأورة البلشفية الى قامت 
عام ۱۹۱۷ فکانت تر إلى إقامة تمع اشرا كى . وقد سعى هتار 
عام ۱۹۳۳ إلى إنعاش الدولة الألمانية بأن جرد من السلطة ى امجتمع 


11۲ 
الذى يمن عليه الدولة جميع الرجال والنساء الذين من أصل بمودى › 
ويضيتق الحناق على الأفكار الماركسية . 

ومهما يکن من مر الت ر محات ال ی تنطوی على ر اا ٹوربة - ومن 
النادر عشى هذه التصرعحات مع ما بحققه الثوار - بنبغى على الفلسفة 
السيأاسة أن رنت من التاريخ نتا تج النواحی اسدهيقية ا عرفت هناك . 
ولیس ما بعنينا فى هذا الصدد هو ما براه الأفراد» على أن الأعال ای 
يقومون با » ولكن ما يقوهون بعمله فعلا » إذ أن سبل حياة الدولة يطراً 
علا التغبير باستمرار . ويوجد العط الحديد للسلوك» وهو فرة من الطرب 
ف اجتمع ت أن تز ول E.‏ لحد اتحاداً جدرداً فد قام على 
ا هذا الط الحديد e:‏ ی حى 2 انتباهنا ظهور 
إدراك اة مبادئ عامة تفسر هده 
التدهور والانحلال » کا اعتقد توماس جيفرسن ( الذى لاحظ بنفسه 
ثورتين من الطرا از الأول ) أننا ى حاجة إل مثل ذلك ى کل جیل حی 
تجعل الحکومات تل کر الأهداف الى من أجلها تکونت کلت 
اصح فاوة الاط و ات اتر فاك مالس لاسا > 
أصبحت موضوعاً عاماً يتناوله الفلاسفة السياسيون . ا آنا دفعت 
مل الكبير إلى ملاحظة أن كل الأسباب الى تبرر فرض السلطة هى 
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لأسباب الى تدعو إلى إجاد الضانات وخلقها ضد إساءة استخدام 
لساطة . ومثل هذه الضانات كثيرة » فالدساتير المكتوبة وقوانين الوق 
وفصل السلطات والقوانين الأساسية م تؤد أية ما ملها خير الأداء لتقنع 
الأفراد بأن أهدافهم نى الإمكان تحقيقها دون استخدام العنف . 
وجذور مشكلاتنا أعمق بكثير ما تظهره النواحى الدستورية . فإذا كان 
مونتسكدو وروسو على صواب فما زلنا نريد معرفة تلاك النواحى الى تدفع 
با حکومات إلى طاريق التدهور والانحلال »وإذا اتس حرص مل بالحكمة» 
ما زلنا نحتاج إلى معرفة الأسباب الى تجعل الحكومات تسى“ استیخدام 
سلطا . 
أما الأساس الصحيح للفلسفة السياسية فهو فلسفة التاريخ 
فعندما نستطيع تفسير أسباب الأحداث التاريخية تتكون لدينا المواد الى 
نستطيع أن نضح علا فر وضاً قانونية لنظر ية عن الدولة تبعث على الرضا 
ولا شاك ف عدم وجود مثل هذه الفلسفات . فالتاريخ سجل يكشفت 
الستارعن إرادة الله » أو كما قال هيجل : إنه بداية السير نحو النواحى المطلقة 
أو. أنه ئی الإمكان تفسر التغيير الاجماعی بأنه تغيير ى الحو» فيجب 
علينا أن نتوقع ظهو ر النواحى الدعقراطية فى المناطق المعتدلة » أما ظهور 
الطغيان والاستبداد فيكون فى الناطق الحافة . أو آنه ينبغى أن ننظر 
إلى التاريخ على أنه سيرة لحياة مشاهير الرجال › وأن نجد فى إرادة 
البطل مثل ( قيصر واوثر ونابليون ولينين ) ذلا التتابع السبى للأحداث . 
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هذا وبيان ما تثيره هذه النظر يات من متاعب ومضايقات سيطة 
الغاية فهى لا مكنا من التنبؤ بمستقبل الأحداث الحتملة الوقوع . وهى 
تن ركنا معصو لى الأعين أمام ضربات القدر . فإذا قمنا بتفسير التاريخ 
على أنه إظهار لإرادة الله فعناه أننا نرك دون معرفة المرحلة التالية هذه 
الإرادة . وإذا تمشينا مع القول بأنه بداية السير نحو النواحى المطلةة 
فسنترك. ولسنا على يقين من اتجاه هذا المطلق الذى يسر فيه هذا 
الإطلاق . وإذا جارينا قول هيجل بأنه اتجاه نحو تحقيق أفضل للحرية 
فعندئد نو عاینا أن نفسر كيف أن هذه الفكرة تتمشى مع الإخلال 
بالاەن ( ودحو ضر ورة من ضروربات الحر ية ) أى الذى جعل الفرة الى 
نعيش فا عهداً أو مرتعاً للد کتاتو ریات الى لا تجاب لنا نوازع اللير 
أما نظارية الحو واعتباره سبب ذلك التغيّر » فإما لا تنطوى على أية 
حقيقة . ولكن ليست هناك تغررات أساسية ى الأحوال الحو ية الأورية 
ى الفبرات التار عة المعروفة » بيا تتغبر أشكال الحكومة والحضارة تخراً 
كيرا فى .نفس الفرة . وما من شك ى أن مشاهير اأرجال قد خاصوا 
آثارهم مطبوعة على صفحات التاريخ > إلا أن الأسباب الى دت إل 
إمكان انطباع ذلك الأثر لا نجد ها تفسيراً إذا نظرنا إليها على آنا بداية 
التغيترات الاجماعية . ولم يكن واشنطن السبب فى قيام الثورة الأمريكية 
بارغ من آنه کان عاملا رٹیسیاً ھاماً ی نجاحھا » کا أن تسیر القوی 
الكهربائية لاستخدامها فى النواحى الصناعية - هذه القوى الى غيرت 


/ 


/ 


من معام حضارتنا - لا يرجم الفضل فما إلى فرد أو جماعة من مشاهير 
الرجال »> ودا بنیغى عاينا أن نحت عن اتجاهات أخری تختاف عن 
هذه الاتحاهات 
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إن العامل الأساسی بی آى جتمع هو السبيل الوحيد الذى يرجع 
إليه وجوده ٤‏ وإن الیل قات الاجم اعة قد قامت على دز و ند ټل النواحی 
المادية الأول الى لا تستمر الحياة بدون إشباعها . وإن أى تحليل لأى 
مجتمع سيميط لنا اللثام داعا عن اتال هما مہا المفررة قافا وطر بقة 
إشباع هذه النواحى الادية . وطالا طرأً التغيير على هذه الطرق وتلاث 
السبل » طراً أيضاً على مقومات الجتمع ونقافته > وإن الجتمع الذى نجد 
فيه أن العمل الرئيسى لتحقيتق ذلاك الإشباع هو العمل الذى يقوم به 
العبيد سيكون رة لأفكار متلفة عن تلك الأفكار الى تكون لدى تمع 
آخر يقوم فيه بذلك العمل أناس أحرار . وستحدد موقفه بالنسبة للشساء 
والقانون والتعلم والدين طبيعة تقسيمه إلى طبقة العبيد وطبقة الاأحرار . 
وما هو حددر با)لاحظة أن قوانىنه من الضر ورى أن دوه لايقاء لرام 
العبيد بأن يقوموا بالعمل » وسيكفل الدين للساطة أن تقوم بتنفيذ هذا 
الإلزام . 

ویبدو ان التغیرات فى سبل هذا اتاج الاقتصادى تعتير عثارة 


الى نعرفها . إذ أن التغ.-رات نى تلف السبل ستحدد تغيرات العلاقات 


۱۱٦ 
الاجماعية » وهذه بدورها قد تدمج نى العادات الثقافية للأفراد . وإننا‎ 
لا نستطيع كتابة تاريخ القانون دون النظر إلى جذوره المتأصلة فى سبل‎ 
الإنتاج الاقتصادى » كما ننا لا نستطيع تفسير تاريخ المذاهب الدينية دون‎ 
أن نقرما بالإطار الاجماعى . ولسبيل إلى تعيين الإطار الاجماعى‎ 
يكمن داعا ى العلاقات الى تتوقف على وسائل هذا الإنتاح . وتسعى‎ 
نظمنا التعليمية والر بوية إلى إعداد الطفل للحياة »> بيد أن نوع هذه‎ 
الحياة يعتبر من نائج العلاقات الادية لانظام الإنتاجى الذى له جدواه‎ 
فى أى مجتمع بالذات» وإن الأسلوب الذى نتبعه ى اندسة المعمارية‎ 
ونواحى الأدب والشكل العام للعلوم والإطار الأساسى لكل شىء هو‎ 

ما نطلق عليه اسم « الحضارة » وتحدده هذه العلاقات الإانتاجية . 

وإننا نحيل على القول بأن البنيان الاجماعى الأعظ يتأصل نى 
الأسس الاقتصادية » ومن م فإن تغيير العلاقات الاقتصادية هو تغيير 
علاقات ذلك البنيان الاجماعى الأعظ . وبالتالى حت لنا القول بأن أى 
نظام بدور حول العلاقات الاقتصادرة سيتطلب نواحى سياسية 
ونواحى اجماعية لتطور ما ينطوى عليما . ونحن نرى مثلا أن القانون 
سيقوم بتعريف علاقات الملكية الى ستطابق تضميناته » وستنظم النواحى 
التعليمية تنظيماً يكفل للأفراد التدريب لتحقيق الوظائف الى بتضما 
النظام ى تلك النواحى . وسيعبر القانون ى عهد إقطاعى عن خصائص 
الجتمع حيث مدد الاتصال علكية الأرض علاقات الأفراد الاقتصادية . 
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والتعام 8 مثل هذا الجتمع هو الذى يكيف وسائلهم حى تتمشى 
مع الاحتياجات الى تضمنا العلاقات الى يريد المجتمع أن حتفظ ہا . 
فن الواضح آنه إذا عجز الجتمع عن التأثير بسلطته على هذا التكيف 
الذى يوجده فإن مقدرته على إشباع الاحتياجات ذات الأثر الفعال 
ستواجه بل ستعالی من الضرر الذی رعا یتغلغل حى بعرض وجودہ 
للخطر . 
وينبغى على أى مجتمع أن يوقف من حدة بعض علاقات الإنتاج 
الى تحصف بالاستقرار لكى ينظر إليه داعا على أنه مجتمع . وجب 
عليه أن يضع وراء هذه العلاقات » فوق القانون » وهى بى حاجة إلى أداة 
إلزامية لضان استمرار هذه العلاقات ٬لأنه‏ بدوما لن ستمر ها العيش 
والبقاء . وينظر إلا ى الواقع على أا علاقات مستقلة عن إرادات من 
بشت رکون ی ذلك . ونحن نلاحظ ی المحتمعات الى نعرفها أن التغيرات 
لا تطراً غالباً علىتلك‌العلاقات . إذ آنا علاقات فردية أ كر من es‏ 
عامة ى شكلها . ولقد أوضحت دراسات حركة الجتمع أن العبيد بون 
عبيداً والأجورين يظلون مأجورين عندما ينظر إلى كل مہا كمجموعة 
ا ولیس تى الإمكان إدخال تغيرات شاماة ى أى مجتمع وی أب 
فترة دون حدوث أى تفكك فى نواحى الحياة . وطالا أن هذا التفكاك 
غر اش النظام القام للخطر › فإن المجتمع ى حاجة إلى أداة 
للحيلولة دون ظهور مثل هذا الحطر ولو عن طريق القوة إذا دعت 
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الضر ورة > حى تخفف من خحطورة هذا التفكلك . والدولة من الناحية 
القار رة ما ھی إل أداة ي أا وظہفا الاو ی فھی ان الإنتاج ٤‏ 
اجتمح بالطری السلمية . وشی میا تهوم حمارة العلاقات الانتاجية الى 
تحتا ھا دہ العملة > وھی توم کذ لت اة رار العلاقات الما نونية ف‌ظل 

النواحى الإلزامية الى تتمسك الدولة بوجودها . 
ولقد رأينا أن الدولة لا تعمل إلا عن طريتق الأشخاص الذين يشكاون 
اميئة الى تفي افراداء ونطلق عا م الحكومة ن م فان التحکم ٤‏ 
العلاقات القانونية ی ای متمم ی ادى هؤلاء الافراد الذين احق 
اارسمی ف کا رسد هده الساطة دات السا ده . وإ فا میا رحد یل الوسيلة 
الى ستخضع د | معناه تحديكد كيفة توزیع الفوائد الى ستجى من 
وراء الغملية الإنتاجية » ومن‌المستحيل أن نقوم ذا التحديد إلا عن طريق 
تخويلنا الحق فى ممارسة السيادة . ولذلاف فإن هؤلاء الذين يسعون إلى 
تغيبر وجه العماية الانتاجية > أى هؤلاء الذين مدفون إلى تغربر العلاقات 
طريىتغيير الأسس القانونية للمجتمع » ويمكن تحقيتى ذلك بامتلاكهم 
سلطة الدولة سواء أكان ذلك عن طريق سلمى أم باستخدام العنف 
إذ أن الاستيلاء على الک هو الأداة الۍ عكن عن طريقما وحدها 
تخر هذه العلاقات القانونية . 


وقد آصبحت النواحی الى آمکن استخلاصا من هذا كله آمراً هاماً 


۱۱۹ 
بالسبة لأية نظر ية سياسية . وأية جماعة بيدها الساطة ذات السيادة فى 
الجتمع ستسرشد بالطريقة الى تضمن با أعلى مراتب الإشباع لتلك 
الاحتياجات »وذلاك عن طريق مارسما . إلاآن فكرما عن هذه الطريقة 
من الضرورى دفعها بطابع العلاقة اللحاصة بالنسبة لعملية الإنتاج . فى 
الجتمع الذى تنتشر فيه طبقة العبيد نجد أن ملاك العبيد سيعتقدون أن 
العبودية هى حير الجتمح < Il‏ م سيسخ ر وا ن نظ الدولة کی تحقق 
العلاقا ت ال تمر م مستا مات نظام ا سید . غير آنه من الواضح أن 
فکریم عن الحير لن تطابق فكرة العبيد فى اللحير أيضاً . وأن مواقف 
الأفراد بالنسبة للخير تصدر عن الحرةالطو يلةالى عر ون ماوعندماتختاف 
الصلحة فى الدولة نجد أن الحرة الحتلفة تؤدى إلى إجاد أفكار عتلفة 
وإن استخدامها هو الذى مدد وضع سلطة الدولة» ولابد أن تتصارع 
هذه الأفكار كل ما مع الأخرى من أجل البقاء» ومعنى هذا البقاء رى 
هذا الاطار ) هو الحق بى تحديد الفوائد الى ستكرس الدولة نفا 
لتحقيقها . ومن م نحد آنه بی ای مجترع توجد فيه جماعات عديدة 
تختلف عن علاقما مع العملية الانتاجية > نجد أن الصراع یکمن ف 
الأسس الى قوم عليما الجتمع 
وهذا الصراع صراع من نوعين . فهو صراع رہن الحماعات نفا . 
وهو صراع بين الأفكار الى تضعها كل جماعة نصب أعيما كتحير 
عن فكرما ئى اللير الذى يصدر عن الحرة الى تستخلص من وضعها . 


۲۰ 
وقصارى القول أن اللحماعات تضع نظماً عن القيمة» وأن هذه النظ تعتبر 
وظيفة من وظائف العلاقات الاجاعية › کا أن هذه النظم تطالب دابا 
بان تكون شاملة . وستكون هذه النظم عحيحة عندما ينظر إلا الأفراد 
حار جنطاق اللحماعة » كما نجد مثلا أن ملاك العبيد ى الولايات المتحدة 
ينادون بأن العبودية هى ر العبيد أنفسهم . ولكننا فى القيقة نجد أن 


الق سيحددها اتساع نطاق البرة الى تصدر عا هذه الق کاآن 


ا الى تدخل ى حيز التنةيذ ستكون داتعا الق الى تتخذها الحماعة 
لی وکل إلہا نى وقت ما جهاز الدولة . 

وبحب أن نلاحظ أن هذا الموقف لا يتخذ بالنسبة للجماعة الحا كة 
أية «طابقة للمصلحة اللحاصة سواء أ كان ذلك عن وعى ( عن قصد ) مع 
سلامة الجتمع » ولا يثبت ذلك أن أعا مالم ل تسم بالإخلاصس r‏ 
وراء وضع فک رہم عما جب أن تسى إأيه الدولة فى صيخة شاملة . 
عمايات الجتمع الادديواوجية (المذهبية) لكر تعقيداً وتش کې ما 
تكشف عنه أي نظرية تدور حول الحوافز والدوافع ؛ ومن الطبيعی أن 
يصطبخ الفرد بصبغة بيئته . فهذه هى اللبرة الى يعرفها . وأن هذه القم 
الى تثیرها تاوما مشاعره وآماله ومخاوفه اآیی تحثه دون أن یدری - على 
التظر إأ)ا باعتبارها عناصر مرورية للخير الاجماعى . فالطفل الذى 
ولد وآرلی ی ظل التقالید الکاٹوايكية يتقبل ق كنيسة روما على أا بجزء 
من النظام الكائن »ونجد أن أى مسام یمن بقے القرآن »> کا آن الطفل 


۲۱ 
ى روس الوفرتية بعتبر النظرة الشوعية موجودة فى طبيعة العلاقات 
الاجتاعية الحقة ؛ ولنلاحظ أن الذين يسيطرونعلى إحدى البيثات د رسمون 
على وجه ما الصفات المذهبية لياة تلاك البيثة بطريقة معينة وبدرجة 
معينة لا تكاد أن تؤثر على أولئلك الذين تحت حكمهم بأقل ما تؤثر 
فم أنفسمم . كما أن أندر شىء يوجد ئى الجتمع هو الإنسان الذى 
يستطرع أن بتخطى هذه العادات المألوفة . 
ولكن هناك من تخطى هذه العادات » وسبب هذا التخطى هو جوهر 
هذه النظرية الى أقو م بتوضيح معالمها . فنحن نعام أن العرودية رنظر 
إلا ى فرة من الفرات على آنا أمر طبيعى » بيا نجد نى فترة أخرى أنه 
ل مکن تەر در5) . ول رظهر دفاع أفلاطون عن منح الرأة حق المساواة» 
يظهر ف مسل القرن التاسم عشر أ كر من مجرد شذوذ طريف من 
فیلسوف عظے كما تبدو لا الان من الأمور الأولية . واقد كان 
ل 
ف النظام القوي لاتعلم . ولکن بعد مرور نصف‌قرن‌نادی روبرت لو 
بوجوب تعاے أصعاب السلطة : م صار تدخل الدولة ى الشئون الإنتاءجية 
يبدو ى القرن السابع عشم أمراً طبيعياً» ولکن ۾ يأخحذذه الفكرة 
قلہلة من المفكرين . غير أنه ف اة القرن الثامن عشر كانت ا 
السائدة هى أن الحكومة أحسن ما تكون عندما تحکم قلیلا . ( فالس 


ئى استطاعة ولم وندهام أن محذر جاس العموم من الأخحطار الى تكمر 


ر 


المعقول رالنسية لآی کر ٤‏ العصور الوسطى هو فکرة سمه دة 


۲ 
مستمدة من بعض فروض القانون الطبيعى بيما بثظر رجل الاقتصاد 
الحد رث اى اسع ر المعقول ) راعتہا) ۵ وظيفة لطاب دنروی ٩‏ ف سوف 
نتأثر تأثراً تاا بأفكار دينية متحيزة . ولا يوجد إلا عدد قليل من المنشورات 
فی کل ما ظهر من کت سياسية فى القرن الثامن عشر فى إنجلرا › 
بتشکك ی حق جلس اللوردات فی آن عتل مکانه فی نظام الح 
1 أ E‏ لرن العشر دن فل دوسجد إل علد قایل يدافع عن مجلس اللو ردات 
لغالية طا س إلعاء هذا احالس أو > راء خیرات --جوهر به ٤‏ 


ا | de‏ مسین عاما فل تكن لتستطيع غير أقلية من الإنجلير 
الذرن E‏ مکان ی الخیا السرا باسة اديت ا على إعلانعدم اعا ٣م‏ بالمسائل 
الدينية . أما اليوم فن المشكوك فيه على الأقل -إذاً کان . مثل هذا 


الإإعلان 5 آنیکون له آى آثرخارح عنعدد قليل من المدن الى 
تحتوی على کاتدرائیات› فکیف نستطیع ان نشرح التطورات الى من 
هذا انوع 
وأريد أن أدلل هنا ع ٠.‏ التطورات إا ترج إلى تغبرات 
ى العلاقات الاجماعية الى ترجع بدورها إلى تغيرات بى القرى الاد 
ف o‏ ا آ صخو لا ر ا ا راعتہارها « آم 


ا حقوی ا عد أن کا( انت تعتر من شود اللا أصبحت 


دة 
ر 


مطالب رعرف سا اجتمع قا نوا لد ما فضت علاقات الإنتاج مدا 


الاعتراف . وا صبح التعلم من اخحتصاص الدولة بعد أن كان أمراً أهلي 
حاصًا . وذلاك عندما تطايت الصناعة عمالا يستطيعون القراءة والكتاية 
و دتوقف مدای تدحل الدولة ‏ ى الصناعة عه على مدکی ما لله هدا الد 
من زداده الإنتاج الذى بعتمد عليه اجتمع . کا رتحدد موقفنا رالنسة 
میلہ ں العموم على وحهة | نظر الى ذراها عن علاقته با لتشريع الذى 
نعتمد آله مرعوتب فيه ودا ددو ره رص منه مھھومنا عن ایر الاجماعی 
الذى نشا عن مکاننا ٤‏ رظام العلاقات الاجماعية »› ولكن نظام العلاقات 
الاجم اعية هو الاخحر يتقوم على استغلال القوى الادية لاونتاج إلى أقصى 
حد مکن . 

نستخلص ما سبق أن الفبرات الى تتم رالتغبر السریع ھی 
الفرات الى دعر فا وسائل اناج فیرات الاستة رار النسی 
فھی الفرات الى تتمىز باتباع وسائل الإ نتاج القدعة دون النطر ا اة 
اختلافات . وعندئذ نتوقع حلول فرة تسود فا الا كتشافات الحغرافية 
کعصر الهضة »أو عصر رر بالغ رات العلمية . ما الةَرن التاسع عر 
والقرن العشرون فقد اتسما بالإبداع الفکری والاجماعی . إلا آہما 
لنا زعزعة فى أركان الدولة إذ أصبح ٠‏ ن الضرورى انطباع تغييرات النظام 
ال نتاجی على ٠‏ الرناء ا الذى أو قيمٽ دعاعه على العلاقات الضرورية 

هذا ا تنقصس وائ الإ نتاج الى تعہرت ف مل رده الفرات من 


۶\ 
قيمة نظام علاقات الماكية الراهنة » فإن المبادئ القانونية الى تتمساث بها 
الدولة لا تتيح للمجتمع الحصول على نتائج مرضية من جراء وسائل 
الإنتاج هذه . وتذهب إحدى الحماعات فى الجتمع إلى أن العلاقات 
الى كانت تعتبرها طبيعية تعمل الان لتحول دون إرضاء مطالما إرضاء 
تاماً . فھی سی إلى تغيير هذه العلاقات . ولكن ما م تهب هذه 
ا لحماعة الى یمن على سلطة السادة کی ری تلاك العلاقات 
المادفة » فإن تللك الحماعة الى تطلب علاقات جديدة لابد أن تستخدم 
الساطة الإالزامية لمجت لإعادة تحديدها . وإن أية جماعة تعتقد فى أا 
ستجيى المّار من جراء التغّرات الى تطراً على العلاقات الاجباعية > 
ستصبح جماعة ثورية يإجراء هذه التغيّرات - إذا استطاعت - عندما 


بعارضما النظام القام . 


والتاريخ سجل حافل يفصل بين الحماعة الى ترى أا كفيلة 
وسيؤدى حرماما من مثل هذا الحق إلى القيام بحركة ثورية . ومحاح 
الأفراد على مثل هذه المطالب ثوباً من السحر الذى جتذب إلما الحميع 
ولد اعات الثورة الانجليزية ا امت للدفاع عن ال د الدستوری 
والدين الرستانى . وقامت لكى تداع عن هذه ا . غر أنه کان 
حفی و رأءها لحقرقة جوهھر به ھی أن الدولة ره الاقطا رة الى آقامت 


أسما - مثلها فى ذلك مثل أسرة ستيوارت ‏ على الحتى الإمى للماوك 


۲۵ 
م تصرح متمشه مع مطالب الطرقات التجار رة . وکانت هده هی الال 
احق » إلا أن ما مخض عا هو تحرير أععاب الأملاك من إخحضاع . 
الدولة لسلطة حفنة ميزة من أرستقراطية أعحاب الأراضى . وليس من 
الضرورى أن نذهب إلى أن الحماعة الثورية لا تخلص فما تنادى به من 
أهداف . ها زلنا نستشف من معارضة كرومويل وارين للمذاهب الى 
بعتنفها الكولونيل ریس ورو شعوراً أصيلا يشبه دلك الشعور الذى 
أدجهم ى ميدان آخر ضد شارلس الأول . وتكمن أحمية أية أيديولوجية 
فی تعديل العلاقات الاجماعية لا فما تنادی به ی حد ذاته . 
وإن هذه الحماعات الى تصارع الامتلاك سلطة الدولة تعر 
داعا عن التناقضات الموجودة فى كل متمع بين علاقات اللكية 
وإمكانيات نظام الإنتاج فيه . وإن الكفاح الأساسى هو الكفاح 
الأوجود بين الطبقات الاقتصادية لضان السيطرة على ساطة السيادة . 
و کن " تحديد معام الطبقة الاقتصادية با جماعة من الناس تتميز عن 
غيرها من الحماعات نى النواحى الإنتاجية . ومحدد هذا الوضع نظام 
ا اللاقتصادرة الى تتمسلت ره الدولة . د اا تصح تاک الساطة 
الالزامية العظطمى حت تصرف أبة طبقة تتحکم ف اجتمع 1 ادا ل بتوافر 
هذا لحد انه لیس ٤‏ إِمکان أية طبمة أن تغبر من و تغراً جوھر ا 
ولذلك يتحم عل الدولة الى سعی اى إجراء مثل ہلا اتسر إن تقوم 


۲٢ 
هذا التضال الساسى . إذ أا لا تستطيع السيطرة على مثل هذه الحماعات‎ 
امتصارعة » وأنتقوم بإصدار الحكر بينما على أساسموضوعى . غير أننا‎ 
إذا نظرنا إلى طبيعما نجد أا عبارة عن سلطة إلزامية تستخدم لادفاع عن‎ 
نظام الحقوق والواجبات الى تتطابه العلاقات الاقتصادية عحافة أن مسا‎ 
. طلبقة أخحرى تحاول جاهدة أن تغير هذه العلاقات من أجل رظام انحر‎ 
فإذا قمنا بتحليل الدولة نجد أا عبارة عن هيئة من الأفراد بقومون بإصدار‎ 
الأوامر لتحقيق الأهداف الى يعتبروما أهدافاً أخيرة . أما فكرمم‎ 
ولکن إذا غير هذا النظام فعى ذلك تخاديهم عن وضعهم . وش الإمکان‎ 

حدوث هذاء إلا أنه ظاهرة نادرة فى التاريخ . 

وسبأتناول نى غير هذا اكان ما تقضمنه الناحية التارعية . كه أنى 
سأوضح الاأسس الى قامت علما . آّما الآن فیجدر یی آن اوضح النواحی 
الى ل أدخلها نى نطاق حى . ومعى أن التعطور التکتواوحی هو الطريق 
المؤدى إلى التغير الاجياعى لا يقدم أو وخر شيئاً . فطبيعى أن التطور 


8 


التکتواوجی 1 | 
الاجم اعة . و يھو م رحد رد ها و بشاھد ٤‏ النضام الذى اعيش 
فد أن ا مرعات الى وح علا الاختيار لاہ غلا ندر مکاس کر 


ہہت ¢ وھور را لاحری ددر ڪن اطا ی 


¥ 


ويعتر ذللك الراعث‌الذى اهر ت همت العلاقات ألا قتصادرة الى 
مہا اتمم الذى نعيش فيه . و لکن إذا سادت الاعتيارات ا وة 
وحدها » لوجدنا آن مل » ل یکن فى حاجة إلى أن بکشب مريت 
المشهورة عن الفشل الذريع الذى منيت به الأنظمة الى وضعت لتحسين 
مصير الإنسان الاجہاعی 

وإنی لا اُجادل ایض فی أن الدولة تخضم داعا للمصلحة الحاصة 
لطبقة ما تسيطر علا » ها أنى لا أدلل على أن الرغبة فى الحصول على 
مكاسب ذاتية هى سر سياسا . ولكى أدرك اما أنه فى بعض الأوقات 
علص رجال الک بالةدر الذى مخلص فيه النقاد معتقدين آم يكرسون 
جهاز الد لة لتحقيق الأهداف الى يروما فاضلة . أا النقطة الى 
أتناوما »فهى عتلفة للغاية »إذ أن العلاقات الاقتصادية هى الى تسحدد 
ما يستطيعون قوله . وتوجد الدواة لكى تساند هذه العلاقات الى تولد 
ف كل فرة من الفرات التاريخية جموعة من المثل العليا الى يرون فما 
القدرة على رفع الإمكانيات الانةاجية . وأيس للةأر يخ أی مع عند ما 
ننظر إليه على أنه صراع بين المصالح الذاتية . ومعى ذلك هو النزول 
بالطبيعة البشرية إلى الحضيض . أو آن هذه المثل العايا تتصارع من أجل 
البقاء » وأن قوى الإمكانيات الإنتاجية هى الى تحدد معام هذه الئل 
العليا . ويرجع هذا الصراع إلى أن علاقة الطبقات بالإمكانيات 
الإنتاجية كانت تخل مطالب كثرة اتقو م رتحق مها . وتضمنات العلاقة 


۲۸ 
بين الطبةات هذه الدعاوى والطالب . فعندما تتعرض هذه المطالب 
لای حرمان عد أن الأفراد هبون لنجدما . ویتسی دلائ عن طریقی 
التغلب على الدولة والاستيلاء عل سلطا الإلزامية حى تتم کن من تعدیل 
العلاقات بين الطبقات . فإن قيام علاقات «جديدة بين الطیتات فى آى 
مجتمع من الحتمعات يعى انتصار مثل جديدة . وتختلف أيديواوجية 
فرنسا فى القرن الاسم عشر عا فى القرن الثامن عشرء لقيام الثورة الفرنسية 
الى غيرت من معام العلاقات الطبقية فى الجتمم . ها أن الطريق هذا 
التغيير قد اجتاز أول ما اجتاز طر بق استيلاء المليةة المتوسطة علی اکم 

وذلك من الصلبقة الأرستفراطية الى كانت تتاكها من ذى قبل . 


ويس هذا هو جال القدليل على ان العامل الاقتصادى هو الذى 


دد التخيدر التار حى . واکن ما ونبغی أن أدلل عايه هو أن العامل 
الاقتصادى هو العنصر الأساسى فى هذا التجديد . وإلى أدرك غاماً مدى 
تأثير الشخصية والتقاليد والمنطر کءءاءا فى تكوين هذا التغيير . ونجد 
متلا أن العادات الى يؤمن .. ارعن الحرية تجعلهم يةاومون 
انظ الديكتاتورية . وتختلف هاءه الحالة عاف روسيا حيث يعدم وجود 
مثل هذه العادات . وما من شلك تى أن الحياة الى اها كانت ستختلف 
حا إذا لم يوجد رجال أمثال لوثر أو نابايون أو لينين . ويمكن القول أنه 
ولا لينين لأخحذت الثورة الروسية الى قاست عام ۷ طابعاً آخر 


کا آنه من ا وا ضح أن المحهود الذى تيذله هيئة القضاة الىرمة عند ما 


۱۹ 
تقوم بتنفيذ القانون قد يوجه نحو الثبات الصورى من أجل هذا الثبات 
نفسه الذىعرره من‌الاعماد عل ‌العامل الاقتصادى . وعحق لنا أن نقول : 
إن التقاليد والشخصية والمنطق بيا يحددها العامل الاقتصادى نجد آنا 
تشكلها بدورها . وهناك تأثير متبادل بين العوامل الى تطرأً على التغيير 
الاجیاعی الذی لا ینکره أى مراقب عاقل . 
غير أن الاعنراف بالحماعية نى الأسباب التارعية لا يعى أننا 
ننکر وضع العامل الاقتصادى ف المرتبة الأو . وإن ما أوليه اهيا الآن 
هو الإصرار على القول بأی أى عامل يقوم بدوره سيعتمد على البيئة 
الى محدد نظام العلاقات الاقتصادية معالم طبيعا . وأن هذه العلاقات 
الى تطبع الجتمع > ستندمج فى جميع المظاهر الثقافية وتشكلها حى إذا 
کان ذلك عن طریق غير مباشر . وتتکی ف التقالید وتعدل من نفسہا حى 
تتمشی مع مقتضيات الحال . وستفبت شخصيات عديدة وجودها ف 
نطاق الفرص الى تتيحها تلاك العلاقات.. وإن مطالب أى نظام قانونى 
تحدد الأسس الى يقوم علما هذا النظام . وعندما توضع مثل هذه النواحى 
عندئذ يشرع الحامى نى البحث عن هذا الثبات الصورى ويمكن لأى 
فرد أن يدرلء كيف أن مطالب العلاقات الاقتصادية الحديدة نى روسيا 
قد شات من‌تقاليد الرجل السلاف‌الذى ييل إلىالتصوف والتشاؤم . وهو 
يعتبر الطراز المعهود « الذى ساد الفرنالسايق . كا أننا نلاحظ أيضا أن 
الفن والأدب والفلسفة كانت تتعدل تعديلا رطا حى تتمشی مع 


م5 -الدولة تظريا وعملياً (الهينة العامة لقصور الثقافة ) 


۰ 


مايتضمنهالرابط الاقتصادى »و إننانوافق على أن لينين قد غير وجه التاريخ 
غير أن انيار العلاقات الموجودة بين الطبقات › والى أقيمت علما روسيا 
القيصرية هى الى أتاحت له هذه الفرصة . ونجد أن القواعد الى تفسر 
عقتضاها الاوائح › وقد م تطويرها بوامبطة تشريعات القائون العام الى 
تا الاک تصدر عن الموضوع الرئيسى وهو القانون العام . ها أننا 
ید أن حماية المصالح المتعلقة باللكية الحاصة فى الافراض الأساسى 
يقوم عليه . فإذا أصبحت بريطانيا ولولايات المتحدة كومنولث ذا 
نظام اشہراکی فإن اجا کی 
الموجودة لكى تؤكد هذا الثبات الذى يعتبر مثلا أعلى قانونياً له أهيته 


أا الفر وض ألما ذولہة فھی ای حلد طرعة هدا الشات ومره ری قول : 


ست تطالب تشر عات عيافة نکی" ن التشر د عات 


5 العلاقات الاقتصادرة ھی الى Ëحدد‏ هله الفر وض 4 اد أن العرضس 


من وجودها هو حمایما . 


۲ 
وإن العامل الاقتصادى هو الصخرة الى يقوم علا البناء الاجاعى 
الأعظم . أما السبيل الى يۇڊى ليها عقله فتکمن ى الصراع الذی بدور 
رخاه بين الطبقات لامتلاك سلاطة الدولة . ولقد دللت على أن المكان 
الحتلف الذى تشغله الطقات احتلفة فى ملية الإنتاح تدفع الاحتاجات 
والمصالح باللحروج إلى حيز الوجود . وعندئذ تتعارض كل مها مع 


۳۱ 
الاخحرى > وإن التناقض بین علاقات الإنتاج وقوی الإنتاج هو الدی حدد 
معالم النقطة الى أثرناها . وتصبح هذا التناقض أهميته عندما تحول هذه 
العلاقات دول إل س ٤‏ القوى الانتاجية ٍ اد ستشعر کل طقة من جراء 
هذا بالمرارة والفشل . ومن م سيداخاها الشاك ى ححة النظام القام . 
وسيتطلب هذا تغييراً نى المبادئ القانونية الى تتمساك با الدولة . وعندئذ 
تنشاً ضد المبادئ الى تسند النظام القام مبادئ أخرى جديدة تنحى 
علا باللا نة » وتضمر ها العداء . وعندما يكمل هذا التناقض سود المذهب 
اعدد ¢ وتتاح الفرصة لد ما بتعرضصس النظام القدم للمقاومة » وعندئدذ 
کون الاختيار بين الاستسلام له والإطاحة له . 
ونحن نری مثل هذا التطور بوضوح ف اہیار نظام الک القدم 
ی فرنسا امہیاراً يتسم بالبطء . كها أن التشابه الموجود فى مثل هذه الظاهرة 
يسرع الانتباه . وأن الموقف الذى تحخذه بالنسبة للقي الراهنة والمقر رات 
الخالية يعتبر موقفاً عصيباً يسيطر على الجتمع بأسره » وتحاول الدولة إخماد 
مثل هذا الموقف بالقوة . بيد أن هذا الجهود لا يكلل بالنجاح داعا . 
وعندئذ تضطر الدولة إلى تقد بعض الحاول » ولكن بعد فوات الوقت . 
وعندئذ لتق بال السلطة الى بيدها الک > وتحاول جاهدة آن تب على 
النظام القدم بإبطاها هذه الحاول إبطالا ائياً .. وتعود النواحى الحاسمة 
لانظام القدم من جدرد , ولکرا ټک وم طو بلا ولا يدوم آوج الساطة 
طويلا . ولكننا نستطيع أن ندرك ى الأزمة التالية أن أسس الدولة قد 


۱۳۲ 
قصم ظهرها . 
وتجدر بنا مناقشة طبيعة الصراع الطبى وخحصائصه نى الجتمع على 
ضوء هذه الاتجاهات . إذ أننا نجد هذا الصراع بى كل جتمع وهو 
یتمیز بناحیتین ها تقس العمل والملكية الشخصية لوسائل الإنتاج . 
وقد ذهب ماركس إلى أن تطور الصناعة الى تقوم على الرأسمالية سقس 
الجتمع إلى طبقتين كبيرتين كل مهما تصارع الأخرى . فالطبقة الأول 
هى الطبقة البرجواز ية الى ملاك أدوات الإنتاج الى تستخدم سلطة الدولة 
ى حماية المصالح الى تتمتع ا . أما الطبقة الثانية فهى طبقة البر وليتاريا 
الى تبيع قواها یات مما وتعيش . إلا أن ذلا الوضع يزيد مركز هذه 
القوي سوءآً» ويرجع هذا إلى أن الرأسمالية قد حيل دون استمرار توسعها 
فأحذت تشجه نحو الاستيلاء عل سلطة الدولة حى تدخحل بعض التغريرات 
على العلاقات بین الطبقات . ولم ینکر ما رکس وجود طبقات آخری ف 
امحتمع . أوأن هناك بعض الحماعات الممامة الى تضم أععاب الأراضى 
وأععاب الحرف أو رجال الأعمال والبير وقراطية الرسمية » ولقد دلل على أن 
الدور الذى يقوم به كل ما نى العملية الإنتاجية كان له كبر الأثر ف 
الرأسمالية إذ أا تجهل ما علا تارحياً يقوم بتحديد العلاقات بين 
الطبقات . وهذه هى المهمة الماقاة على عاتتق الطبقة البروليتارية . 5ا 
أن العمل التار عى الملى على كاهل الطبقة البرجوازية هو إعام للثورة 
السابقة الى قضت على دولة الإقطاع . أما فى الأزمة الأخيرة فنجد أن 


۳۴۳ 
هذه الطبقات ( وهى عدعة القيمة نسبياً) بحب علا أن تختار بين 
المصالح الأقوى فى هذا الصراع . 
وإن أول سؤال جب أن نوجهه إلى أنفسنا هو ما إذا كان هذا العداء 
الطبى أمراً حقيقياً . ولقد قيل لنا كثيراً: إنه نتيجة للخطاً الذى ترتكبه 
سيأاسة الحكومة « 0 اذه يرجع لى اافشل ‏ ر إدراك وسحدة اذد إل ی تتغلغل 
ی اماق اجتمع تار ؟ كة وراأءها مظهر اإعداء . ویتوالٰ حدوٹ اللإاضرابات 
غير أن فن التحكي الذى يتس بالحكمة ييسرالسبل لإيجاد حال عادل ها 
وأن أصعاب الأعال والعمال يتوقون إلى تحقبق هدف مشترك» وذلاك 
يالموض سوي اتاج الشركة ك لان ذلا برف سدّوی اجوز 4 3 
أن الإدارة الحكيمة تستطيع معرفة الإمكانيات الموجودة فى الجتمع . 
ويعتبر هذا تفسيراً 3 بالمغالية للنمط الاجماعی الذى يستبعد كل 
ما هو ا ا ُن آنا ول ف هل! اال موصو ع اجتہع اأص ناء ی الدی 
لعرفه > واضعين ذصب أعيننا إجراء التخييرات الضرورية وهى صورة 
مشابمة له» ومن الممكن تحديدها ووقفها على آنواع مذظمات اقتصادرة 
سابقة . ونجد نى بعض الأحيان أن هناك بعض الحتمعات الى يمن 
فا طبقة صغخرة على أدوات الإنتاج > وان مصلحہا ف الإنتاج 
الاجياعى الإجمالى تحختلف من حيث التوزيع عن مصلحة الحماهير . 
د طالا كان الإ نتاج الاجہاعی الاجمال عدوداً جد أنه کا رادت 
الأجو ر قلت مکاسب ھۇلاء الذين يسيطرون على أدوات الإنتاج وا باحهم 


۳٤ 
وطالا كان الباعث على الإنتاج هو القدرة على الكسب كما تشير فروض‎ 
امجتمع القانونية » نجد أن مستوى الأجور ستحدوه علاقة هذا المستوى‎ 
بالنسبة لمستوى ا مكسب الذىسيدفع أععاب رءوس الأموال إلى استخدامها‎ 
لتحقيتق المدف الذى ير إليه الإنتاج . وعند ما تكون لدينا أركان‎ 
النواحى الرأسمالية نجد أن الفشل ي الحصول على بعض المكاسب والأر باح‎ 

بعنى إما البطالة أو تخفيض الأجور »> ومن الواضح وجود عداء أساسى 
تتضدنه ماكية وسائل الإنتاج بين مصالح الرأسماليةمن جانب > ومصالح 
العہل من جانب اخر . 

ومكن القول بأن هناك عداوات اجماعية أخرى . ولكن ليس من 
اضر ورى أن تؤدی إل الندا: ائج السياسية الى ذ كرمامن قبل . فهناك صراع 
بین مصالح أععاب الفح واأصعاب اريت وبين الحال اللحاصة والحہعيات 
التعاونية . وكلنا يعرف وجود التعارض التار حى بين الر يف والمدنية > وبين 
اكنائس ولنقابات وإننا لا نتوقع مطاةاً أن تقوم مشاحنات بين 
أصعاب امح والريت لامتلاك الدولة . إذ نحن على يقين من أننا سنصل 
إل إبجاد التعاون والتكيجف بين المصلحتين . فلماذا إذن تدللعلى أن الوضع 
ختلف اختلافاً تاما عند ما حمى وطيس العداء بين رأس الال وااحمل ؟ 

والإجابة على ذلاف من صمم الموضوع الذى أناقشه بى هذا الال 
لآنه يكہن ى فاسفة الدولة. فى أى تم من الجتہعاتحيث تلك بعض 
الأفراد أدوات الإنتاجيرتب على استخدامهاء وبالتالىعلى توزيع الإنتاج 


0 


روء حالة الطقة العاملة > ورجح ذلا اى عدم اشيراڭ هده الطبقة £ 
أدوات الإنتاج » وعلى العموم بمكن الوصول إلى أى اتفاق بشأن تلاث 
العداوات الاجماعية الأخرى . فر عا يتحد التنافس اذى تدور رحاه بين 
الرأسماليين أو اتحاد النقابات » أو عحتي هذا التنافس. كا أن المنازعات الى 
تقوم بين الكنائس لاتعى استغلال طبقة لطبقة أخحرى . أما الاختلاف 
یس اريف والمدنرة فىچحتەر مرا هاماً 1 وحددر راملا حظطة عند ما دھوی 
هدا الاخحتلاف ۰ کان نیدد 4 ن آوروی شريه الوح س راخ هلا 
اشطاں ا کا ا شیر الا رح الانجارى الحدیٹث دول إجراء 
ای تغییر عل اأفر وض اما ا دولہ4 ا ى يوم عل أ حت أ أب ما . وهتاك 
فار دان کل اأعداوات الا جماعية الأخرى ُ إا أن إا آری یں راس اال 
والعہل عکن درا که عن طر دی دحال بعس التخبرات على هذه افر وض 
القانونىة . 
وعکن اقول أن )اا بعص العداوات الأحرى . وليجد مثا العداء 
المستحك یں اارنجی واأرجل الأبيض 4 الولارات اأشحدة وحذوب افر بها 
دیان » ولیس هناك ما يدعو إلى أن ننكر أا ستقوم با لحياولة دون العاسلك 
الطبى » فلقد تعود أععاب الأعمال على تقس ماي إلى فئات تمیزهم فى 
النواحى العنصر رة واأمومية . 


3 


غير أن وجود متل هذه العداوات لا يعى القضاء على العداء 
الموجود بين رأس الال والعمل نى الجتمع الحديث . إذ أن وجوده عد 
من تعبيره الكامل . ولقد أوضحت الثورة الروسية أن الوعى الطبيى ير 
بعض الاختلافات العنصرية أو المذهبية أو القومية الى تحاول داعا 
الحياولة دول ظهو رها ؛ و إننا لا نستطيع أن بحدد السات تحديداً دقيقاً 
ولكن ما نستطيع قوله هوآنه مهما حاول نظام الإنتاج أن حول بين الطبقة 
العاملة وما تتلقاه نتيجة الحجهود الذى تبذله > والذى ننظر إليه على أنه أمر 
معقول» نجد أنه يبحث عن الوسائل والسبل الكافية لإجراء أى تغير على 
وطبیعی أن آی حت حول للقیام ہہذا امجھود سبعتہد على نواحی 
عدة متشابكة ومعقدة . فا من شك فى أن النضوح الاے ای د 
ونوع الحكومة اى يعيش هذا الشعب ى ظلهاء وكذلاف سلطة اهيئات 
الدينية والتأثير السيكاوجى نتيجة للنواحى العنصرية ‏ كل ذلاث مدعاة 
للاحتلاف . وإن الجتہع الذى رأخحذ ى التوسع من الناحية الاقتصادية 
كالولايات المعحدة مثلا قبل الكساد الأعط بشدة الصا 
و : عص سيس , ج 
الطبى 1 ولکن ليس با لنسية الى تحس ما در بطا نيا فل الحرب ¢ lls‏ يدقع 
نظام الملكيةالحاصة ى وسائل الإنتاج إلى التقدم ف أحوال الطبقة العاملة. 
هذا التقدم الذى حقق أمانى العہال المعرف ما سيجعل هؤلاء العمال 
بتقبلون وضع الدولة كا هو . ولكن عند ما يقف هذا التقدم › نجد أن 


۳۷ 
العمال سيئار فيم وعی ٹو ری » وسیحاولون داعا تحقیق موجبات a‏ 
فإذا م يتيسر م ذلاك ی ظل نظام علاقات الملكية نجدھ ڪاولون استدااه 
بنظام آخحر »ونحن نعرف ان بديل الإ صلاح هو الثورة . 

وإنى لا أدلل على أن هذه الثورة داعا تكلل بالنجاح فهى » مشكلة 
تنطوى علا الا سبراتيجية التارعية »ويا هو جدير بالذ كر أن ما أتناوله 
الان هو ما يتضمنه التطور الاقتصادى طالا اتضحت لنا طبيعة الدولة . 
وبحب على الناقد هنا أن یکون قادراً على برهنة مر : أن وصح ان 
النظام الرأمالى الحديث وهو تلف اختلافا تام عن سابقه بمكن أن 
يتسع نطاقه بغض النظر عن علاقات اللكية الى قام علا . وجب على 
انافك اا أن وون آنه التوسع له من الحطورة ما بمكنه من تحقيق 
أمائی الع مال المعرف با . كا جب أن يوضح ذلك لامن أجل الوصول إلى 
رأسمالية مجردة لعالم مثالى حيث ينعدم وجود تلاك المشاحنات الى نعرفها 
ولکن من أجل عا تقصارع فيه قوى الاستعمار الاقتصادية . . وهو 
عام يسوده التضخ والكساد . يسوده الصبراع لفتح سوق جديدة 
وتسيطر عليه الضرائب والحزية . . وهو عال ص فيه الإعانات لاتحكم 
ى هذه السوق . . وجب عليه أيضا أن بين أن نظام علاقات الملكية 
الراهنة کن ان عمحق الثغرة القاعة دين ووی الإنتاج وقوى الاسلاك › 
ها ينبغى أن يوضح أيضا أن الدولة ليس فى إمكانما الاحتفاظ بعاطليا 
ى ظل ظروف رغدة فحسب ٠»‏ ولکما تستطيع فى ظل إمكانيات 


۳۸ 
الحصول على مكاسب وأرباح أن تبى على اللحدمات الاجماعية بل 
وتطو رها هذه اللحدمات الى يعتبرها العمال أمراً جوهر يا فيا تؤديه الدولة 

عمال . 
وها هو جدير بالملاحظة آن هذه الإمکانیات ھی الى فی ظلھا عر ج 


ں‌ 


هذا البرهان إلى حيز الوجود فى الدموقراطية الرأسمالية . ولقد آقيمت دعام 
مثل هذا الحتدع على حق الانتخاب العام . فهو اول التوفیق بن ت ركز 
السلملة الاقتصادية فى أبدى حفنة من ٠‏ الأشخاد ص وانتشار الساطة السي اة 
على نملاف وا یع . وها لايد منه هو ان الخحاھهر لی تعيش ى مثل هدا 
اتم ج ان س ماها من سلطة سياسية لضان اطراد النواحى 
الادية وسلامما . فإذا امنا ذه الافراضات الى تقوم عايما الد عوقراطية 
الرأسمالة فإننا تنجد أن دلا معناه وجود ححومة تقوم لتحقق هذه 
الأهداف . ومن اليسير أن ترى أن تحقيتق ذلك لا تيح امال لاصعوبات 
ى عصر تسوده الرأسمالية التوعية . وعندئذ لا تمس النواحى الى تقدمها 
الحكومة آمانى هؤلاء الذين يسيطرون على وسائل الإنتاج » فهم على 
استعداد لدفع العن الذى تنطوى عليه افراضات هذا النظام . غير أن 
الموقف تلف اخحتلافاً تاماً عندما تكون الرأسمالية فى اضمحلال» إذ يبدو 
أن المن الذى تتوقعه الدعوقراطية من مثل هذه الامتيازات سيكون خالياً 
بجداً» وعندئذ تتعارض الافراضصات الى قامت علا الرأسمالة مع ما تضمنه 


الد عوقراطية . وإذا طالت مدة التدهور ينبغى أن تتوقف العملية الد عوةراطة 


۱۳۹ 
أو تعدل من الافتراضات الاقتصادية الى يقوم علا الحتمع . 
ويشمد تطور الحركة الفاشستية بدقة هذا التحليل» إذ أن ناحية 
الرأسمالية الحرة عندما تندمج ف الدعوقراطية - وتصبحمثلا أعلى» قد تةمشى 
مع ناحية الوم . وطالا اتضحت ساطة الرأسمالية وهى تستمد الإمكانيات 
من عمليات الإنتاح » فإنه من المستطاع التنازل عن‌المطالب الدعقراطية . 
أما التناقض الوجود بين الافبراضات الاقتصادية والسياسية 
فيخلع عليه ثوب الرضا للنجاح الذى أحرزه با يؤديه من أعمال . ولكن 
عندما تسر الرأسمالية بى مياه ضحاة »> نجد أن سياسة تلك الامتيازات 
توحى بالتشكات والريبة» أما الدافع إلى الحصول على بعض المكاسب 
فيتطلب تخفيض الأ٬جور‏ » وتنقيص التكاليف الى تفرض على رأس الال 
عن طر يق الضرائب > ورداءة النواحى اإصناعية ویالتای مددور نواحی 
الحدمات الا جاعية . إلا أن الد عقراطرة قد دفعت الحماهير إلى أن تتوقع 
عکس هذا کله . إذ اعتقدوا تی أن ف الحتی ئی استخدام بلطم 
السياسية حى يتمكنوا من الحصول على المكاسب المادية » وتحقيق نواحى 
صا عرة أفضل والتوسح المستمر ف ادمات الاجم اعية ولقد تعادلت 
هذه النواحى من الدعقراطية نى الدولة . غير أنه فى الأحوال العسيرة نجد 
أن الرأسمالية تقوم بعرقلة المطالب الى يعدون تحقيقها فترة من الزمن 
ولكن إذا طال ذلك نجد أن النتيجة المنطقية هى أن الرأسمالية تتخذ 
طريةاً آخر طالما كان هناك استمرار نى اندماج الرأسمالية والديعقراطية . 


٠۰ 


ولقد أخحذت الفاشستية على عاتقها نجدة الرأسمالية من الورطة الى 
ت فا اد عدت ا ات اة وء ان عاک ن وا 
الإنتاح ويتحكمون فيما وذللث للقضاء على الدعقراطية . أما الطرق الى 
اتبعنا فهى على مط واحد > فأخمدت الأحزاب السياسية الى أنكرت 
وجود تللك الأهداف . وولى العهد الذى كان يسود فيه احق فى الاضراب› 
ومضى عهد النقابات الحرة » وقلت الأجور إما من جانب أععاب الأعمال 
وإما عوافقة الدولة > وأنكر الحق فى توجيه النقد سحب المحتى الذى 
حول لامنتخيين تغيير الحكومة . وما هو جدير باللا حظة أن الدول 
الفاشستية الرئيسية قد أقامت سلطما على الاتفاق الذى أبرمته مع القوات 
المسلحة »> إذ آنا كها أوضحت ف الفصل السابق - مركز السلطة 
الإلزامية العليا . كما أا أقامت سلطا أيضاً على تسليح القوات الموالية 
ما » إذ أن عمل الحرية الآن هو نشرالسقائق الصادقة » ولذلك أحذت 
الحكومة تباشر الصحافة والإذاعة ولسيما والمسرح بطريق مباشر . 
وكانت هناك جهود تبذل نى ألانيا المتلرية لإحضاع الكنائس لأغراضا . 
أما هؤلاء الذي ن أخحذوا يشنون اهجوم على تلك الامتيازات الحديدةفقد وجدوا 
طريقهم إما إلى السجون والمعتقلات وإما إلى المقصلة. إذ آم تخلوا عن 
حياد اللحدمات المدنية الى تعتبر فكرة أساسية للدعقراطية الرأمالية . 
أما فى الأوقات العصيبة فهى تفسر لنا ناحية من النواحى الفكرية لانظام 
الحديد . ولقد استوعب النظام البير وقراطى مكافحين منكين جديرين 


۱٤١ 
بالثقة من مكافحى الحمة القومية . ونجد أيضاً أن الميئة القضائية تخضع‎ 
للحدمات المئل العليا الفاشستية › لا للمبادى القانونية » ولذلك يمكن لأى‎ 
على أا تجسم‎ ۱۹۳٤ پونيو عام‎ ٣۰ حام ضلیع أن يدافع عن مذ محة‎ 
. العدالة المطلةة‎ 

وتستطيع الفاشستية إذن وف مثل هذه الملابسات أن تقوم على صيانة 
الرأسمالية » والإبقاء علما ‏ طا لا وأا تستطيع الاعمادعلى ولاء القوات المسلحة 
ومن م فهىتستطيع أن تسحق جميع الا ضطرابات الداخلية الى تواجهها. 
وهى تتيح للرأمالية الفرصة لكى تدرك أن إشباع دافع الكسب يشغل الحل 
الأول لسياسة الدولة . أما مشا كل الدعقراطية الرأسمالية فيمكن حلها عن 
طر يت التخلص من العنصر الد عةراطی . ولقد ذ کر هتلر فی كتابه «( کفاحی ) 
« أن الدعاية جب أن تستفيد الدعاية بكل مذهب مهما كان خداعاً إذا 
كان ذلك المذهب يعرز الأهداف الفاشستية . وأوضح موسولينى أن فى 
تحقيتق أهداف الفرد تتحقق أهداف الدولة . وعندما نقوم بدراسة مظهر 
الهدف الحقيى نى الجتمعات الفاشستية يتضح لنا أنه يتضمن تضحيات 
العامل البسيط لتقديمها قربانا على مذبح المطالب الرأسالية »> لكى 
تستطيع الحصول على المكاسب . 

ومن الأهمية عكان أن ندرك أن إخاد النواحى الدعقراطية نى إبطاليا 
ولمانیا قد تمت دون أی تخر فى العلاقات الاقتصادية للطبقات . فى 
ألمانيا وإيطاليا نجد أن التناقض الوجود بين مظهر السلطة وحقيقما 


4۲ 
لا عكن الوصوك إلى حل له عن طريتق إدخال بعض التغييرات على 
اليادئ القانونية الى تحدد العلاقات بين. الطبقات > ولكن عن طريق 
إخاد النواحى الا-جماعية والسياسية . فلقد عى العمال ف الک السابق 
عن طريتى تلك الامتيازات إلى ضان تلك المطالب الى وجدوا آن م 
احق فى ضانما . . . وتغبرت العلاقات القانونية بين الطبقات فى روسيا 
من أساسما . وذلك لإقامة الدولة يدلا من قيام حفنة من الأفراد بامتلاك 
وسائل الإنتاج . وإن ما تركته الحكومات الحديدة فى إيطاليا وألانيا من 
آثر حقیی هو سلب العمال حقهم القانونى فى إنكار أن أهداف الدولة 
تعتر آمراً افا م . ما توزيع الإنتاج الإجماعى فهو يقوم على نفس 

البادئ الى کانت موجودة من قبل هذا التعيير . 

فإذا قي لنا : إن الدولة ‏ وهى تتخذ موقف الاد قامت بتحديد 
هذه المادئ » فإن الرد القاطع إذن هو إنكار حيدة الدولة . إذ أن الدولة 
الفاشستية ترضخ لفروضما القانونية الأساسية وهى تتضمن إخضاع 
العادات الى تتبعها لدافع اللكسب الشخصى » كما أن اللحطر الذى تعرض 
له اللكسب الشخصى فى السنة الأول من حك هتلر قد أجبره على السير 
ى الطريق السوى » والتخلى عن تلاف السياسات الى تتضمن تأ کہداً 
اشتراكياً . كما أن مثل هذا اللحطر هو الذى حمل الحكومة الفاشستية فى 
إيطاليا على أن توافق باستمرار على تخفيض الأجور »فعندما تتخذ الفر وض 


القانونية لارأسمالية »> نجد أن وقع ما تقوم به الدولة من اعمال یکون فى 


۳ 

صالح آععاب رءوس الأموال . فادا الحا الفرد إلى میادی ا خری فہعی 
ذلك التعارض مع الطبيعة الكامنة للفاشستية . 

هذا هو الدرس الذى تلقته الفاشستية »ولكن لم تلق أية خبرة تار ية 
فى الأزمنة الحديثة الضوء على طبيعة الدولة . أما سلطا الإلزامية فيجب 
استخدامها لماية استقرار نظام العلاقات بين الطبقات » ولكن لا بمكن 
استخدامها لتغيير هذا النغلام . وهذا يعنى أنه إذا عرضت المؤسسات 
الاجماعية سلامة هذا الاستقرار للخطر » فإن الدولة ستشن عاما هجوماً 
باس | القانون وا النغلام . و قامها رذلات تجدها وقد هبت لادفاع عن تلات 
الصاح وحمانا . إذ ن قانون وجودھا لا عے علا اتخاذ موقف اید › 
وهى تضطر إلى الاختيار لالشىء إلا لكوما دولة . أما حكوما فهى 
تؤدى لها على أا اللجنة التنفيذية هذه الطبقة الى تسيطر من الناحية 
الاقتصادية على نظام الإنتاج الذى فى ظله يعيش الجتمع . 

والمثال الأمريكى خير مثال يوضح لنا هذا الموقف » فالمبادئ الى 

مت علا النقابات فى الولايات المتعحدة » والساطة القدعة الى عارسا 
أععاب الاعال ى الصناعات حیث تتمیز بال تنظ ال يء » ادى کل 
هذا إلى تنفيذ بند من‌بنود قانون الانتعاش الاقتصادى قوی الذى صدر 
عام ۱۹۳۳ . ومن المعروف أن معارضة أصعاب الاعمال أدت إلى قيام 
صعو بات كثرة ى تطبيق هذا البند . 

فعلى شواط الحيط المادى نجد أن رفض شركات اللاحة وبناء 


4٤ 
السفن بالاعتراف باتحادعال النقل آدى إلى قيام عمال سان فرنسيسكو‎ 
. ۱۹۳۲ بالإضراب ف ولیو عام‎ 

ولقد فض هذا الإضراب بعد أربعة أيام لأن قوى الحكومة تكاتفت 
تغلب على أهدا فه باس القانون والنظام . ومن جهة أخرى نجد أن 
أععاب الأعال ئی سان فرنسیسکو أخذواعن‌وعی يراوغون ى تنفيذ الالتزام 
الذى فرضه القانونعليمم » ولم يكن بالشى ء الام نروح القانون الأمريكى 
هی آنه يطبت بالمساواة وبغير ييز على جميع الأشخاص سواء أكانوا 
من أصصاب الأعال أم العمال » وذلك لأن حا کے الدولة كانت طبقاً 
لأهداف الدولة امحددة تاتز م الحياد بين ابحانبين . 

وعندما قف دولا ب اأعمل فى مجتمع سال رکو ان 
ذلك يعرض استہرار هذا اجتمع لللخطر . وبعتر هذا عثابة جوحر 
للاضراب العام . فهو عاولة عن طريتق الضغط على أععاب الأعال حى 
يرضخوا » وهو عاولة أيضاً عن طريق حمل الحكومةعلىاستخدام نفوذها 
لتحقيتق المهدف الذى قام الإضراب من أجلهء والإضراب العام بطبيعته 
معناه تعريض النظام العام للخطر . إذ يترتب عليه حرمان المجتمع من 
الحدمات المامة. والحكومة تقوم محماية هذا النظام» ويتسى ها ذلك عن 
طريق تأديةهذه الحدمات . ولقد ذ كر مسر هيوجونسن وهو المتعهد بتطبيق 
قانون الا نتعاش الاقتصادى القومى « أن الإضراب العام يعرض سلامة 
الجتمع للخطر » ويمدد الحكومة »> كها أنه يعتبر حرباً أهلية رعا أدت 


\ ٥ 


) ا دورة دمو به .۰ وحث العتاصر المسثولة ف الح ركة ل امت ٤‏ 
سان فرنسيسكو على آن تطهر نفسما من القوى المدامة الى دف إلى القيام 
بإضراب عام . 

ولكن ماذا ترتب على مثل هذا الموقف ؟ فأععاب الأعمال استمروا 
ى رفضہم الاعراف باتحاد عمال النقل حى لا يقعون تحت طائل 
الالتزام القانوى “وم ف نفس اوقت بۇ کدون رال الحكومة ستت دحل کی 
تحد من هذا الإضراب »وعلى العمال إذنالاختيار بين الاستسلام للحكومة 
أو الصراع معها . وطبیعی أن الصراع یع القیام بعل ٹوری لم دف 
إليه العمل فى آی وقت من الأوقات - ولكن عندما يتعرض النظام 
للخطر 4 یحد ن الحكومة ستھو م بالتدخحل اها من سلطة إلرامية حی 
يستقب الأمن »› غير أا رعا تعرضت هى نتيجة تدخلها للثورة. وطبيعى 
ان تدخحل الدولة يقصد منه القيام بذلاك امم الجتمع » غير أن الأثر الذى 
a a E =‏ الملكية الشخصية » إذ هى تتمسك 
بنظام العلاقات الطبقية إذأنه يبطل ذلاك الحق الذى قامت منحه للعمال 

قان ا وإ سرد 8 امت على الخاد دعتر مرا بتوفعه کل فرد : 
وجدرر بالذ کر انه ف حالة إضراب سان فانمسسکو م دد الحكومة ا 
خحطوة كانت نحو صعة هذا الحق » ولكن إذا تغاضينا عن النواحى البلاغية› 
جد آنه بمجرد ما يتعرض أصاب الأعمال الخطر » نجدها تقوم بالعمل 

كعميلة فى . . . 


۳ 


إن الموقف الذىأوضحناه بشأن الإضراب الذىقام ف سان فرنسيسكو 
فإن ساطة الدولة ستظهر واضحة جلية بى جانب هؤلاء الذين متلكون 
أدوات الإنتاج فى الحتمع الذى تتحکم فيه . فى بعض الاحيان تتضح 
معام هذا الصراع كا ى إضراب سان فرنسسكو »> إذ تظهر سلطة الدولة 
ى شكل البنادق والأسلحة الأوتوماتيكية . ولكن سواء أ كان هذا الصراع 
واضحاً آم خفياً » فإن المدف الذى يرى إليه الصراع الطب عكن تحقيقه 
عن طر دی التغلب على الدولة »اد لیس هنا من سبیل آحر حٹ تستحد م 
سلطا لکی تدحل تغيیراً حاسماً ى علاقات الملكية . فإذا امتلكت حفنة 
من الأفراد أدوات الإنتاح نجد أن ساطة الدولة ستستخدم للمحافظة 


٤ 
ونستخاص من هذا حقيقة خحطرة تذهب إلى أنه نى أى جتمع حيٹ‎ 
ملك حفنة من الأفراد أدوات الإنتاح › نجد أن الحقيقة الرئيسية تتمثل‎ 
فى النضال من أجل امتلاك سلطة الدولة بين الطبقة الى تتلا هذه‎ 
الأدوات » وتلك الطبقة الحرومة من فوائد هذه الملكية . ومعى ذلك أن‎ 


4۷ 
الدولة تتحيز داعا اصلحة الطبقة الأول . وتعارس الدولة سلطا من أجل 
مصالحهم » ولذلك فهم لن يتنازاوا عن الفوائد الى جاوما مالم تضطرم 
ظر وف إلى ذلاث» وهم لا يتخذون مثل هذا الموقف بدافع ذاتی» إذ أن 
وضعهم فى البنيان الطبى يدفعهم إلى أن تتمشى امتيازاہم اللحاصة 
م سالامة اجتمع 
وتضايتى هذه الفكرة أعحاب العقول اللحيرة » إذ أن الثورة كوسرط 
عير الاجماعى تعتار أمراً لابد منه . وهی تحم وجود نواحی عدة ف 
التطو ر البشرى › إِذ يكف الأفراد عن تسو رة احتلافا ہم بت کی العقل 
و باجأون إلى القوة لتحدد هذا المصير و يتذ كر ون الاو الى تصحب 
الصراع المدلى > والآسى الى عخضت عن عرد المتطهرين (البيوريتان) 
وما عانته الشعوب الفرنسية والروسية أثناء الثورات الى قامت > ولقد 
أوجد استخدام العنف الحقد والكراهية > إذ منذ الانقلاب الصناعى نجد 
اہ محاولون تأ كيد النواحى الى أحرزوا بها شيثا من التقدم . وعن طريق 
الإحسان بذل بعض الأفراد الحظوظين جهوده ليخففوا ما يعانيه 
لاخر ون . وم ہشیر ون بذلك إلى نمو ضمیر اجماعی اعم غوراً ما کان 
عليه ضمبر الزمن الغابر »> كها يشاهد ذلك بى مساكنا الحديد إزاء 
اختصاصات الدولة »> وى الضرائب العالية المستوى الى يقبل الأغنياء 
فرضما على أنفسمم » وف الفرص المتاحة هذا العصر الذى أخذ نطاقه فى 
الاتساع . فإذا أمكن تحقيق هذا بالطرق السلمية » فلماذا نقول إذن 


€۸ 
إن العنف يعتبر أداة جوهرية ى الحضارة المعاصرة ها كان فى عصور 
أقل تنويراً ؟ ولاذا لا ندلل على أن الأفراد قد تعرضوا للعنف حى آم 
یتقباون تحک العقل على آنه الح الأخير ؟ 

والإجابة على ذلك واضحة للغاية» من الناحية التاريخية نستطیعان 
تقول : إن التخييرات المامة الى أمكن الوصول إليما بالطرق السلمية ترجع 
ی ویج النظام اللاقټصادی وعد وود ھل! التوسع دو جد الان 
والاستمرار > وعند وجود الأمن والااستقرار : EE‏ الفرصة قد ا 
ولوقت قد حان للأفراد لان کا العقل . دوجد مثل هذا التوسح 
نجد أن الأمانى المعترف ہا هذه الامتيازات لن ينخر السوس‌فماء وذلك 
عندما تذعن لطالب الماهير . ويمکن تحقيق وسائل الراحة ی ای 
مجتمع عندما نح فوائد مادية جديدة . ومن الحطورة ف مثل هذه الفرات 
ان يبلغ التدهور الاقتصادی مردسة صح من العسير معها تحقیی هذه 
الطاب دول القيام دنو ره ف العلاقات الطمة ٤‏ ھا اجتہع ¢ إد أن هده 
العلاقات المتغيرة تعی E‏ تعره من الأفكار فھی ت وود آفکار 
ره شل معی اة ولاء الذين بطلب مہم اتنا زل عا 1 وتتنازل 
الأفراد عن مرا کز لا عدوا مرا کر أساسية › و يشید التاریخ عل 
أ* : يتنازلوا عن المرا ک الى تعتبر فى نظرهم مرا كز حيوية بالطرق 
السلمية . 

ويمكن إدراك ذلك من دراسة الحقائق الأولية »فالفرد المتمدين لايدافع 


۹ 
عن المؤسسة الاقتصادية للعبودية »> إلا أن الحرب الى قامت كانت 
كفيلة بإقناع الولايات الحنوبية فى أمريكا بأن هذه المؤسسة لا حكن 
الدفاع عا . ولقد قام الكومنولث البر يعلانى على مبداً المساواة بين أعضائه. 
إلا أن الحروب قد قامت لتدعم هذا المبداًء وهناك مبادى هامة قامت 
عليما العدالة الاجياعية . غير أنه عكن تحويل الحق فى المساواة 
والانتخاب أمام القانون »وتحر ير النساء » وتحديد ساعات العمل »ووضع 
نظ معتدلة ى المصانع - ولك عل خساب الوا اة اكا 
ما زلنا نحارب من أجل حق التجمع الجر فى الميدان الصناعى . 
وما زلنا نكافح ليخول الحق لازنوج أن يتساووا مع الآخرين أمام القانون . 
ولكن عندما نقوم بتحكم العقل فنعترف بفشل الحرب . وستتضمن 
أية معارضة كتلك المعارضات الى تكمن نى قبول ميثاق عصبة الأم 
وحلف باريس - ستتضمن اعتقاداً جازماً فى ممارسة القوة حيث يعرف 
الموقعون بأن هذا أمر يتعلتى ١‏ بالشرف » والمصلحة الحيوية . 
وعندما نقول : إنه ينبغی علين) أن : نثق ى العقل . فسيتبادر إلى الذهن 
السؤال التالى ماذا نعى ؟ وأى عقل نحتکے إليه لتسوبة الحلافات 
الموجودة ؟ هل يقصدبه الحكومة الى تتحيز داعا لفثة ما › رتقوم 
بارتکاب بعض الأخحطاء ف غاب الأحيان ؟ أو هو العقل الذى يتصف 
به الحانب الأكبر وذو المقام الأعلى « هذه الحماعة الى قدم له المفكرون 
ى العصور الوسطى فروض الولاء ؟ وهل نجارى الفكرة الى يعارضما 


0٠ 
بعض الأفراد الى تذهب إلى أنه جب على الأقلية أن تخضصع دون قيد‎ 
. أو شط‎ 

ولقد قيل: إن هناك اختلافاً بين‌التزامات الأفراد الذى کون ى 
العقل ٤‏ ظل النظام الد کتاتوری عہا ف النظام الد قراط الذى تنجد فيه 
أن الأفراد فى إمكامم تعديل المبادى الى قامت عايما الحكومة عن 
طر يى الأغلبية لكى تحقق الأهداف الى كرست نفسما ها . أما هؤلاء 
الأين يشايعون فكرة التغيير فهم ف الواقع عبذون الفكرة الى نقول : إن 
الأغلبية هی مصدر هذا التغيير . ولم حول م الحتق فى استخدام الق 
أنه لا داعی ها . 

وهذا واضح كل الوضوح. إذ نى لا أصر على القول بان الحلول الى 
أمكن التوصل إلا بالطرق المنطقية قد فضلناها على تلك الحلول الى 
لا بمكن الوصول إلا إلا بعنف . کا آنى لا أدللعلىآن الأفراد فی أى 
جترم دعقراطی جب عام أن يتحماوا ما يرو نه شرا ا من‌الشرور لان ۳ 
الح الةانوى فى تغيير القانون الذى يعارضونه بشرط وحود أغلبية . 

وجب تسوية المشكلة القاعة على أساس آخحر . وتختلف النقطة 

الى أود إثارہاء إذ أا تشر إلى أن لزم سات الد عقراطة قد ڈيت کا 
ی اتح الراسمالی طا کانت هذه الۇسسات تقوم بدورها للقضاء على 
ءصائص الرأسمالية > أى العلاقات الطبقية الى يدحل فى نطاقها اللكية 
الحاصة لوسائل الإنتاح . وعندما تسعى الدعقراطية السياسية إلى تحويل 
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الملكة اللحاصة إلى e‏ > فإن الطبقة الرأسمالية ستستخدم سلطة الدولة 
التفاوت بين الطبقات ئ تسويته بالقوة» ولا سما نى مراحل التطور 
الاقتصادى . ولقد دالت على أن التشبث بالدعقراطية السياسية ها توضصح 
الحيرة اف مرت . ا إيطاليا الانيا وال ٤‏ کن هدفاً كافياً للدولة . 
لعااقات الست : الى تضمنماء والى بتطلما | اا سار وکا أن 
نقرنما بهذا النظام عندما يكون له من القدرة الى تمكنه من سد مطالب 
العمال المتزايدة للحدمة الفوائد المادية . ولكن عندها لا تستطيع الرأسمالية أن 
توصح وع التوسح اذى تراه دد اا تع ٤‏ مزق › د علا ان تعختار 
المؤسيسات الد عمراطية . 

ولا يعبر الرأى القائل بأن الأفراد بجحب عاييم أن يتقبلوا الفروض 
القانونية الى قامت علا الحكومة الديقراطية - لا يعتبر ردا شافياً . إذ أن 
النواحى الى نحتکم فيا إلى العقل بدلا من استخدام القوة تعد حاولا ها 
قيمتا . غير أن الحقيقة تكمن - فا إذا كانوا سيستقباو ما » وليس من 
المسير أن نرى أن الدولة الدعقراطية قد أتيحت ها فرصة أفضل لكى 
تحفی الىدالة الاجم اعية ¢ ولا دعتر موصو ع الدولة ۴ دا الصدد موضوعاً 
بتعاتق بالدولة الد عقراطية البحتة » وعلى ذلك فإما دولة تعبر مضاميما السياسية 
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عن المساواة بين المواطنين »› وذلك فما تجنيه من الفوائد المادية . وهی ف 
نفس الوقت تعتبر حصائص اقتصادية > وذلك بسبب الأسس الى تقوم 
علا الرأسمالية . ولا تكمن المشكلة فما ذا کانت تتم بالحكمة» أو أا 
جرد تخل عن الديقراطية السياسية › ولکہا تكمن فى تدهور النواحى 
الرأسمالية فى فرة ما . وعندئذ بمكن الإبقاء على الديمقراطية . 

وأبلغ رد لوحهة النثر هذه هو أن نبرهن على وجود هذا الثبات . 
وبحب ألا يغيب عن البال إمكان تحقيتى ذلك . وستقف العقبات فى 
الملريق » إلا آنه بجحب التغلب علا . وجب شرح الأسباب الى دعت 
إلى زعزعة هنا الاعتقاد فى ظل ثبات الدعقراطية بين الأفراد الخلصين 
الذين تغابوا على الفاشستية فى إيطاليا وألانيا والفسا > كا جب تفسير ' 
تدهور هذا المبدأً فى نفس الوقت الذى قامت فيه الأزمة الاقتصادية فى 
النظام الرأسمالى » وينبغى أيضاً أن تفر لنا قدرة الدول الفاشستية 
احافذظة على نفسما بالطرق الإرهابية » ها جب تفسر سبب قيام الماشستمة 
ال أوقفت الحدمات الا جماعة > وأنزلت من مستوی النراحی 
الصتاعرة > وأخمدت حر ية توءجيه النمد . ولکن حی نلوح مثل هده 
التفسيرات ى الأفق » فمن العسير إذن أن يداخانا الشلك بى صعة هذا 
التحليل . 

ولقد قيل لنا ف بعض الأحيان: إن المجوم يركز على الدرعقراطية 
السياسية ف البلاد الى لم تمر فيا هيثانما بتجارب عديدة - آما الدول الى 
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تأصلت فا عاداتما مثل بر يطانيا والولايات المتحدة وفرنسا ودول إسكندناوة 
فاننا نجدأن اهجو م على الميئات الدعقراطية لم تسفر عنه أية نتيجة . ولكن 
جب أن نعرف ما تنطوى عليه الحقيقة وندرسما دراسة وافية . ومن الأهمية 
أن ندرك أن الحميع يرون القلق اللحطير الذى ہز كيان المؤسات 
الدعقراطية . ومن الأهمية أيضا أن نعرف أن العقبة الى تحول دون تحقيق 
الحرية تتميز مہا إدارما . . ودر ره | أن نشير إلى آنه لم تقر أية مها عندما 
أمسكت بناحية الأمور بإعادة تحديد العلاقات الطبقيةء وهذا هو الرد 
اخفیی الذی نتضمنه دراسی › فإذا قامت در بطا نہا الولارات المتحدة 
أو فرنسا بتحويل الأساس الذى. قام عليه نظام الملكية من أيدى الحاصة 
اف آیدی العامة - بالطرف السلمية هذه الدراسة ال ى تقوم فا 
الوسائل الديقراطية بالتغييرات الأساسية . 
ولكن ليس هناكمندليلعللى ذلك وإذاسل ٠ا‏ بوجوده فسيشر الشك 
والريبة . ولقد تعرضت ا لحمهوريةالفرنسية لمديد الفاشستية »وكان لذلك 
أثره العميق . كا أن للأحداث الى وقعت ف فبراير عام ۴ أاثرها 
إذا تغاضينا عن أحزاب العين " السار > في الولايات المتحدة 
نجد أن الحركة العمالية لم تكن منظمة تنظيماً دقيةا من الناحية السياسية 
وبذلك لم يتعرض نظام العلاقات الطبمية القاثم حينذاك لاأى ديد . 
ولکن ما بلفت الأنظار : ف التجربة الى قام با روزفلت» وكانت دف 
إلى استعادة الرأسمالية لا إخادها - هو عجز الرئيس عن الحيلولة دون 
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قيام أصحاب الأعمال بعرقلة الإجراءات الى ترى إلى منح الطبقات 
العاملة الفوائد المادية . ونجد فى بريطانيا أن الأقلية فى حكومة حزب 
اعمال الی م تحاول وضع تشریع اشتراکی قد نظر إلہہا على ما تعرض 
أسس الاستقرار الاقتصادى للخطر . وخلفما حكومة قومية م تقم على 
اندماج الأحزاب السياسية الى وافقت على عة النظام الرأسمالى فحسب > 
ولكما قامت على الافراض القائل بأن الازمة الى أدت إلى تسلمها 
مقالید الساطة قد در رت وفف هح الفوائد المادية المتزأيدة الى تسعی 

الد عقراطية السباسية إلى ضاما . 

وليس هذا هو كل شىء . إذ أن الديقراطية الرأسمالية فى بريطانيا 
ظات كا هى » لأن صحة الاندماح الى تقوم علا لم تعرض بعد على 
اجا کے . وجب علينا أن نلاحظ أن الأحداث الى وقعت منذ عام ٠۹۳۱‏ 
قد دفعت حزب العمال إلى الاشراكية » ولكن كان مانب هذا تطور 
آخحر إذ أظهر أعضاء حزب الحافظين اتجاهاً نحو الافراضات الى 
قامت عام دعائم الدستور ا . ددحا من الزمن . أما إعادة تنظم 
جلس اللو ردات فیھھی س لے من السلطة ما عله ۆادراً على أن 
يؤحر صدور التشر يع الاشرا كى » وذلاكعن‌ طريق‌البرلان» حيث نجد أن 
حزب العمال کرر أغلبية ف مجلس العموم . ولقد بی حق الاعراض 
مک تفرب على مائی عام اما فا يتعلقی باحق ٤‏ محله والحق ٤‏ إجاد 
طبقة من التبلاء . فسنجد أن املك سيكون فى حل من العمل بنصيحة 
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وزرائه إذا استطاع أن صل على موافقة لتأخير أى قرار واو كان ذلك 
بانض امه إلى صفوف العارضة . ولثل هذه الاقتراحات أعينا القصوى 
إذ نجد أم يقدمون اقراحاً يقضى بالبحث عن وميلة تناو حزب 
العمال وحده » ولا توجه ضد آی منافس › كما اہم یعتقدون أن ا لحواجز 
الدستورية رعا تكون متضمنة ف صمم التشر يعات الاشتراكية الى 
تقف حجر عرة ى طريق الأهداف الى تسعى أية حكومة مناهضة 
الاشراكية إلى تحقيمها . 

ويجدر بنا أن نضرب مثالين 8 موقف بريطانيا » إدذ نستخلص 
مما مبدأً عاماً له أهيته . فلقد قيل لنا : إنه من امروب فيه التضامن 
ربن أحزاب العمال وأحزاب الأحرار طالا ونه قد طلب ما الإبقاء على 
الدعقراطية والعسلك ما . إذ رعا يؤدى هذا التضامن إلى نيل سلطة 
انتخارية . ولذلاك نجد آنا تحاول وضع ر ععزل عن الجوم 
الذىيشنه المتطرأفون العنيون . ولقد قال زعماء حزب الأحرار إم يحارضون 
الاشترا كية بيا حبذون الفكرة الى تذهب إلى أن وظيفة الدولة جب أن 
تکون على نططاق واسع » فهم لا يستىخدمونس.لطة الدولة لکی يدخلوا تغييرات 
أساسية علىالعلاقات الطبقية » ولذلات فالقيام بتنظم التحالف المقترح جب 
على حزب العمال أن يتغاضی عن عقيدته الاشراكية وی رکز جهوده 
عل برناه ج الإصلاح الاجماعی الذی وضعه حزب الأحرار . وهذا ردو ره 
لا يعتبر الكطوة الى رعا يوافق عايها حزب العمال طالما كان عبء 
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انلحرة یکمن ف عدم كفادة أرة سياسة تعس النواحی الأساسية ف 
العلاقات الطقة . 

ولكن دعونا نفترض أن حزب العمال مستعد - ولو مؤقتاً - على أن 
يتغاضى عن العقيدة الاشرا كية لكى بحرز نصراً انتخابياً» وذلاث بتحالفه 
مع قوى الأحرار . ؤلكن كيف مقت هذا النصر الأهداف الى قام 
من أجلها نى ظل الظروف الى تقع تحت طائلها . إذ عند ما يتس 
مقالید الحکے لن بستطیع أن یرکز جھودہ لکی محقق بعض مشروعات 
الإصلاح الاجاعى ما م بحدث انتعاشاً اقتصادياً سريعاً . فا من شك 
ى أن نمن ذلك سيؤدى به حا إلى مثل ذلك الوضع الذى أدى إلى 
هز ته عام ۱۹۳۱ . فإذا کان على حزب العمال أن يسير على ېج 
النظام الرأمالى فيجب عليه أن يعرب بصراحة عن موافقته على الافتراضات 
الى قامت علياالرأمالية » إذ فما نمجدأذالدولة لا مكنا القيام بالإصلاحات 
الاجماعية ى فرة بحم عليما الكساد التجارى . ومن العسير أن نرى مدى 
وثوق هذه الحكومة عؤ يدا طا لما كانت هذه الظر وف ستحول دون تحقيق 
الأهداف الى من أجلها نالت سلطا . 

ولكن إذا قامت هذه الحكومة بعد مباشرما مهام سلطا ى الحكم 
بإنعاش النواحى التجارية فليس من اليسير أن نرى أننا نستطيع أن نقطع 
شوطاً بعيد المدى نى هذا المجال » فبتضاما مع الأحرار لا تستطيع 
أن تسير على سياسة اشرا كية » إذ بحب علا حينذاك أن تبذل ما فى 
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وسعھا لکی تستخر ج من النظام الرأسمالى أ كبر فائدة لطبقة العمال . 
ولاداعى للحط من قيمة هذه السياسة الى إذا سرنا على مجها فاننا سنجنى 
إسكاناً أفضل » وإمكانيات أفضل للعمل »ونظاماً تعليمياً ونشاطاً تقوم به 
النقابات فإذا لم يدم هذا الانتعاش الاقتصادى » فالنتيجة الوحيدة 
لاستئناف سياسة الامتيازات ستعى بإجاد مستوى جديد للأمانى المعرف 
مها بين العمال الذين سيشعرون بالمرارة وخيبة الأمل عندها 2 الكساد 
بشبحه نى المرة التالية . وسوءا استمر الانتعاش أو استمرت الأزمة › فإن 
قبول حزب العمال لافتراضات النظام اقام يعنى قبوله للتناقض الموجود 
بين الرأمالية والدعقراطية والذى سیطیح إن عاجلا أو آجلا بأى مما . 
ولقد مرت هيئة المنتجين بتجارب عد ة جعاما تذهب إل أن إدارة الدولة 
الرأمالية بحب أن تكون فى أيدىالأفراد الذين يؤمنون عبادشما» ومن الحماقة 
أن تطلب من حزب العمال أن يدير دفة الجتمع الرأسمالى . 

ولا يتمشى هذا الاقراع مع امشكلة الرئيسية الى أثيرت بى هذا 
الصدد إذ أنه من الممكن تحقيق الانتقال من النظام الرأمالى إلى النظام 
الاشرا کی بكل ما يتضمنه هذا الانتقال من تغيير نى العلاقات 
الطيبة بالطرق السلمية نى أى مجتمع دعقراطى . وإنى لا أدلل على أنه 
لا بمكن إنجاز هذا إذا أراد أصعاب أدوات الإنتاح أن حققوا مضامين 
الدعقراطية . ومعناه هو أنه إذا أدت الدعقراطية لها بنجاح ey‏ 
بنجاح »› وهذہ کا نری ملاحظة لا تستحق الذ كر . وی آبادر بطلب 
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معرفة ما إذا كان على ضوء الحبرة الى مررنا ما حى لى القول بأنه من 
المعقول أن نفرض آنا ستحقّق هذه الأهداف . وعلى المتفائل المتحمس 
أن يتخذ موقفاً ثابتاً »> فهو لا يقوم بتفسير اللحبرة الأمريكية أو الحبرة الى 
مرت با أوروبا آثناء الحرب أو أنه يقوم باستبعادها فحسب »ولكن مجحب 
عليه أيضاً أن يوضح أن اتحاد الدول يكمن تحقيقه عندما مختلف الأفراد 
حول الأسس الى يوم علها . 

ولقد قام بعض المراقبين المرموقين ععمحاولات عدة فى هذا الصدد ودر 
دراستہا بشي“ من الدقة . ولقد ذ كر البر وفسور جر جوري أنه « إذا اختار 
المغقفون نى الغرب اقتران‌الفاشستية بالرأسمالية ووصمهما بالانحلال لأغراضه 
الدعائية . فيجب الاعتراف بعدم وجود أى ضمان أو تأ كيد لعملهم هذا . 
ولقد اتخذ هذا الموقف على أسس ثلاثة . فجوهر الفاشستية يتسم 
بالسلطة» وأما جوهر النظام الرأسمالى فيتسم بالحرية العمل وحق الفرد فى 
التعبير عن نفسه من الناحية الاقتصادية . أا الأساس الثالى فهو « وحجود 
وجه الشبه بين حمس وعشرين‌نقطة ى البرنامج الاشرا كى القوى» ومذهب 
الشيوعية الروسية أ كير من وجوده بين أحدها وفلسفة الدولة الرأسمالية . 
أما الأساس الثالث فهو« إذا تدهو رت الرأمالية فسيحاولأى فرد البحثعن 
ساب هذا التدهو رى بر يطانيا والولايات المتحدة» لا ى البلقان أو أمريكا 
الحنوبية أو إيطاليا لعدم وجود النظام الرأسمالى فى هذه المناطق . ويمكن 
تطبيق نفس الثىء على الالة فى روسيا . « ولقد فسر البروفسور 


1۹ 
جر مجحو رى مشكلة الفاشستية الالمانية بقوله : « إن النضام الاقتصادى 
والاجتاعى قد تعرض للشدائد . ولكن هذه الشدائد لا تمت بأية صلة 
3 العيوب الكامنة فى النطام 1 رامال » . وبوافق الرفسور جر موری 
على أن أغلبية كبيرة محصل عاما العمال فجأة تشرع نى قاب الأنظمة 
الاقتصادية المقر رة ى البلاد رأساً على عقب . عندئذ جوز أن تصادف 
هذه الأغلبية مقاومة لعملها هذا غير أنه لا يشت تدهور الرأسمالية . ولكنه 
ثبت أن عدداً كيرا من الأفراد ما زالوا يؤمنون + . واحتم البروفسور 
جر مجورى هذا بقوله « إن قيام الفاشستية لا يعبى ايار النظام ارما . 
ولکنه ر هان على أن الموقف فما بعد الحرب لايبعث على الرضا » . 
ودعونا ععن النظر ف هذه الدراسة» من الطبيعى أن الفاشستية تتس 
بالسلطة نى جوهرها » وأن الرأسمالية قد أقيمت دعاتمها على « حرية العمل 
وحق الفر دى التعبير عن نفسه من الناحية الاقتصادية » ولكن ما يتبغى 
لنا دراسته هو المدف الذى سخرت من أجله الفاشستية . فللحصول على 
اللكاسب المادية نجد أا تحاول القضاء على النقابات وتسعى إلى حماية 
الملكية اللحاصة لرأس الال ودف إلى تخفيض الأجور . كا أننا نجد أن 
الفاشستية تبذل ما نى وسعها لتخول الأفراد « الحق ى التعبير عن النفس 
من الناحية الاقتصادية » غير أن هؤلاء الأفراد لاينتمون إلى الطبقة العاملة . 
وتدافع السلطة الفاشستية عن نظام العلاقات الطبقية الى تتطلما الرأسمالية . 
كما أن المخقفين فى الغرب ينظرون إليه على أنه تعبير عن الرأسمالية »> وهى 


۱۰ 
ف مرحلة تدهورها . وبدون مساندة هذه السلطة لمذا النظام > لاتمکن 
إلحافظة على هذه العلاقات الطبقة 

ونجد أن وجه الشبه القام بين البرنامج الفاشسى ولبرنامج الشيوعى 
يافت الأنظار من‌الناحية النظر ية » فإذا ناهض البرنامج الفاشسى الاشرا كية 
والنقابات » فلن e‏ أن يطلب مساندة الطبقة العاملة . وينبغى لنا 
أ نصدر ا حك على الفاشجتية گرد اننا عرف نواباهاء إذ أن ما بعنسنا 
الإيطاليون الذين ساندوا موسولينى ورجال الصناعة نى ألانيا الذين ساندوا 
هتار » ولا أعتقد أيضاً أنه قد تخيل نم قاموا بذلك على أساس ال 
e‏ هو فيامهم ا النواحی الشبوعية 4 ولد تدحلت الاس تة 
باصطلاح « حر بة العمل» وان طابع هذا التدحل کان تدخلا من جانب 
الرأسماليين نى إيطاليا وألانيا لاستعادة المصالح الرأسمالية . ومن حق 
البروفسور جريجورى أن يذهب إلى أن هذا التدخحل قد قم على دعام 
خاطئة» ولكن عندما يدرس : اتدخل على اليئات الاقتصادية 
ووصح الطقات العاملة لە کی ل ی ستخلص أن هدا عدار حاولة حأدة 

غار أن هذا ان کا من إصدار r‏ ب وى ٤‏ 
کا أو أمریکا فحاك أی کب لا يتغر 
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ی أى مكان . إنه اختبار لقدرته على استغلال إمكانيات القوة الإنتاجية . 
وجب ذ كر « تدهور » الرأسمالية فى إنجلرا والولايات المتحدة فى إنجدرا 
نجد مليونين من المتعطلين . وساءعت أحوال الصادرات كالقطن واحديد 
والصلب » وأصبحت على شفا التدهور والا هيار . أما الصناعات الأخرى 
فقد اتجهت إلى الحكومة ى مسكنة ومذلة للحصول على إعانات تيس ها 
سبل العيش . وبمكن وصف هذا الموقف بالتدهور والاميار . 

ويعترف البروفسور جر جوري بأن الأغابية الى يناما حزب العمال 
فجأة رعا تقاوم إذا استمرت ى قلب افيئثات الاقتصادية . إلا أنه 
بنظر إلى مثل هذه المقاومة على أنها اعتقاد نى الرأسمالية . لا كدليل 
على تدهورها . 

ومن العسير معرفة ما بعنيه البروفسور جر جور عندما يذ كر 
« الأغلبية الى معحصل عايا العمال فجأة » فالانتصارات الانتخابية داعا 
ما تؤول إلى مثل هذه الانتصارات فى نظر الأحزاب المهزومة . فى فرة 
ما بعد الحرب اعتيبر هذا عثابة وجهة نظر معارضى مسر لويد جورج 
ی الانتخابات الى أجريت عام ۱۹۱۸ وكان هذا وجهة نظر حزب 
العمال عندما فاز حزب امحافظین ی انتخابات عام ۱۹۲۲ وعام ۱۹۳۱ . 
وعندما ينال الحزب الأغلبية » إذ أنه قد وضع برناجاً أثار مناقشات عدة 
لدة طويلة » هل هذا النصر يعد نصراً ؟ وهل هذه الأغلبية هى الى 
تحدد طابع هذا النصر ؟ فإذا كان الأمر كذلك ى نظر البروفسور 


م6 -الدولة نظربا وعمليا (الهينة العامة لقصور التصافة ) 
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جر مجوری فان يوجد أى حزب حح له قلب اليئات الاقتصادية رأساً 
على عقب ما لم يؤيده الرأى العام . 

على اهيثات الدعقراطية . ولكن جانبه الصواب نى أن ذلك يشير إلى أن 
الرأسمالية ف حالة تدهور واضمحلال » فهو استنتاحخاطى . إذ لابمكن 
ازم بان هذا المبدأً أو تلك النظم أو هذه الفكرة عل صواب كرد 
ان حمأعة من الناس فد اقتنعوا بصحته حی اصتحوا مستعد ین لانضال 
فی سببله . وحدیر بألد کر أن عدداً کبراً من الناس قد آبدوا استعدادهم 
للتضال ى سبيل الفكرة الملكرة فى روسیا بعد عام ۱۹۱۷ > ولکن ليس 
معى هذا أن الفكرة لاتندثر > فطالًا ينظر بعض الأفراد مثل البر وفسور 
جر مجورى إلى طريقة عرض أية سياسة اشنرا كية على أا « قلب للهيئات 
الاقتصادية رأساً على عقب « فن المشكوك فيه أن يقوم بعض مؤيدى 
هذا النظام - وهم أقل استمسا كا بعدم التحيز بإجراء بعض التجارب 
الاشرا كية واضعين نصب أعيمم آنه لا کن تتبعم جذور الفاشستية 
حى تدرك مدى التدهور الرأسمالى لأن هذه الحذور تعر تعبيراً واضحاً 
عن موقف ما بعد الحرب ى بعض البلاد » إذ نجد أن للعوامل غير 
الاقتصادرة مہا » مثلها ف ذلك مثل العوامل الاقتصادىة . ولا نعی 
و تلف الشدائد » ف قلیل أو کر بالعوت الكامنة ف الرأسمالية > کا 
حدث ی ألمانیا مثلا . وینبغی أن نعرف ما قوم به البروفسور جر جورى 
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من عمل › د له بضع نکل عن الراسعالية . وتعتمد صورما ى كل 
مجتمع على تفاعل مدر هما حرية العمل » وحق الفرد فى التعبير 
عن نفسه من الوجهة الاقتصادية ١‏ وتختلف هذه الرأسمالية عن الحتمعات 
الرأسمالية القاعة عندما نکیح جماح حرية العمل أو التعبير عن النفس . 
وترجع تللكت العيوب إلى التخص من الرأسمالية لا إلى الرأسمالية العاملة . 
ولا يعنينا وجود فكرة بحتة عن الرأسمالية » إذ ليست هناك ظروف سياسية 
یکن ادرا کھا حى تصبح واقعاً ملموساً . اما عن قيام الدولة الحقيقية بأداة 
تملها . فيعتبره الرجل المثالى أساساً واهياً يقوم عليه نقد الدولة . وينظر 
البروفسور جر مجورى وينظر المفكرونمعه إلى قيام الدول الرأسمالية بداء 
عملها على أنه أمر غير مقبول بالنسبة لنقد النظرية البحتة عن الدولة 
الرأسمالية . ولقد حددوا هذه الفكرة بقواعد لن جرءوا على اختبارها 
بالحقائق » ولذلك نجدأنتدخل الدولة سواء أ كان هذا التدخحل ى صالح 
الرأسمالية آم ضدها - يعتبر خروجاً على القاعدة» أما تأثيرها فلا يمكن 
إرجاعه إلى ١٠ا‏ تؤديه هذه القاعدة من عمل . 

ولكن إذا اعتقدنا أن الرأسمالية هى ما بقوم به الرأماليون من عمل » 
عندئذ جب علينا أن ننظر إلى تقاليد هذه الدول الى يمن علا المصالح 
الرأسمالية على أا من خحصائص الرأمالية الى تتميز بهاء ولذلات ينبغى لنا 
أن نعتقد أن قيام الرأماليين باستخدام سلطة الدولة لحماية مصالهم هو 
جوهر الرأمالية نى إطارها الحديد لان أية فكرة ما هى إلا ما تول 
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إلبه نى خير العمل لا ما قصد ما الأصل عند التفكير فيا . ولا بمكن 
إحضاع تطور الأفكار للتقاليد الى سادت ف الراحل الأولى» ولكن إذا 
اتىخذ الرأماليون سلطة الدولة على أنها مظهر من مظاهر الفاشستية عندما 
يدور النقاش حول أمنهم » فإنى لا أستنتج إلا أن هذا الاقتران يعد 
مظهراً من مظاهر السبب والمسبب » وتستخدم ارأسمالية وهى تتعر ف طر يقها 
مركز الرأسماليين المرموق فى أى مجتمع حى يكرسوا سلطة الدولة لإخضاع 
معارضما . وهی تتعهد للميام بإجراء التجارب وتخفيض الأجور والقضاء 
على النقابات واحيلولة دون قيام اللإضرابات » وذلاك لضان بعض الأحوال 
الى فى ظلها تستعيد المكاسب الادية . 

لقد أشرت إلى أن الجتمع ما هو إلا مسرح تشتد فيه حدة الصراع 
القالم بين الطبقات الاقتصادية من أجل الحصول على مكاسب مادية » 
أى الحصول على أ كبر قسط تجنيه من العملية الإنتاجية . وطالما كانت 
القدرة على الإنتاح تعتمد على استتباب الأمن فيجدر بالدولة أن تتمسلك 
بالقانون وتحافظ على النظام لكى تحقق هذا المهدف . . ولكن عنام 
تفعل ذلك تجدها وقد أخحذت بالضرورة تحافظ على النظام » وتتمسك 
بالقانون . إذ أن نظام العلاقات بين الطبقات يتضما . وما الدولة إلا تعبير 
عن هذا النظام . أما القانون والنظام فى المجتمع الإقطاعى وها اللذان 
تتمسلت مهما الدولة فهما أمران ضر وريان للإبقاء على المبادئ الإقطاعية . 
ما نى الجتمع الراسمالى > فإن الدولة تعمسلك بالقانون والنظام اللذين يكفلان 


1٥ 
ها الحافظة على البادئ الرأسمالية . أما ى مجتمع روسيا السوفيتية مثلا‎ 
امتلاا أدوات الإنتاج ي فاحل أن الدولة‎ ٤ حرٹث يشر الحميع‎ 
السوفيتية تستخدم القانون والنظام اللذين ييسران ها السبل لكى توزع عار‎ 
هذه الملكية العامة وتخضع الدولة داعاً لتللك الطبقة الى عول ها الق‎ 
ى امتلاك تلك الأدوات . والدولة ھی الى تسن القوانین . ولکہا تسا‎ 
› محيث تتمشى مع مصالح هذه الطبقة . فإذا قل عدد اللاك ف الدولة‎ 
» فسيتحيز القانون هذه الحمنة . أما إذا شمل عدد الجتمع بأسره‎ 
. فسيسخر القانون للحدمة هذا امجتمع وسيتحيز له ضد أية مصلحة خاصة‎ 
وود ذ کرت أیضاً الطر بقة ال ی اصبح معھا نظام العلاقات سن‎ 
الطبقات العامل اارئيسى نى تكوين الأيديولوجية (الذهب) العامة‎ 
المجتمع » فنحن نرى مثلا أن المذاهب الدينية ى الدولة الرأسمالية الى‎ 
قامت على أساس العمل اللحر ها طابعها وتفسيرها » وهما عتلفان عن‎ 
طابع وتفسير الجتمع الرأسمالى الذى أقيمت دعاعه على العبودية . ولقد‎ 
تنجد آنه إذا كانت المسيحية قد أصرت على وجوب عتق العبيد كشرط‎ 
للانخراط فیا . کان ها أ كبر الأثر ى الانقلاب الصناعى الذى بتعارض‎ 
کان مدعاة لان لعل المسحرة عدوا شولاء الدين دستھہدول من نظام‎ 
العبيد کا آنه لیس ف مقدورها معادا. م“ د أن السلطة الإلزامية ف‎ 


۱٦ 
الدولة الرومانة كانت تساندهم > وتلاف السلطة تقر ر أن واجب العبيد هو‎ 
تدم فر وض الطاعة لأسيادهم . وتعتبر العبودية دللا لا تناس مح دللك‎ 
الإخحلاص الذى تضمنه عضوية الدولة . أما واجب أصعاب العبيد فهو‎ 
معاملة عبيدهم معاملة حسنة . ولقد دعمت المسيحية من م ركزها» وأصبح‎ 
ھا کیاہا › وأملا کھا الى أصبحت قیمہا تتوقف على مدی استغلال‎ 

العبيد ها . أما عن مقا لنظام العبيد فقد أخذ ذلك يتوارى . 

وحدر بنا القول ى هذا الال أن ساطة الدولة ظهرت فى وقت 
ظهو ر سلطة اللكرة اللحاصة . وعحدث هذا ی آى مجتمع حيث تلاك 
حفنة من الأفراد أدوات الإنتاج . وعارس هؤلاء الأفراد أدوات الإنتاح 


وعارس هؤلاء الأفراد أيضاساطة الدولة إذ بسنون الو انين حسب رغباتم . 


8 الأهداف ای سعی ساهاة الدولة ای تحفیي ٍ و بسعول 
العلاقات بين الطبقات . وبعتبر ذللك الدعامة الى عل فکرہم 


عن ایر ۰ وم بسنون القوانين لضان حقهم امول س اللكاسب. 
وعندما تسير بعض الطبقات الاقتصادية الأخرى على هذا المنوال . 
تنتشر أبة فكرة عن اللحير طالما ساندتا الساطة الإلزامية العليا ی اجتمع 
(آی الدولة ) فى ذلاك البنيان الطبي الذى بقوم عليه اجتمح نیجد 
صراعاً حتوماً لامتلاك الدولة . إذ أن الدين . عتلکوا رصبح ٤‏ مقدو رم 
فرض فكرتهم عن ماهية الحير على الاخحرين . 


۱3۷ 
ولقد أشرت أيضاً إلى أن هذه الفكرة ليست فكرة جامدة . إذ كلما 
اتسعت افاق المعرفة تغيرت بالتالى وسائل الإنتاج » وزادت القدرة على 
الإنتاج » ولذلك تجب ملاءمة العلاقات بين الطبقات مح ذلك التغيير 
وتللك الزيادة » لأا (أى العلاقات ) تحدد ما يتوقعه الأفراد من ظام 
الإنتاج »> کا آنہم سینظرون إلى آمام ى أى وقت من الأوقات على أا 
مرادفة للعدالة . ومن اطي أن ميل الأفراد إلى تحقيق هذه الأمال . 
أما وحدة المصلحة فهى تدخل بى نطاق العدالة . وتختلف الاراء عن 
العدالة باختلاف الأوضاع الى يشغلوما ى نظام العلاقات بين الطبقات 
فطالما تتصار ع هذه الاراء کل مع الأخرىمن أجل البقاءء فإن التغاوت 
ى هذا الاختلاف هو الذى عدد المعيار الذى تستطيح الدولة به أن توجد 
جواً من الاتحاد والعاسك بين مواطنما . أما إذا كان الاختلاف عيق 
الاثر فاته يصح من من العسير معه الوصول إلى نقطة التقاء بين الأراء المتعارضة 
فنجد أن الدولة تصبح فى حالة تدهور واضمحلال . ومعى ذلك الإخلال 
بالأمن وعرقلة القانون . أما زعزعة هذا الاتحاد فتعرض حياة الجتمم 
للخطر » وذلك بالحد من عملية الإنتاح . ولذلك تجب إعادة إجاد 
هذا الاتحاد فور حدوث ذلك» وعمكن تحقيتق ذلك إما بإعادة تأ كيد 
أهداف الدولة » أو بإعادة تحديد هذه الأهداف . 
هذا وتزعز ع العداوات الموجودة ى الصراع الطبى أركان هذا الاتحاد 
أما المعارضات الأخرى سواء أكان ما المعارضات الدينية م القومبة 


۱۸ 
أم العنصرية الى . يتمخض عا صراع على » فرعا غيرت من أفراد 
الحكومة » ولكنا لن تزعزع من أركان الاتحاد الرئيسية . ويرجع هذا إلى 
إعادة تحديد العلاقات بين الطبقات . فالولايات الأمر يكية بى الحنوب 
تظل كما هى بغض النظر عن التغيرات‌الثو رية ئى الحكومات » كما أنه بفوز 
هتار تغيرت الحكومة نى ألانيا لا الدولة . إذ لا يعتبر هذا ثورة بالمعى 
المعروف عن الثورة الفرنسية الى قامت عام ۱۷۸۹ > أو الثورة الروسية 
الى قأامٿ ف وہر عام ۷ . اد آنه بعد انتصار شتا ثار » واستللائه 
على الدولة »> استمرت العلاقات بين الطبقات على ما كانت عليه . نظراً 
لانه ى الواقع لم يدخحل أى تغيير فعلى على تحديد أهداف الدولة . 
ولقد قامت او رة الفرنسية والثو رة الروسبة بإعادة تحديد أهداف 
الدولة ٠‏ فالثورة ا لفرنسية مثلا أ كدت حت أصعاب الأملاك ى أن بأخذوا 
نصيبم من نتائج العماية الإنتاجية . ولم تلق بالا إلى مسألة ما إذا كانوا 
بنتمون إلى طبقة أرستقراطة م لا . وقامت الثورة الروسية أيضاً بتا كيد 
الحتى لامواطنين من الطبقة العاملة نى أن يأخذوا نصيمم ما تجنيه من 
العملية الإنتاجية » بغض النظر عن كوم أعحاب الأدوات‌الإنتاجية أم لا. 
وما هو جدير بالذ كر أن الثورة الفرنسية قد حققت ادف الذى كانت 
تنشده إذ استخدمت سلطة الدولة للقضاء على الامتيازات الى كانت 
تتمتع مها الطبقة الارستقراطة . أما الثورة الروسية فقد حققت هدفها 
باستخدام سلطة الدولة للقضاء على الملكية الحاصة لوسائل الإنتاح › 


۹ 
کا آنا حولت حقوق اللكية من حيازة الأفراد إلى حيازة المواطنين 
جميعاً ومن هذا کله جد أن الو رة الفرنسىة استخدمت ساطة الدولة 
للدفاع عن فكرة احير الى يستفيد مہا أصحاب أدوات الإنتاح . أما الثورة 
الروسية فقد استخدمت ساطة الدولة للدفاع عن فكرة اير لغرض 
مشاه . غير أنه سواء اتسمت وسائل الدفاع بالخكمة ام م تتسے بہا . فان 
هذه المصلحة كانت تتمشی مع مصاحة جميع أعضاء الدولة . 
وما من شات نى أن الدولة تحاول داعاً أن تقوم بدور الک امارد 
الذى سعی إن تحصقی ایر امجتمح دول تحر لحد ْ وستىذل اهود 
للقضاء على الحلافات الكامنة فى نظام الإنتاج لتحقيق هذا المهدف . 
غير أنه إذا كانت هذه الدراسة صعيحة » فلا بمكن إذن الدلالة على ححة 
تاك الحاولة لاوقوف موقفاً حايداً عندما تلك طبقة اقتصادية واحدة أدوات 
الإنتاح . فطالما تحدد هذه الملكية استخدامالسلطة السياسية » فإن تول 
حفنة من الأفراد هذه السلطة سيكولن من شأنه تسخیرها دی » وسیفرضون على 
الدولة فكرمم عن احير والعدالة والحق » وستستبعد الدواة إذن الأخرين حى 
لايشاركون هذه الحفنة ى تللك المكاسب . والدولةأداة قانونية تحققمطالب 
أصحاب الملكية اللحاصة » ومن م فلا بمعكن للدولة أن تقفموقفاً حايدآبين 
المواطنين فما يتعلق بالرخاء المادى طالما لا يقصد من وسائل الإنتاج 
تحقيت الرفاهية للمجتمع بأسره . 
وعة نقطة غر هذه أحب أن أذ كرها مرة أخرى ألا وهى العداوات 


۷۹ 


القا عة بين الطبقات . ويقصد ما الاختلافات بين الطبقات الاقتصادرة 
بشأن طريقة توزيع الإنتاج الاجماعى . وتدخل هذه العداوات نى نطاق 
الصراع الاجماعی عندما تحول العلاقات بين الطبقات دون استغلال 
القوى الإنتاجية الى تجد تلك الطبقة المستبعدة من فوائد الملكية إمكان 
استغلاها ور عا تقوم بعض الثورات داخحل الحكومة حول بعض اللابسات 
الى تحم قيام الثورة ى ‌الدولة »> وعلى ذلك ينبغى لنا أن لا نتوقع قيام أية 
ثورة فى أية دولة حيث نجد أن تلاك الطبقة الى حرمت من فوائد الملكية 
تتاى إعانات مستمرة لتحقيق هذا الرخاء المادى . ولكن عندما تحرم هذه 
الطبقة من المكاسب المادية » وتقرن هذا بنظام العلاقات بين الطبّقات الذى 
تتمسك به الدولة » عندما تدرك هذا نجدها وقد هبت للاستيلاء على 
الدولة . ومذا السبب تحاول أن تعيد تحديد هذا النظام حى تحقق الرخاء 
المادى الذى تسعى إليه . ومحدو هذه الطبقة الأمل عند عاونا الاستيلاء 
على الدولة ى أن تسود فكرمما عن العدالة . 

ولقد ذ كر ماركس وانجاز أن « الميئة التنفيذية للدولة الحديثة» هى 
جرد لحنة لإدارة الشئون العامة للبرجوازية » . ومجدر بنا ملاحظة ما تتضمنه 
هذه الفقرة . إذ أنه من الممكن أن ننظر إل الدولة من زاويتين عتلفتين . 
فهى جرد هيئة صغيرة من أفراد يقومون بإصدار الأوامر تساندھے ی ذلك 
السلطة الإلزامية العليا . ومن جهة أخرى نجد آنا كما رى المثاليون ‏ 
هى العامل المؤثر الذى يتغلغل ى كل كبيرة وصغيرة فى الجتمع » وحدد 


۷1 
هيئاما » ويجعل الأفراد بقومون بتحقيتى أهدافها . وإن هاتين الناحيتين 
تعبران > نى الحقيقة عن جانبين لعملية واحدة . فالدول كهيئة 
تضم أفراداً يصدر ون الا وامر ویولون اهمامهم لتنظع العلاقات الى تتوقف 
عليما طر يقة الإنتاج . أما الدولة على آنا عامل مؤثر نفوذ فهى تحدد أهية 
أنعماط السلوك بالنسبة مذه العلاقات . وسنجد ما بقصد من العادات 
الاجماعية فى سياق العملية الى تقوم با الدولة» إذ أن هذه العادات 
تؤثر ى العلاقات الى تصدر عن وسيلة الإنتاح . أما الدولة فستولى 
اهامها بالساوك الذى تعلق ذه العلاقات »› كا أا ستسعى إل السرطرة 

علا › التحکم فيا من أجل الطبقة الى تسود ف فرة معينة . 
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تبدو مثل هذه الدراسة لكثير من طلاب على السياسة بطلاناً 
للأمور الى يعتبر وما أموراً أساسية تتميز بها الدولة الحديثة فى عالم ااواقع . 
فإذا نظرنا إلى التاريخ أو حاولنا عرضه على أنه مستودع لانتائج الى 
تتمخض عن الصراع بين الطبقات » وإذا نظرنا إلى الدولة على أا جرد 
أداة لاطبقة الى بيدها مقاليد الأمور» وإذا أصررنا على أن القانون يتاون 
حسب مصلحة هذه الطبقة - نجد أن ذلك يعى فرض القيود على ءبادئ 
الميثات الاجماعية . فالتاريخ ها نعرف سجل للتغييرات الى أدخلها 


1۷۲ 
بعض الأفراد الذين كانوا يسعون إلى إبجاد نظام أفضل من اش التقليدية 
الى ورثوها . أما أفضل وسياة للنظر إلى الدولة فهو اعتبارها جهازاً للارتقاء 
وتحقیتی المثل الأعل . وإننا نعرف أن بعض السیاسیین قد کرسوا کل 
جهود م لحدمة الحميع خدمة منزهة عن ی غرض . فلماذا نفرض إذن 
أن نسجة مسعاهم هى تحقيق اللحير لطبقة ماء لا لامجتمع بأسره ؟ فالقانون 
الحديث يذ كرنا بآن جميع الواطنين سواء أمام المحاكى » وأن القضاة 
الإنجليز المعاصرين ف نزاهمم واستقلالم يثير ون إعجاب العام . 

هناك أرة دولة حديثة تخضع الحقوق الإنسانية لصالح الملكىة . 

بع التشر: يعات الحديثة على هذا القول . ولكن عندما . اللو ر بنوع 
ی ورعاية الطفل › وإتاحة الفرص للتعلم فن الالتة إذن أن 
ننظر إلا على آنا أداة طبقية . 

ولیس هذا هو كل ما نى الأمر . إذ أن القرن الماض قد نيز بتحسين 
حالة الطبقات المحدمة . وج علنا هذا نتطلم نحو امتیازات آفضل ف 
الأعوام القادمة »> كها ننا نستطيع أن نرى الطريق الذى سارت فيه الدولة 
وقضت بذلك على النفوذ الحاص للهيئات التجارية والسكاك الديدية 
والبنوك والإذاعة > وكان هذا كله لصالح الجتمع . إذ كانت هذه النواحى 
تعتبر أول الأمر مناطق قانونية لاستمرار المكاسب اللحاصة . وى صالح 
المستلك و قمنا بالقضاء على الا حتكار »> كا آنا نحرم الإرهاق 
فى ااصناعة . وتشير التشر يعات الى سنتمثل :( قوانين المصانع > وتعو يض 


۱۷۳ 
العمال »وتحديد ساعات العمل ) . إلى اهام الدولة بتحقيق اأرحاء العام 
فعندها بستنبر الرأى العام حب أن نتوقع الكثر . ومن م ستعمل الدولة على 
تحر رر تفا من التحمز لابة مص لحة خحاصة ف اجتمع وکلما معنا 
فی تحلیل ودراسة وظائف الدولة الحديثة واخحتصاصاما» ازددنا اقتناعاً بنا 
لا تعدو کوہا ِء رابا عن احص ومة بین الطمات : 
وإن وجاهة هذه الفكرة لا تحتمل أى تأ كيد من ناحيى › إلا أن 
قبوا لا E‏ النقائص ولعیوب الى تعانی مہا . فھى لا تعلل وجوب 
تخر آراء بعض بعض الا راد الى تتکون ما العدالة الاجماعية من فرة إلى 
أخرى » وينظر إلى العبودية على آنا أمر لايطاق فى فبرة ما . كا ينظر 
للہا ف فترة أحرى على آنا أمر مقبول . إلا أن هذه الفكرة لم تعلل لنا 
السب ی هذا أیضاً . فلقد وضعت نی إنجلرا بعد مرور ستین عاماً من 
المجهودات الضخمة الفكرة الى تذهب إلى أن الدولة حب عايما أن تكفل 
التعلم الأول لواطنيها . وفرضت بعض القيود على ساعات العمل › إلا أن 
حالة الخدم ی المنازل والعمال الز راعيين قد بقیت على ما هى عليه » وهى 
لا تبعث على الرضا . كما ظلت فوانين المصانع وتعويض العمال مسرحاً 
لصراع تدور رحاه بين العمال وأععاب العمل »وکان صراعاً حقيقياً إن ۵ 
يكن مثيراً . ويكمن الاخحتلاف الحوهرى فى أننا نكافح اليوم لا لتحقيق 
أى مبدا » ولكن لاوصول إلى طريقة نطيق با هذا الميدأً . إذ أننا نحاول أن 
نتصدىلاصناعة الى ترهق عماها » ونحاول أن تظهر الأحياء الفقيرة القذرة . 
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وهناك خلاف يذكر بى الرأى حول حقبقة ظروف الصناعة المرهقة 
للعمال وظر وف الأحباء الفقيرة والقذرة . ونقوم بالحافظة على العاطلين 
بالتامىن ضد البطالة ونيذل المساعدات العامة فم . 

وأما ما نطلتق عليه عو الضمير الاجهاعى فهو نى الواقع جرد فكرة 
متغيرة عن الاأمال المعترف اء والى أوجدها الصراع الطببى . إذ آرم 
هذا الصراع أععاب أدوات الإنتاج على الإذعان لعدة مطالب» إلا آم 
ساموا عظاهر الأشياء لا جوهرها » وظل المقیاس الذی يعتد به ى استحقاق 
المنفعة المادية ى الجتمع كها كان موجوداً فى أصل النظام الرأمالى »وهو 
امتلاك الر وة.أما عن الاراء الى وضعت بشأن العدالة فا تزال تعمل داحل 
النطاق‌الذى حددته الفر وض الأساسية . وعندما يقال لنا : إن استعادة 
النواحى الاقتصادية الى کسدت عام ۱۹۳١‏ بجحب أن تتمشى مع 
المطالب الى بحتاجها الذين يدفعون قدراً كبيراً من الضرائب » هن الواضح 
أن صراع ذه ال لايقل عمقاً عله ی آیعصر مضی د أن ماتیر هو 
الأهداف الى تلتف الدولة حوها . وما زلنا نحس بوجود هذا الصراع . 

ويتوقف قرارها على «قدرة الطبقات الاقتصادية على التأثير فما تقوم 
به الدولة من أعمال . فبينها تتحك تلات الطبقة الى تستغل أدوات الإنتاح 
ى الدولة بدافع المنفعة المادّية . فمن الصعب أن نرى أى اعتبار آخر 
غير هذا الاعتبار ‏ مدد الأمور الى يوافق علا ذلات الضمير 
الاحاعى . وما من شك نى أن فرة التوسع الاقتصادى كفيلة بأن تنمى 


۷۵ 
من نطاق‌الضمیر الاجاعی » إلا أن تاریخ ما بعد الحرب يوضح انكماش 
هذه الحدود بتضاؤل المكاسب. وطالا كانت هذه العلاقات القانونية دف 
إلى حماية ما يتضمنه الان الطبي فإن احتاءجات هذا البنيان هى الى 
تحدد معالمه » و ذلك تزداد حدود الضمير الاجماعى اتساعاً . وما مرت به 
ألمانيا وإيطاليا يشد على مرونة تلك الحدود »> أما الوسيلة الوحيدة لتغيير 
هذه العام فهى تغير البنيان الطبى الذى عددها . 
ويساعدنا فى هذا الجال دراسة فكرة المساواة أمام القانون باعتبارها 
مقالا وافياً يوضح العلريق الذى تقل فيه حدة المطلاابة عبد عام شامل ى 
تبيه ودلك عن طريق الحاءجة لإخحضاع ما تقوم به من عل لافروض 
الها زونية الاساسة ٤‏ اجتمع وهی الى كانت تطبق بصفة عامة فما قبل . 
ولا داعى للتدليل على أن القانون قد تولد نتيجة لاصراع العلبى . وتدحل 
فكرة هذا الصراع ى الاراء القانونية المامة . فقانون الشغب لا يعتبر 
ذا أهمية إلا فى حالة الدفاع عن الرضع الراهن عندما يتعرض لامديد . 
فهو ى الواقع ضهان للقانون والنظام » وما يساندان نظاماً معيناً من العلاقات 
بين الطبقات حي لا يتعرضا للمقاومة » كا أن موقف امحاک رالنسية لقضادا 
التقابات لا ہم ی کر ولا قایل إلا عندما رکون تعبیراً عن ار الفکری 
الذى حرر نفسه من الاعتقاد السائد رأن هذه النقابات ما ھی إلا هيئات 
تعرض وازن الجتمع للخطر ‏ هذا التوازن الذى قام على المبدأً الذى 
يناد بأن وسائل الإنتاج جب أن تبى فى أيد خحاصة» وقد قام مرقف 


۱۷٦ 
امحكمة العليا فى الولايات المتحدة بشأن التشريع الاجماعى علىالافتراض‎ 
الاستاتيكية الأجياعية » (أى دراسة المحتمعات الإنسانية ى حالة‎ ( 
استقرارها وثباہا) هربرت نسر فى الدستور» كا أن مجلس الاوردات‎ 
انحلية الى خول هما الحق فى دفع « الأءجور حسما تری » جب أن تستخدم‎ 
سللة تتسم بالحصافة والعقل . وقد فسرت كلمة «معقولة» أو استبعدت‎ 
من المستوى السائد فى الى لاطبةة‎ /.٠١ على أن هذه الأجور لا تزيد عن‎ 
العاملة الى يعتما الأمر . وإن من معن الذظر فى قضايا اللحيانة فى عهد‎ 
اياون أو 8 الذى أحاط «حرية الحعلابة » فى لولارات المتحدة فى‎ 
صدر هدا الکتاب عام 4۵ ۱ وأعيد طہعه‎ ١ العشرين له الماصة‎ 
لا جد من الصعوبة فى أن يصر على القول بأنه‎ (۱۹٤١ و‎ ٠۹۳١ عام‎ 
لا بمكن للاعتبارات القضائية أن تتخطى البنيان الطب للمجتمع › إذ أا‎ 

تعمل می نطاقه . 

و ګیب لہا آل شی أن ار وة ھی العامل ام ٤‏ انہاز الفرمں 
الى دتيحها القانون للمواطنن لضان حقوقهم › قحد أن ا لمثول مام احا کے 
دعگار مشكلة مالية معقدة . إد أن المسأواة مام القانون تقتصر على من 
یستطیم الدفح حی تاح أ هله الفرصة وأيس هنا تعادل ف الناحة 
الإدارية حى يعمل للوصول إلى ما نرجوه من توازن . فالعلاقات بين 


۷۷ 
الطبقات كا جرت العادة معتاها أن تكرس خدمات الحامين الأكفاء 
للحدمة القادرين على دفع مقابل هذه اللحدمات » ويقضى الحا النابجح 
حراته ی حدمة اأطمةة الا كة ف اجتمع . وسن الطبعى إذن أن يشا ردم 
نظرم و سخر فکره لصاخهم . وما من شلت ف أن الذى دیع األقات 
العاملة إلى النظر إلى المهنة القانونية على أا الأسوار الى يتحصن وراءها 
الضمير الاءجياعى هو هذه الغريزة الصادقة . 

ولکن لیس معی هدا ای نکر ودود وأا طمة سرد احا › أو أن 
النظام القانونى لا بهدف إلى اللحير . إن ما أقوله هو آنه عندما تشير 
الفروض القانونية الى قام عايما الجتمع إلى عدم المساواة »فان تأثرها کون 
ف العسلك يعدم المساواة ولکن عندما عتد بحذور ممعم الموانبن 
إلى الماضى نجد أنه من الطبيعمى أن اول الحامى العسلك با لا اللحروج 
عا . أما الحركات الكبرى الى قامت لإصلاح النظام القانونى فقد نادى 
بها أفراد من خار ج نطاق المهنة ذامماء أو أفراد م اتصال ما من الحارج 
مثل بنثام . وإن وظيفة النظام القانوى ھی دفع «ذه الفروض القانونية إلى 
القيام بعماها . وستسترعى الانتباهأ إذا قامت بأداء عملما لضان تغييرها 
الأساسى . 

ولقد انساق المفكرون الأحرار إلى الحخوضس ف مثل هذا الوضع 
لاعتبارین . ٳذ آم دلاوا على أن الدولة الحدرثة عندما تکون دولة د عفراطية 
هی دولة شبة حكومة الرايخ الألمانية . نظراً لأا قامت على القانون› وأن 


۷۸ 
هذا القانون لا رر بط المواطن العادى فحسب »> ولكن يربط الحكومة الى 
تدير سلطة الدولة . كها أن هيتما القضائية مستقلة ومنفصلة عن هيعا 

اأتفي رة سح ی کن تی القانون دول تحر لفرد أو مدھں . 

إلا أن فكرة -حكومة الرايخ هذه تعتبر فكرة مجردة» إذ آما تدحل فى 
عداد النظريات البحتة لا فى عداد النظريات الواقعية . فهى تلزم الحكام 
دالقوانين الى سنوها . إلا آنا أطلقت م الحرية» وذلك باستخدامهم 
اوسائل الملا عة لسن القوانين . وبمكن أن نطلق اس «حكومة الرايخ » 
على الدولة التارية أو الدولة البريطانية أو ار الفرنسية أو الدولة 
التشیکو ونا کية : ععی السلطة الد كتاتوربة قد تصبح £ دی 
كجموعة ‏ من ان اا تح » إلا أن ها الحق طبقاً لاسلطات الاستشنائية 
الحخولة ها ى وقف تنفيذ هذه الاوائح والقوانين إذا لزم الأمر . وقد تمشت 
عن ظط ر دی مأا من سسا دة أن عير ٥ن‏ مواد مائون . ووم یل ٤‏ اول 
الأمر: إن فكرة اللاستہداد القانوى تکمن فى طبعة هذه السيأدة وتحدد 
اة أزمة مالا })) حكومة ارا رایخ (( لاالمطالب‌الى کانتٹ تنشد ها » > ول يدر 
ف خاد آیفرد من هؤلاء الذين وضصعوا دسو ر مهور له ۾ فيار الالمانية عام 
۹ أن الادة الثامنة والأريعين ستكون الأساس الذى تقوم عليه 


۱۷۹ 


ولا داعي لأن ننكر قيمة فصل السلطة القضاثية عن السلطة التنفيذية 
إلا أن اهمسا ى هذا الحال عدودة» فالميادى الى حب على القضاة تطبيقها 
قد خولنہا م القشر يعات الى يقومون بتفسيرها . وهذا يعر عن الأهداف 
الرئيسية ى الجتمع الرأسمالى . كا أن السلطة التنفيذية هی الى تر 
هؤلاء القضاة . ولذلات كلما ازدادت س لطم الول ج ك 1 
السلطة التنفيذية تتوحى العناية ف ترشیح الأفراد الذين بشغاون هذه 
الناص القضائة ويمکن الاعماد على موقعهم وکن لای رد أن 
یتحھی من صدی هلا الول ادا قام ردراسرة تاریخ الرشہحات ُ2 ی 
المناصب بى الحكمة العليا ى الولايات المتحدة . ودخحل فى الاعتبار 
أيضا الأوقف‌الذى رتخذه هذا المرشح بالنسبةلامسائل السياسة والاقتصادية. 
وإن الحقيقة الى تنادى بأن الحا ينتمى داعا إلى طبقة أصعاب الملكية 
تجعل مرد رجلا عطوفاً تجاه النضرة العامة ذه الطقة : وإ الصعو رة 
الى واجهت حزب العمال بى هذا الحال ما زالت الالسن ترددهاء کا آن 
ها تأثراً يتسم به مذهب الحافظين فى التفسيرات حيث نجد أن حصافة 

وحتى لنا ى هذا الجال أن نذ كر ما تقوم به الحكمة العليا الأمريكية 
لإدراك أهمية هذه القيمة الحدودة اللحاصة بفصل اأساطة القضائية عن 
الساطة التنفيذية حبث إن لاتطور الاقتصادى أهمية فى تحديد القرارات 
القضصائة وان 3 من يموم ددراسية تاریح که المحكمة ٤‏ امسن 
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سبنة الأولى » يدرك اتجاهمثل تلك القرارات . فإن ما دف إليه القضاة 
هو حماية مصالح الملكية من هجوم الجالس التشريعية› إذ أن هذه 
قد «جرما الازمات الاقةصاددة إلى ا ء حقو الملكية 
حفض الديون . ولقد كانت هذه الفرة الى عرفت اس القومية القضائية 
8 أوضح مارشال معالمها تعبيراً واضحاً عن الجهود الاتحادى لضان 
انوا حى الى تنمو فما التجارة تزدهر » دون تدحل هؤلاء الذين عانوا الكثير 
من الفقر الذى نج عن حرب الثورة » وهذا يفسر لنا وجهة نظر المحكمة 
فا ارد ته رص دد الاك الحاص دالتجارة والند الحاص 0 ا ارام 


ف الع ود 8 الو حود ف الدستور 1 


وون هله الان فة من تاریخ الولارات المتحدة خيث ابعدا 
ظهور مجةع صتاعی -حديث . ولقد أ مارشال هذه المرحلة واتبعها من 
بجاءوا بعده . فنذ عام ۱۸۳١‏ حى الحرب الأهلية ل تكن امحكمة فى 
حاءجة إلى أن تطبق أ كر ما تنص عليه المبادى الدستورية الى وضعا 
امحكمة . أما موقفها بالنسبة لاقجارب النقدية أو التجارب اللحاصة بالأرض 
فى الولايات - الغربية فتقرن مصالح الملكية بفكرة القانون الأساسى . 
ولةد أوضح قرار فريد سكوت أنه بحب تجديد المسألة القائمة بين الرأسمالية 
الصناعية والرأسمالية الزراعية > وعندمايتحقق ذلك يتضح لنا أن الباعث 
هوحماية احتياءجات الصناعة الاخحذة ف الانتشار باأرغم من إثارة هذه 
القرارات ليش قوى تعداده ٠٠‏ مليون من الواطنين . وعندما ءجاء 


۱۸۱ 
عام ۱۸۸٠١‏ تحمست الحكمة العليا ضد حرية « التصرف ف النواحى 
الاقتصادرة 
وظلت هذه الحالة مدة ربع قرن» وى أثناء هذه الفترة كان المدف 
السائد هو الحياولة بين تعالم الحكومة والتدحل نى العمل . فهى ت تازم 
بعض الاراء عن حر ية التعاقد وء.اطة البولرس ونواحى القانون » كل هذا 
من أجل حماية رجال الأعمال لأاجل حصولى على المكاسب الادية . 
وقد اتخذت قرارات عدة توضح أن اختيار الفروض القانونية الى يستنتج 
القاضى عن طريةها ريات الأمو ر ي بالنسبة لانمط الاقتصادى 
السائد . وإن المحاولات الى دف ما أن تكون هذه الفروض قانونية 
ل سسياسية توضح أن القانون الدء.تورى مجحب إخحضاعه ف الجتمع الرأسمالى 
ما تحتاجه الرأسمالية . 
وجدير بالذ كر أن الثلاثينسنة الأخيرة ف تاريخ الحكمة لم تغير من 
النواحى الأساسية الى صف ا فى قيامها بالعمل » وأن الشكوك الى تاور 
الشعب الأمريكى بشأن الواحى الرأمالية وعاولة التنظى والح ركة الى تقوم 
بتحديد مقدار الوداثع كل ذلك قد نظرت آثاره ف القرارات الى 
تعخذھا المحکہة إلا أن آٹارھا تکون ضعیفة نی آوقات الطواری کا كانت 
الحالة مثلا أيام الحرب وأيام الكساد الاقتصادى . هذا وإن ظهور حركة 
شيوعية قد تز يدها حدة » فهى توضح عجز الرأسمالى عن إدراك أن دعاة 
السلام مکن آن یکونوا وطنیین . وهی تعرف بدستورية تشريعات 


۱۸۲ 
روزفلت . كما أن أى فرد يقوم بدراسة أعال المحكمة نى الثلاثين سنة 
الماضة دوجه عام »وا حمس شر ةينه الأأخرة روجه خاص مسیستخلص 
استنتاجاً واحداً » مؤداه أن زيادة حدة الاحتجاجات ضد الرأسمالية غبر 
المقيدة فى أمريكا نى الفترة ما بين سنة ۱۸٠١‏ وسنة ۱۹۰۰ قد تغلغلت 
فى أذهان الحالسين على منصة القضاء »إلا أ ا م تقمکن من إدماج مطالب 
الرأسمالية واحتياجات التنظم الاجياعى فى لائحة دستورية واحدة . واكن 

استطاع قاضان فى هذه الفترة أن دقوما وضع فلسفتىن لتحميق ذلك . 
فقد سار القاضى هولز على المبداً القائل بأن ما عتاجه الحلس التشريعى 
لابند من قضائه ما م نکر الدستور رغباته عل و بصو رة واضحة . أما 
القاضى براندر فذهب إلى أن البنيان الرأسمالى يمكن تحقيقه عندما تنظ 
وحداته تنما دقةاً من آجل اإأصلحة العامة 8 لا شلك فيه أن کلا من 
الفاسفتين بمعكن أن تصل إلى قرار. بشأن المتناقضات الحطبرة الى اندجت 
فما الرأسمالية الامريكة . 

وأا ل أحاول دراسة اتجاه المحكمة العلا لاختلافه عن اتجاه اجا کے 
الأخرى نى بلاد أخرىء ولكى حاولت القيام بذلك لأن الإختصاصات 
الاستشنائية لامحكمة العليا هى الى تحدد الافراضات الواضحة المعال 
توضع فى التشريعات الحقيقية . ومن الواضح أن هذه القوانين ليست 
بعيدة عن معى الحياة . فكل ما تحدده الظروف والأحوال . كا 
أن طایح کل ما حدده الإطار الاقتصادیى العام المجتمع فالقانون 


۱۸۳ 
ليس أمراً موضوعياً عى أنه لا عيز النتائج الى قد تتمخض عنه . 
وجدیر بالذ کر أن احا کی تعتر أداة أساسبية ى هذه المعركةء إذ أا تة 
مسالك الحياة وضر وما »> كا أا تؤثر فيا يدور بين العداوات الطبقية من 
صراع س هذه العداوات الى تشكل الحو الذى نعمل ف نطاقه . 
1 

جب آن يقوم إنكار هذه الدراسة على القدرة على معرفة أن معا 
العلاقات بين الطبقات ليست حجر عبرة فى استخدام الدولة للناحية 
الإنتاءجية استخداماً كاملا . فإذا اتضح أن الرأسمالية فى وسعها إجدا 
حر حمن الأزمات الى تحل بہاء وأن الكساد الذى حدث وكان له آثره 
ف العام مدعا م۱۹۲۹ کان جرد توقف نحو الانتعاش »> لا جرد عرض من 
أعراض كارثة عحيقة » عندئذ بمكن الانتعاش أن يسمو على متناقضات 
الزظام › وذلات عن طربق سيره نحو التوازن فى النواحى الإانتاءجية الديدة 
حيث بمكن إشباع احتياجات الطبقات العاملة من أجل الحصول على 
مكاسب مادية على مستوى عال جديد» ولكن عندما يتأثر ذلك » فليس 
من الحتمل أن تقوم الطبقة العاملة بتحديد العلاقات بين الطبقات » ولامفر 
إذن من قيام الثورة عندما تتأ كد هذه الطبقة من أن هذا المستوى لا حكن 
تحقيقه فى ظل العلاقات القا عة بين الطبقات . 


وإن عاولة إثبات إمكانية إعاد هدا الانتعاش تتحذ صوراً حتافة 
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فهناك مدرسة تحاول أن توضح أن ذلاث الكساد ما هو إلا نتيجة فشانا 
ى العمل على السير على ج تتطابه الفروض القانونية لارأسمالية . وقد قيل 
لنا: إنه بمكن ضان إمكانيات هذا الانتعاش‌عندما نعود إلما . فى الجتمع 
الرأسمالى مثلا نجد آن سياسة حرية القصرف تعتر شرطا من شروط تحقيق 
الرخحاء الاقتصادى . | 

وتكمن نقطة الضعف الى تعترى هذه الدرام.ة فى صبغنبا الحردة . 
إذ أن هذه الرأسمالية لاتعتبر رأسمالية الرأسماليين » ولكا رأسمالية لعالم مثالى 
لا يماثل عام الواقع الذى نعيش فيه . أما الاقتراحات الى تقدمها فهى 
ليست ثورية فى طابعها فحسب - لأنه من العسير أن ندرك كيفية التخلل 
عن المسئوليات الاج اعية للدولة الحديثة دون القيام بثورة - وكا تتجه 
نحو تحقيتق الاستقرار السياسى ؛ إلا أن ذلك لا عكن تحقيقه دون الناحية 
الاقتصادية فى الجتمع » إذ أن الاستقرار السياسى يعد وظيفة العوامل 
الاقتصادية الى يقوم الحتمع عليها . وأن ما يتوله الاقتصاديون الذين 
يؤمنون محر ية التصرف هو أن الرأمالية المثلى سيتمخض عا إمجاد توازن 
جدید تنشده إدا دفع عن تحقیقه »ولکن طالا کان ر | ) عن هذا التحقیق 
هو التخلى عن أمر من الأمور مثل التشريعات الاجتاعية الى ظلت 
مدة الثلاثين أو الأربعين سنة الأخبرةء وطالما كانت (رب) هذه 
التشريعات نتيجة مهما كانت هذه النتيجة - للخبرة الى عر ما 
الرأسمالية ا لحقيقية عند قيامها بالعمل » فسيساورنا الشلك فا إذا كان «ؤلاء 
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الأفراد على استعداد لدفع هذا المن . 

وهناك مدرسة أخرى تتبع المج العمل ( مج الفلسفة الرجماتيكية ) 
ومن أنصارها سير أرثر سولنر ومستر كينز . وتجد هذه المدرسة فى التجارب 
الى تقوم بها الدولة على نطاق واسع إمكانرة إخحضاع واقع استدرار 
اا ادى لا تاج ليه . وهی تشیر بوجه خحاص إلى أشمية عو نواح 
جديدة للعمل كاميئات العامة »› وعندما يتسع نطاق تنظم الدولة من 
لمأمول فيه أننا ندحل فى مرحلة جديدة نحو تحقيق الرخاء الاقتصادى . 

وتقوم هذه الدراسة على افراضات تسرعى الانتباه . فهى تقوم 
أو ما تقوم على أن الدولة بمكن أن تكون حكماً غير متحيز وط 
الصراع الاقتصادى الدائر بين الطبقات » إذ جب أن دف إلى 
تحقيتق ذلك الرحاء . وهذا فهى توعز بأن الأركان الاقتصادية الى 
بضغا ئ مجتمع لا تدفع الدولة إلى الاتجاه الذى تتطلبه هذه الأركان . 
وهی توحى أيضا إلى سلطة القوانين بتخطى اشاء الرأمالية للحصول على 
الأرباحوذاكبتقسيمها إل فثات مہا ما هو « حر ) ومنہا ماهو شر › أو ما هو 
« باهظ » وما هو «مشروع » تبعاً لمصدرها ومقدارها » والدولة المنصفة وحدها 
هى الى يقررحكمها حدود كل فئة من تلك الفثات » إذ أنه قد أصبح 
من المستحيل العودة إلى العادات الى سادت فرة حرية التصرف 
إلا آنا أمنت بالقدرةعل الوصول إلى طريق وسط بين الرأسمالية والاشترا كية 
وتسير الدولة فى هذا الاتجاه قاصدة سبيل صالح الجتمع . وکن دون أى 


۸٦ 
. تغيير ى الكيان ابحوهرى للعلاقات بين الطبقات‎ 

ولقد عللت فما EE‏ سبب تعارض هذه الفكرة مع الحقائق 
علينا موا جهتهاء إد أن الافراض الذى تقوم عله e‏ 
تستطيع أن تسمو على الحصومات بين الطبقات الى بجحب على سلطة 
الدولة تسويا لا أساس له من الصحة . 

ھی شن کل هذا إلى أنه إذا أخحذنا طابع اجتمح الذى نعيش فيه 
الاجماعی » وهذا هوکل ما لدینا من دلائل . إذ لاکن إدراج نزعات 
انير والشر تحت فئات هما أثرها ف على الاقتصاد » فى داخل الإطار 
الاقتصادی نجد أن المعى الذى توح به هذه النزعات هو إما الحصول 
على الأرباح » ع الحصول علا 4 ولکن من یدرس التاريخ امعان 
جد أنه من الصعوبة بمكان الاعتقاد بأنه بمكن إشباع ذلاث الحافز 
الكامن للحصول على هذه الأرباح عن طريق فرض قيود أخلاقية لم تكن 
موجودة ى لاض › إلا . لدی بعبری هذا یکمن ی النظر 
إلا على 1 رعیلدة ن اا محرد ` فتصادية ردلا من أعتبارها ll û Aen‏ 
تعوم ره ھم" ن مل دشت کته من الناحية الاأخلاقية 
ما 6 ټحفرقه من الناحبة اللاقتصادية ¢ و نشد یشہد على دلكک تاریخ 
استغلالنا لإفريقية » إذ أننا وضعنا بعض البادئ اللحاصة بالوصاية لكى 
نضمن مصالح الأجناس الأهلية هناك »› ولكن جرد الكشف عن 


AY 


حقول الذهب نقوم بوضع آراء جديدة حى يتسى لنا إخضاعها »› 
ويمکن أن نقنع أنفسنا بأن أهالى هذه البلاد بحب أن متثلوا صاغرين 
لوجهة نظرنا هذه » إذ أننا نعمل ف سبيلهم ولصلحمم . ولكن هل 
يست صلی الأفراد الذين کان فى مقدوري تخدمر السباسة اللاصة بالأض 
ف کا - فما بین عامی ۳ ۰ ۳۳ ان وکا ا کی 
يستخدموا الدولة كأداة إنصاف ؟ 

. شك اجا ف إخلاص اوا الأفراد» فھم لون ما ف وسعهم 
لتحقہ ى أفضل ا أ یقومون بتحدید نواحی الیر لصالح 
الحماءة ن ام فوم علصون › رقومون ذلا جا وان اعاول 
ی دراسى هذه التدليل على أن الآراء عن اللحير ليست مطلقة » ولكنا 
نسبية لأية بيئة اقتصادية »> كا أوضحت أن وظيفة كل طبقة نى هذه 
البيئة هى تحدید آرامما عن اللحیر . إن قيام دولة غير منصفة معناه الإصرار 
على أن الطبقة الى تستحوذ على أدوات الإنتاج سیکون ئی إمکا ا تسخر 
سلطة الدولة لنشر آرا مما . إلا أن استخدام مثل هذه السلطة لن يغرس 
نفس الاعتقاد نى نفوس الأفراد الذين لا بمتلكون هذه الأدوات . 

ولا يتمشى تدليل هذه المدرسة مع الدعوى الأصاية الى تتضمبا 
النظرية . ولكنى أدلل على أنه إذا أصبح من المتعذر على الجتمع توزيع 
عار العملية الإنتاجية فسيسعى الأفراد الذين يصابون عيبة أمل إلى تغير 
هذه العلاقات ٠‏ وإذا لم تتنازل الطبقة الى بيدها مقاليد الأمور عن 


A۸ 


امتيازاما فسيترتب على ذلك قيام ثورة اجماعية » غير أنى لم أجزم 
بضرورة نجاح هذه الثورة › ولكى أقول : إنه لا بمكن تفاديا . 

وإنى أعتقد أننا قد بلغنا مرحلة من تاريخ الرأسمالية يصعب معها 
الوصول إلى حل بشأن التناقص الموجود بين البنيان الطبى وإنتاج العاملين 
- وذلك فى ظل النظام الاجہاعى الراهن . كما أنى لا أوافق على ما قال 
الرئيس روزفلت عندما أرجع الصعوبات القانعة إلى النواحى غير الأخلاقية 
الى يقوم با بعض رجال الأعمال » ولكنه صر حبأنه بمكن استعادة النظام 
الاقتصادى السلم وذلك بالقضاء على هذه النوالحی . کا آنى لا أعتقد 
أبضا ۔- کا رى مسر كنز وجود اتجاه يكمن فى المشروعات العامة 
ريهدف إلى تطوير بعض النواحى الأخلاقية حيث تخضع المصلحة 
الا ای ا ا 

إلا أن أسس هذه الصعوبات أعبق بكثر ما تقدمه لنا هذه 
الفروض . فلقد ذكر مسترلويد جورج فى هذا الصدد أن نظامنا 
الاقتصادى يعتريه بعض القصور » إذ أن الوفرة تؤدى إلى الندرة . 
وھا یکمن يٿ القصيد . . ومن هنا جب ان نیداً > ذلك لأن لديا 
طاقة إنتاجية هائلة . ولقد صرح لنا مدير مكتب العمل الدولى بأنه 
إذا استمر مائتا مصنع من بين ا ٠١١۷‏ مصنعاً من مصانع الأحذية 
فى الولايات التحدة فى العمل مدة كاملة فسنجد آنه فى إمكان ذلك 
العدد أن ينتج ما يسد حاجة البلاد »ووجب على ٠٠١۷‏ مصنعاً نى هذه 


۱۸۹ 
الحالة أن تغلتق أبوابما . وتنطبق هذه الحالة على أغلب الصناعات فى كل 
دولة » وعندئذ تنتشر البطالة . ويرغمنا هذا الوضع على تخصيص «جزء 
من الضرائب يدفع كإعانة لبعض الصناعات حى تسير عملية الإنتاج 
سيرها العادى ويدفعنا هذا إلى الببحث عن أسواق جديدة فى الحارج 
بأى تمن حى ولو اقتضى الأمر نشوب حرب . وتنطبق هذه الحالة على 
الیابان ى منشوريا عندما كانت تسعى لتحقرق هذا المدف . كا أن هذه 
الحالة تدفعنا أيضاً إلى الاتجاه نحو طربق القومية الاقتصادية › وذلاك 
حماية الأسواق الحلية الى تسببت ف نةص الإنتاج فى الدولة الرأمالية 
ی الستوات ما بین عام ۱۹۲۹ وعام ۱۹۳۲ . ولا يعتبر هذا ظاهرة مؤقتة 
نعزوها إلى الكساد الذى عرفناه فى الماضى » فقد دامت هذه الظاهرة مدة 
أربع عشرة سنة نى بريطانيا » كا أن الولايات المححدة الأمريكية م 
تسل E‏ 
٠‏ وتشير الإحصائيات إلى أن الموقف الذى نتخذه الآن لم يكن له مثيل 
ى الفيرة الماضية » فهو يقاض هؤلاء الذين لا اورم أی شك فى كفاية 
هذه المبادى العامة الى تقوم علا العلاقات بين الطبقات » وقد ذ كرت 
صصيفة التاعز اللندنية منذ سنينقلائل أنه من المشكوك فيه إمكانية استعاب 
هذا الإنتاج الترايد . وتثار مشكلة آخرى هى إمكان قيام صناعات 
آخری جديدة لاستيعاب العاطلين » ولا يزال هناك أحذ ورد ف إذا كانت 
الالة قد سبقت الإنسان وعرضت ححياته للخطر > وما إذا کان ذلك 


۹۰ 
يقضى بالعمل على إجاد تنسيتق نى النواحى الاجماعية أم لا . لقد واجهنا 
هذه المشكلة فى فرة انخفضصت ا نسبة الأجور » وذلاك بعد الحرب > 

هذا بالرغم من زبادة الطاقة الانتاجي 
ولكن ليس هذا هر کل ائ الأنر . فلقد صرح لتا بعض المراقيين 

احافظين الذين يؤيدون هذا انلام اقام انه حى ولو عمل جمیع 
العاطلين فإن تصريف السلع الإنتاجية - بصرف النظر عن رواج السوق - 
لن يكون أمراً هيناً . آما عن الولايات المتحدة فيقول مراسل التابمز فى 
واشنطن : إنه إذا رجعنا القهقری- إلى أقصی ما ننتجه ى الثلاث سنوات 
الماضية - فسيؤدى دلك إلى استحالة إجاد عمل [ ٤٥‏ من ا١١‏ ماوناً 
من العاطلين اللخحاليين . وذ كرت الحريدة أيضاً أن استيعاب العاطلين 
ار يطانيينسيعجل لق أزمة جديدة . ويقول البروفسور روبنز : إن 
تخفيض ساعات العمل - بغض النظر عن إنتاج الفرد - لا يعتبر حلا » 
مال يبد العامل استعداده لتخفيض الأجر الذى يتقاضاه . كا أن اهجرة 
لا تعد حلا لامشكلة » إذ أن البلاد لاتريد أن تتحمل عبئاً مجديداً > 
وأن تز يد من عدد عاطلما . وقد عرض رمزى ما كدونالد خحطورة الموقف 
علی جامس س العمو م وقام بتحذير الس »> وذ کر آنه حى ولو ع الرخاء 
فسيای على كاهل بريطانيا عبء العمل على إعالة الرىجال والنساء الذين 
يربو عدده على أر بعة ملايون باعتباره عالة على الجتمع 

ومن الواضح أن مدلولات هذا الموقف ثورية بطبيعما . ولا أعتقد 


۱۹۱ 


أن الحل تاجح هو العودة إلى حياة التقشف عا فا من ترادل لاس لطة 
الساسة لضان تحفى النواحی المادية > کا أعتقد ضا أ 
الفرنسى الذى جعل من وظيفة الدولة أداة للحياولة دون استغلال الخترعات 
حشية أن تلهم الآلة النواحى البشرية قد أدرك جوهر المشكلة . وما يذ كر 
أن الحكومة المتلرية قد انهجت هذه السياسة» ولكنا لم تضف على نفسما 
صفة الصانع الحر. ومن السخف أن نقول : إن اللوم الى طورت الحضارة 
الحديثة تعتبر عدوا لليشر » فإذا أدى نظام العلاقات القاعة بين الطبقات 


ن السیامی 


ى عرقلة استخدام وسائل الإنتاج وجب لہا عدر هدا النظام 4 
إذ ينبغى لنا أن نسد احتياءجات الاين من الرجال والنساء ونحقق آمای 
وجدير بالذ كر أن هولاء الملايين هي الذين يرون أن حیاہہ ستضج 
من اواد الا لفة الى تلف عن اأص اة ( خحرده ( رعدما ظهر من 
تقدم الإنتاح الآلى . وعلينا أن نفعل ذلك ذاكرين أهمية عبارة مسا ركينز 
المأثورة الى تقول : إن الأفراد لن يتحملوا الحوع بالتدريج داعا . 
ومحضنا فى هذا الحال أيضاً عبارة أخرى له » فقد أشار إلى أن 
طبيعة الجتمع الرأسمالى تتطلب منه أن کون اکر نجاحاً من أى بديل 
آحر ll‏ 3 حن على ولاء الأفراد ٠‏ وحددر ) ا )اة ظهور ھا 
الشلك على هذه الأسس ٠»‏ فالرأسمالية عكنما أن تتمسات بذلاك لأن هذا 
ملام للمواطنين . ولكن جب آلا يغيب عن البال أن الراسمالية لا تقوم 


1۹۲ 


مہذه الاواحی وھی وأقعة فى حنة » فعندما تزداد الشكوك حول ا 
الى تقوم علا نجدها وقد اضطرت إلى أن تحقق بالقوة ما تستطيع 
مله وتحقيقه عن طريق الموافقة » وعندما يتعرض أمما لالخطر » نجد أا 
تعتمد على سلطة الدولة حى تفرض طا من أناط السلوك الى ينظر 
إلا المواطنون منذ نصف قرن مضى على أا بدأت ببدء نظام الطبيعة . 
وكا دللت من قبل »› نجد أن أى نظام قام على كبت نتيجة للعنف 
وام ستخدام القوة بحب أن يتخذ وجهة أخرى ويدخل فى نظام تكون 
الموافقة فيه هى العامل الأول » وذللك إذا أراد أن يضمن لنفسه الأمن . 
إذ أن الأمن يعتبر داعا الشرط الذى يسبت انتشار الرخاء الاققتصادى . 

والسبيل الوحيد الذى تستە ايع به الرأسمالية وھی فى ححنة ‏ أن 
تکشف عن هذا الأمر هو عن طريق اماد إيديوأوجية ( مذهب ) مجديدة 
تدفع الناس إلى الاقتناع بالمستويات المادية القابعمة فى هذه الفترة الى 
يسود فيا التدهور والاضمحلال . وبحب ألا يغيب عن البال أن مثل هذه 
اذاهب ترق وتضمحل ب٠‏ ٠0۳0/للاقات‏ الحديدة بين الطبقات 
واضمتحلاها . ولكن إذا قيل ! اشستة تعتبر مذهباً من هذه المذاهب 
الحديدة فإن الرد الوحيد على ذلك هو أن الفاشستية تعتبر ‏ إذا درست 
بإمعان ر جوال ) محتلط فيه الحابل بالنابل » وعوى بقايا الفلسفات 
الحتلفة الى تسعى جاهدة لإبجاد مكان ها . 

ويتضح لنا صدق هذا عندما نقراً ما قاله الزعاء أنفسم IEE‏ 


4۳ 
ی خطاب موسولیی عندما طلب من بیانكى برناجا للحركة حى توطد 
أرکاہا » إلا آنه م یکسب لوا مذهبياً بارغ من مقتطفات هیجل وسوریل 
وبرجسون ومکیافیلی . وى عام ۱۹۲١‏ أيدت الفغاشستية المذهب اللحمهورى 
ونظام نزع التسلح > ومصادرة أموال الكنيسة > وغنام الحرب اذ آنا 
کانت تر ال توزیع الأراضی على الفلاحین › کا كانت ہدف إلى أن 
تكون السبطرة الصناعية ى أيدى نقابات‌العمال والفنيين » ولقد هدفت أرضا 
إلى إلغاء سوق الأوراق المالية » وحل البنوك » والشركات اللحاصة 
البسيطة . وكانت الفاشستية تعادى الكنيسة › ولقد ذ كر موسوليى أن 
من واجبما إطاحة هذه المعابد الى قدر ها الدمار . إلا أا كانت تؤمن 
بوجوب تحقيتق ذلك تدريياً . ولیس من الضرورى أن نشير إلى آنا 1 
تصبح جمهوريه › واا تحفق ش شيئاً ف مسألة السلاح › وم عمس الأراضى 
أو الملكية الصناعية › ولم توقع اتفاقية مع الكنيسة فحسب : وهى اتفاقية 
تقضى بتخويل الكنيسة حق التحك ى الزواج والتعلم › ولكن اعتبرت 
الديانة أيضاً كا قال موسولينى ظاهرة من الظواهر الراسخة فى روح الإنسان 
ومن م وجب احرامها وحمايما والدفاع عا . والفاشستية معناها ا:اعة 
الإجبارية للدولة الى ترمى إلى حماية العلاقات القاعة بين الطبقات . 
وينطبق هذا على الوضع الألمانى » إذ نجد أن ذلك يعتبر بيان 
لنظرية فجة يسودها مذهب العنصرية وتفسر فيما النظريات الأصلية من 
الملسيحية . كما جدت أفكار جديدة عن معى حكومة الرايخ . وكلنا 


م7 -الدولة نظريا وعمليا ( الهينة العامة لفصور الثقافة) 


۱۹4 
یعرف برنامج فیدار الذی وضع عام ۱۹۲۰ وأعلن السك به عام ›٠۱۹۲۹‏ 
وهو دف إل إلغاء الدحل الذى لا عصل عله الفرد من عرق جبينه › 
کنا بقضى عصادرة غنام ا خرب » وتأمم الش ر کات والاعذ عبدآالمشا رک 
فى المنفعة . أما الأراضى الى تر إلى تحقيق أهداف جماعية فيجب 
مصادرما دوں دفع آی تعويض . ولقد فسر هتار - قبل بلوغه منصبه -- 
البرنامج الذى وضعه على أنه من أجل أسباب دبلوماسية » وقد قيل لمشترك 
رأسمالی : إنه بنبغى علينا أن بلغة العمال الاشرا كييين الذين ذاقوا 
لأمرارة » وإلا فلن يشعر وا ام د ا . وکتب هتلر ی سیرة 
حياته : إن الفرد الأ انى ليست لديه أدنى فكرة عن كيفية وجوب تضليل 
الشعب إذا أردنا حکمه . ولکن عندما یتولى النازی الحکے بحت ما قد 
أعد من برامج . وكا نجد نى إيطاليا كانت هناك خطب بليغة عن 
الأهداف الحديدة الى ستحققها الدولة فق حكومة الرايخ الثالثة . ولكن 
إذا تغاضينا عن اهجوم الذى تشنه الحكومة المتلرية على الود يبدو أنه 
ل عخطر على بال الحكومة أا تنوى التدخل نى العلاقات بين الطبقات . 
وعندما نقوم بتحليل ذلك نجد أن الدولة ذات المسئوليات الشائعة 
تبدو على آنا جزء من ديانة مزعزعة الأركان » وعندما تشبع احتياجات 
ازعم البلاغية » نجد أن الأسس الرأسمالية - وهى الملكية اللحاصة لأدوات 
الإنتاج - تبى ها هى » دون اضطراب . وهنا يتخير طابع الدولة » وتحل 
و محل النظام الديعةراطى البرلانی » وهذا ه وکل شىء إلا أن 


4۵٥ 
الفرد - كما تشير إلى ذلك فكرة من أفكار موسوليى المتغبرة وهى أن‎ 
النظر إلى الدولة أمر مطلق - نقول : إن الفرد بحب أن مخضع للنواحى‎ 
الاجماعية الحيرة المراد تحقيقها من أجل الحميع . وعندما ندرس هذه‎ 
. العبارة الرنانة نجد نما اول إخحفاء قصور هذه الإيديولوجية الحديدة‎ 
زان نعلم أن الفاشستية أ كر النظم الأخحرى تحرراً من الحاجة‎ 
. إلى توضيح قدرہا على استغلال إمكانيات‌النظام الإنتاجیاستغلالا كاملا‎ 
وهذا يعتبر - إذا تغاضينا عن النواحى البلاغية  ناحية جديدة‎ 
لصورة قديعة . طالما بنيت على السك بالملكية اللحاصة لأدوات الإنتاج‎ 
فھی تشیر  ها عبر عا وليام جيمس - إلى النظام الحالى للعلاقات‎ 
بين الطبقات » أما استخدامها سلطة الدولة لتنظ هذه العلاقات فإنما‎ 
لا تجد أهدافاً جديدة لكى تكرس نفسما لتحقيقها . ولا تتغير طبيعة‎ 
الدوأة باتخاذ اسم جددد اغ ا أن تحقىق الأهداف القدعة بطرف‎ 
. جديدة لن بغير من طابع هذه الأهداف‎ 
وف الحقيقة ليست هذه الطرق مستحدثة › فاستخدام القوة مثلا‎ 
لکت المعارضة خدعة قديعة قدم التاريخ . هى خدعة المستبدين فى‎ 
الشرق . والطغاة ى اليونان » والإمبراطور الروماى » وهؤلاء تطيعهم‎ 
› قواهم طاعة عمياء » والأمراء الصغار الذين حكموا المدن الإيطالية‎ 
والمتقاطعات الألانية نى العصور الوسطى . ولكن ما جد على الموقف هو‎ 
الأهداف الى تعهد بتحقيقها الحكام اللحدد للقضاء على ما أطلق عليه‎ 


۱۹٦ 
موسولیی اس «جيفة الحرية العفنة» ومن م لإماء أنبل دافع العمل عرفه‎ 
الإنسان . وما جد أيضاً هو قدرة المراقبين الأجانب على إدراك بعض‎ 
النواحى اللحاصة بالتوحيد الإبداعى فى النظام الفاشسى › يكون ها قيمتا‎ 
ى فتح حقبة جديدة ى الحالات البشر ية . وما جد أيضاً منذ القرن‎ 
السادس عشر على الاقل هو وجوب إخحضاع العقل البشرى ازعم لا دوجه‎ 
الحضارة الغر بية‎ O. 
فى الفرة السابقة » ويقضى هذا الافراض عشاركة الرجل العادی ى كل‎ 
النواحى . إذ أن معرفة ما بجول مخاطره اسل طرق الى الواح‎ 
الاجياعية . ومن م أوحى بأن القدرة على سد احتياجات هذه الحبرات‎ 
هى حك كفاية الدول . أما ى النظام ابلحديد فتجد إما إنكاراً لصحة هذه‎ 
الحبرة » أو أنه من الممكن تطبيق ذلك . ولقد دعينا إلى العودة إلى فرة‎ 
يسودها الإعان الذى يسانده استخدام العنف » لا اعتناق ديانة تقوم على‎ 
الإرادة الإهية . ومن الطبيعى أن يداخانا الشك فيا اذا كانت شروط‎ 

مثل هذه الفرة تستحوذ على طابع سان اا اعا ات اکان 


۷ 

حت لنا الان أن نقرر بعض النتائج الإمجابية . فإذا كانت هذه 
الدراسة صعيحة أمكننا القول بأن موضوع الدولة هو السلطة الى تستخدم 
الإجبار حى تقوم بتنفيذ إرادة الحماعة أو الحماعات الي ترأس 


۱۹۷ 
الحكومة . إذ أن سلطة الدولة تقوم بأداء عملها عن طريق هذه الحكومة . 
وتحدد إرادة الدولة طابع العلاقات بين الطبقات فى اجتمع 
فإذا اختلفت نتائج العماية الإنتاجية من طبقة إلى أخرى › نجد أن 
سلطة الدولة تستخدم داناً لحماية مصلحة الطبقة الى تتلك أدوات 
الإنتاج » وتحدد طابع هذه الملكية القواعد الى يستمر معها الإنتاج › كا أنه 
سيحدد المدف الذى من أجله حكن الإبقاء على النظام والقانون عندما 
يتعرضان للخطر . كا أن طابع هذه الملكية سيحدد الأنماط السلوكية الى 
تفضح عا اليئات الاجماعية المىجودة › وإلى تتأثر نتيجة الحافظة 
على هذا النظام وذلك القانون . ومن م فهو محدد نظاماً من الاراء الى 
تحاول اسالة المواطنين إلى أن تحقيتق الأهداف الى تتمثل فيه بتمشى 
مع خير الجتمع . ولكن طالما كانت وسيلة اقتصادية ناجحة » فسيحوز 
هذا النظام القبول . ولكن عند ما يفشل نجد أن هذه الأراء لا تحوز 
القبول . وإذا لم يتمكن من اسالة الأفراد لسلطته الى تعتبر وظيفة 
لاستغلال إمکانیات الوسائل الإنتاجية »> فإن هؤلاء الذين يستبعده نظام 
الملكة من امتلاك السلطة الاقتصادية سيحاولون تغيير هذا النظام . 
ولقد دالت على أنه لتنفيذ ذلك جب عليهم استخدام سلطة الدولة 
الإلرامية العليا إذ وجب استخدامها لإعادة تحديد نظام الملكية > وهذا 
يعى إعادة تحديد العلاقات بين الطبقات فى الجتمع »> كا أنه يعى 
إجراء تغيير شامل ى أهداف القانون الذى عتص بفرض الحق القانونى 


۱۹۸ 
علىأية وسيلة يقصد منها توزيع بار العملية الاقتصادية » وهنا نجد أن الدولة 
تقوم بوصع کل ما لدا من قوة تحت تصرفها > وھی بہذا تضي على 
المانون ( وھ کلمة جرده ) صفة الواقع ودلاك بإشباع مطالہہا . وحدد 

بين الطبقات ى الجتمع ويلوما . 

أما التغييرات الى شہد ما الحضارة الغربية ى السبعين سنة الأخيرة 
فقد أضعفت من هذه النظرة» إذ أصبحت الدولة السلبية دولة إجابية > 
وبعكن أن نقول : إن الدولة البوليسية الى كانت تسود القرن التاسع عشر 
أصبحت نى القرن العشرين دولة تقوم على أساس الحدمات الاجماعية . 
ولقد دللت على أن المبداً الحيوى نى هذا التطور يتمثل نى الحقيقة الى 
تقول : إن ذلك يعتبر وظيفة الصراع الذى تدور رحاه بين الطبقات 
الاقتصادية لامتلاك سلطة الدولة . ويعتبر هذا التغيير المن الذى كان 
على الجتمع الرأسمالى أن يدفعه للاحتفاظ بالملكية اللحاصة لوسائل الإنتاج › 
وکان المجتمع الرآمالی على استعداد لدفع هذا المن‌طالما کانذلاث ى الإمکان 
وطالا كانت مطالب هؤلاء الذين بمتلكون هذه الأدوات تشبع . ولكن 
عندما يوجد تناقض بين أرباح الرأسمالية وتكاليف الدولة القاعمة على 
الحدمات الاجتاعية » فإن الافراضات الاخر ة مها تكون عرضة للهجوم 
لأن ذلك هوى بالرأمالية إلى الحضيض . 


۱۹۹ 
عنها . وكا انبثقت الدعقراطية السياسية من الرأسمالية كرد قاطع على 
النظام الذى أطاحت به » نجد أن الدولة القانعمة على اللحدمات الاجماعية 
قد أعلنت مولد فكرة الدعقراطية الاجياعية لتكون ردا على الدولة السلبية 
الى كانت تضع الروة ى الاعتبار الأول . وى أواخر القرن التاسع عشر 
أصبحت الدعقراطية الرأسمالية هى الل الأعل لعظم المواطنين ى 
الحضارة الغربية »> وأقامت أسس المساواة السياسية . وهى تخول الحق 
لأعضائما ى استخدام حرينهم السياسية لتحسين حالم المادية . وقد 
قاموا بذلك عن طريتى استخدام الضرائب فى الدولة نح أنفسمم 
الامتيازات اللحاصة الى لاتتكافاً مع ما يتلقونه من أجر » وهم بنظرون إلى 
انفسہم على أن م الحی ف منح آنفسہم هذه اللامتازات . وعندما 2 
فق النظام الاقتصادى › عندئذ ادون عل هذا » وقد رون آنفسہم 
نم خليقون با لحصول على هذه الامتيازات باستمرار . 
خير وجه » إذ آنه کان ئی فرة ساد فما . ولكن إذا سلمنا بالفروض الى 
قام علیما نجد آنه کان ئی حاجة إلى تصريف بضائعه ى أسواق رائجة . 
وعندما لايتمكن من‌القيام بذاك فإن الرصيدهو الأىيسحب منه الضرائب › 
وکذلك الامتیازات الى بمکن تو زیعها سيکتب علا التقلص والانكماش 
طالما كان هذا الح هو الافراض الذى قامت على أساسه الديةراطية 


Y٠» 
الرأسمالية » أى طالما كانت الفكرة السائدة عن الحير قد قامت على صعة‎ 
هذا احق ؛ فالسبيل الوحيد هوإما التقليل من هذه الامتيازات »أو إجراء‎ 
تغيير فى فروض هذا الجتمع . وطالما تعوّد الأفراد على إدراك الدقراطية‎ 
السياسية ما فما من مضامين على أا المثل الأعلى للدولة » فإن الكثير ين‎ 
سيطالبون باستمرارها . وعلى الجتمع الرأسمالى إما الاستسلام فم »أو استخدام‎ 
سلطة الدولة لإخاد الدعقراطية السياسية > وبذلاث بمكنه الأسلك محق الرجل‎ 
الرأسمالى ى الحصول على أرباح دون الحاجة إلى إشباع مطالب هيئة‎ 
امنتفعين . وعندما نميط اللثام عن التناقض الموجود بين الأقلية‎ 
الاقتصادية للرأسمالية والأساس الدعقراطى السیامی يصبح نى الإمكان‎ 
. إثبات هذا التناقض » وذلك بالقضاء على الأساس الدعقراطى‎ 
ولكن ما هو جدير بالذ كر أن أهمية هذا التطور لا تعد أمراً جديدا‎ 
ى الفلسفة السياسية بوضوح وجلاء كا أدركها هارنجتون عندما جعل‎ 
أساس نظامه السياسى المغل الذى تسبقه السلطة الاقتصادية » والذى‎ 
محدد طابع السلطة السياسية . كما آنا كانت أساس خوض «ماديسون)‎ 
ميدان السياسة وتغلخله فما حى جعلته يؤمن بأن مصدر القلاقل الوحيد‎ 
يتمثل ى حق الملكية . أما ملتون فل بجعلها تحيد عن الصواب عندما‎ 
› أصر على التعارض القام بين الدعقراطية وسيطرة الطبقة التجارية‎ 
وعندما حذرما كول مجلس العموم وقال : ك الانتخاب‌الشامل يتمثل‎ 
ى القضاء على الملكية الحاصة باستخدام لغة تتس بالاعتدال حى إن‎ 


۲١١ 


فكرة الصراع الطبنى كا هو موجود فى الاقتصاديات الرأماليه قد استمدت 
وجودهامن سسموندی‌وسانت‌سيمون . آما التغيير الحقيی فيكمن ى اللقيقة 
لمردوجة الى تنادى بأن هذه الفكرة قد اتخذت طابع الحركة عند 
ماركس وأنجاز » وأن هذه الحركة قد تمثلت فى صورة جيش على 
استعداد وض المعركة من أجل هذه المبادئ › وذلك عندما أحذت 
الرأسمالية تتدهور . أما عن بداية تلك الفرة الى اتسمت بالارتباط فهى 
نتيجة مرورنا خبرة الرأسمالية وهى نى مرحلة تطورها . وهذه حقيقة 
مستحدثة » ولكما تنذر بالشر . كا أن استخدام الأسلحة الى جعلها 
العم أداة طيعة للقوة ر عا دى إلى القضاء على مابلخناه من حضارة . 
ولا أعى بہذه النظرة إلا أنى سأتناول نى الفصل الأخير من هذا 
الكتاب بعض النواحى الى تنرب عايما . ويكفينى الإشارة إلى أن هنال 
حلين لاثالث هما لمشكلة الدعقراطية الرأسمالية » وهما : إما القضاء على 
الرأسمالية > أو القضاء على الديقراطية . ويعى بالقضاء علىالرأسمالية قيام 
ثورة اقتصادية . أما القضاء على الدعقراطية فيعى القيام بثورة سياسية 
وتعى الأول شيوعية من كل ناحية بدلا من شيوع الملكية اللحاصة لوسائل 
الإنتاج > ويكمن فى هذا التحول تغيير ى العلاقات بين الطبقات 
وبالتالى فى العلاقات القاعمة فى المجتمع . ومعى ذلك قيام ثورة فى طريقة 
معیشتنا » وذلات إذا قورنت بالتغیرات الى حدثت ف القرن السادس عشر 
أو تلك النواحى الى دفعها تدهور الطبقة الأرستقراطية إلى اللحروج فى 


۰۲ 
مهاية القرن الثامن عشر . أما القضاء على الديقراطية فلن بثرتب عليه ى 
تغرير أساسى نى العلاقات بين الطبقات » ولكن نجد من الناحية الأحرى 
أنه سيحول دون الاستمتاع بتللك النواحى الى دفعها تدهور الطبقة 
الأرستقراطية إلى اللعروح نى باية القرن الثامن عشر . أما القضاء على 
الدعقراطية فلن رتب عليه آى تغيير أساسى ى العلاقات بين الطبقات › 
ولكن نجد من الناحية الأخحرى أنه سيحول دون الاستمتاع بتللث النواحى 
الى نحاول تبر يرها عن طريق قيام الرأمالية بعملها . 

ومن الواضح أننا سندفع متا باهظاً هذا الإنكار » كما أنه من الواضح 
أيضا أن الدولة الحديدة ستؤدى عملها تساندها القوة لا الطاعة الى 
تستطیع ضمانما . 

ولكن ما يسترعى الانتباه هو نظرية الدولة الى تؤدى إليبا هذه 
النتائج . دعونا نضعها فى صورة أخحرى وهي صورة الى . عندثذ نقول : 
إن الدولة لا تعلو على الطبقات » كها ما لا تتخطى المصالح اللحاصة › 
وهى لا تعبرعن الحيرالعام هذا الجتمع » إلا آنا تعد الوسيلة الوحيدة لإشباع 
احتياجات المواطنين » إذ أا لا تحقق الحقوق الى ترتبط بالمحافظة على 
کرامہم کاأفراد» وهی لا تتمسك بقانون آو نظام کجرد عامل حیوی 
لتحقيتق احتياجات الأفراد » ها أا لاتقوم بجعل القوة أمراً قانونياً حى 
تحشد القوة للحدمة اللحماعة الى ينظر إلا على أا هيثة من الأفراد . 

ويجمل بنا أن نسأل إذن: ما هى الدولة ؟ إا السلطة الإلزامية العليا 


۴۳ 
الى تستخدم للدفاع عن العار الكامنة ف أركان آی CC‏ 4 کا أن 
الحكومة غارس هذه السلطة باس الدولة طالما لا ا هذه الدولة أن 
ودی عملا ل تعن طر بق الأفراد . فادا قأامت هذه الأركان عل النواحی 
الرأسمالية نجد أن الدولة تقوم الدفاع عن النتا ئج الى بتطلہا النظام 
الرأسمالى ولکن ک یعی لا أن الدولة ستحمی ذظر ية رده عن 
الرأسمالية شج خيوطها فى ميلة المفكر »› ولكن ذلاف يعى أن الدولة 
ستدافع عن أفكار الحير الاجياعى الذى يعرضه الرأسماليون كتنتائج 
حبة فی الب > حيث نجد أن الحميع ينشدون تحقيقه . ولذلاك 
الحير . ور عا تعارضت هذه الاأراء »> ور عا تغاضينا عن هذا التعارض 
إلا أن الطريق الوحيد لوجود هذا التعارض هو تغيير الأسس الرأسمالية 
الى يقوم علا المجتمع . ولكن طالا تمسكت الدولة بمذه الأسس ولو 
باستخدام القوة المسلحة إذا لزم الأمر »> نجد أن الدولة ستكون عرضة 
للانشقاق إذا أرادت أن تغير هذه الأسس . 
وهنا یکمن السر نی أن 9 المسلحة بجحب أن تكون مسئولة آمام 
١‏ الحكومة وحدها . إذ فى بعض الأحيان بمكن إخضاع المواطنين لأى 
قرار تتخذه الحكومة ومذا السبب تعتمد جميع ر الحديثة على 
الحيش لتعرف اتجاهاته حى تضرب ضربما القاضية لتحرز النصر › 
وهدا السبب أيضاً نجد أن ما يسترعى الانتباه هو وجود السلطة نى اليش 


٤ 
فى الدولة الرأسمالية »> ى أبدى الطبقة الرأسمالية . أما النظرة الأيديوأوجية‎ 
لاء الأأفراد فهى بعمثابة ضمان لولائهم للحكومة» وتنطبق هذه الحالة على‎ 
الدولة الشيوعية . ومن الملاحظ أيضاً أن القوميسير الروسى ( رئيس‎ 
إدارة فى الحكومة ) لإدارة الشئون الحربية كان يهى حزبه على النسبة‎ 
لمتزايدة للانخراط ى سلك الشيوعية ى ال لحجيش السوفيى »› وتنطبق هذه‎ 
الحالة على ألانيا . وهى ليست أمراً عرضياً أو حض صدفة عندما نجد أن‎ 
الصراع تشتد حدته بين أتباع هتلر . أما فصل السلطة الإلزامية ى‎ 
امجتمع عن جمهرة الشعب فيعد أمراً ضرورياً للاستمساك بالقانون‎ 
والنظام طالا استطاعوا الدفاع عن مصلحة غير متكافئة فى النتائج الى‎ 
وهنا تكمن الحقيقة فى المناقشة الماركسية الى تقول : إنه ف تمع‎ 
بلا طبقات » نجد أن الدولة تضمحل وتتفكك»› إذ أا كا نعرف ها‎ 
وظيفما . ولا يقصد مما التشبث بالقانون والنظام كنواح مطلقة يراه‎ 
الحميع . إن وظيفة الدولة هى المسك بمذا القانون وذلك النظام › وتتضمما‎ 
أهداف تمع طبی من نوع خاص ولکن طا ا تحدد مصالح اعاب‎ 
أدوات الإنتاج طابع هذا الجتمع الطب نجد أن هذا القانون وذلك النظام‎ 
يسخران نى كل الأوقات العصيبة للحدمة هذه المصالح وحدها . ولكن‎ 
إذا امتلك اللحميع أدوات الإنتاج نجد أن سلطة الدولة ستحمى مصالح‎ 
اجتمع بأسره › ولیست مصالح طبقة واحدة » وف مثل هذه الظر وف‎ 
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تتعارض عادات الدولة لتغيير شامل › إلا أن ى جهاز عادى ى الحكومة 
له ضرورته وأهميته » غير أن هذه الفروض لن تكمن نى إعلاء السلطة 
الإلزامية العليا حى تتمسك بالمصالح الاقتصادية لاطبقة المالكة . ومهما 
نجد من معارضات نى الجتمع فسيحمى ذلك با يتضمنه من أمور . 
ومحق لنا أن نلاحظ ما بمكن بى عو ذلك . ولنضرب مثلا حرية 
الحطاية . نجد أن معظم الأفراد ولا سما فى البلاد الدعقراطية بوافقون 
على أن من المرغوب فيه الاحتفاظ با . ويوافق الأفراد أيضاً على فرض 
قیود على ما تقوم به من عمل ۰ وکا جرت العادة نجد أن هذه القود قد 
حدد ما معاقة ی تعدیل حمل معی تر ني النظام والقانون للخطر > 
ولا يعاقب المسى“ للهدف الذى يسعى إلى تحقيقه › ولكن يوقع عليه 
القصاص »ءلأن طريقته أدّتإلى إخلالبالأمن العام »ولكن مانعنيه بالأمن 
العام فى الجتمع الرأسمالى هى الشروط القانونية الى عن طريقها تؤدى 
فروض الرأسمالية عملها » وستوضح لنا . اا القضايا عرضصت 
أمام 8 ان الغالبية العظمى للمهمين هم نقاد الرأسمالية »> وحد 
القضاة ف آقواے ما يتضمن الإخلال بالأمن » كا أن أية دراسة للوائح 
الى يطبق عليما القانون توضح تطوراً حتملا . وقال عنما البر وفسور ديسى 
وهو تکام عن بريطانيا : إنه» ستستحيل معها المناقشات السياسية » وقد 
أصاب ی قوله هذا . 
ولس هذا هو كل شىء إذ أن العقوبات الى يفرضا القانون تعتبر 
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أمراً واحداً » ولكن عقوبات الرأى العام أمر' واقع ولو كان ذلك بطريق 
غبر مباشر فعندما یکون الحق ی e‏ : 
عندئذ نجد أن له من القوة ما بمكنه من أن يكون ذلك العمل وظيقته 
للاستقامة ى أى آمر تاره . وسيجد الفرد الذى يعبر بصراحة عن 
آراء مناهضة للرأمالية أنه من الصعب أن يستمر ى عمله » كما أنه حرم 
من أعمال كثرة » ووقفت نى طر بقه العقبات . أما الأغنياء الذين لے عا 
فسبتطاولون على هؤلاء الكفرة . فإذا طبقت هذه الحالة على نفر من 
الخقفين نجد آ. ہا تطبق على جمهرة كبيرة من العاديين أما إذا نظرنا 
لطبقة الكترة وهی م تنتظم بعد فإننا ندرك أن هناك من الملايين الذين ¿ 
جرءوا على اعتناق آراء حطيرة ولا يعبر ون عا حشية أن يصبوا جام الغضب 
على العمال والعملاء . ور عا استطاع العمال اليدويون أن حرروا أنفسيم 
من هذا الضغط المستمر» وذلك لانم يعماون معا تسانده ى ذلك 
تقابامم القوية» ولكنهم وجدوا أنه ليس من الضرورى أن يدافع القانون 
عم عندما عارسون الحقوق الأولية كحرية اللحطابة والاجهاعات العامة . 
وفضلا عن ذلك فإن الإلزام الضمى الكامن ى الفقر والبطالة مجعلهم 
يسخرون من الحقوق المتكافئة . . . وعندما نرك المناطق الصناعية » نجد 
أنه نى مناطتق جديدة لا يعتبر حق الانتخاب أمراً واقعاً . وإذا تغاضينا 
عن الحقيقة الى تذهب إلى أن الملكية يمن على تسعة أعشار الصحافة 
تقريباً » وما ما ها من دعاية » نجد أن الاراء تتعرض للخطر › وعندئذ 


تنبذ الد عقراطية والسلطة الاقتصادية الى تمتلكها أية طبقة . 

وتشہد على ذلك كل مرحلة من مراحل الحياة الاجياعية . ولقد شدد 
رجال الأعمال النكير على الحر ية الأكادعية ى الولايات المتحدة . وكان 
هؤلاء الرجال يدافعون عن طرد الأساتذة بہمة الأراء المتطرفة . ولا نكاد 
نجد سیرة حیاۃ زعے نقابی إلا وقد سرد فیہا تاریخ الأحداث العصبية الى 
واجهته لکی حتفظ بعمله عندما یقوم بالہوض همات زملائه من 
العمال. ويعد شہداءتولبوديل مثلاأعلل بالرغم من جرد حادثة صغيرة 
ی هذا السجل الرهیب › كما أن لدينا دلائل لا بمكن دحضا بالطرق 
والوسائل الى تساعد المستخدمين على مراقبة الأراء غير المرغوب فيا 
بين العمال . أما النواحى الحاصة فهم يقرنوما بفكرة تقضى بالإحجام 
وعلاوة على التشويش بنشر الأخبار واستخدام بعض الفنيين لأسلوب 
جدنك وجك قرا مك به ين الطرعات > ا ان فن الدعاية قد بلغ 
مبلغاً يعرض للخطر المكاسب الى حصلا علا بالنسبة لاتعلم الشعى 
ى القرن التاسع عشر . 

عندما يكون الدفاع عن الحرية مبدأ بختلف عن المبادئ الأخرى » 
يجب علينا أن نسمى الأشياء بأسمائما » وأن نحدد معى دقيقاً للفكرة 
الى نؤمن بهاء فالحرية الحقة ى أى مجتمع لا تنعدم بانعدام طبقة همها 
اليحيد هو الحيلولة دون إظهار ما مجيش فى صدرها . وليس ذاك فحسب > 
وإما نجدها وقد استخدمت سلطاما لكى تحقق ذلك الهدف . وإتاحة 


۹۸ 
الفرصة للتفكير الحر تعتبر وسيلة من الوسائل الى تحقق الاستقلال 
الاقتصادى . فالجتمع الذى يربط هذا الاستقلال با ملكية بقوم فى الواقع 
بقصر حرية الفكر على أصعاب هته الملكية » ولكن طالما كان فى 
لمستطاع طرد العامل لا لعدم كفاءته ولكن لأن الاراء واا 
أو السياسية الى يعبر عا تثير شك صاحب العمل » نجد أن هذه 
العلاقات القانمة تفرض قيوداً على هذا العامل » علما بأن هذه القيود رعا 
أودت ذه الحرية . وهذا هو السب نى أن حرية الرأى نى ظل الرأسمالية 
تبدو أفل واقعية للطبقات العاملة عا تبدو لصاحب العمل أو الرجل 
لقف . وتختلف مدلولات الحرية الفكرية »> حى إناك تجد تفسيرات 
عدة . ومخيل للفرد أن كلا ما قد جاء من عام مختلف عن الأخر . 
إلا أن الرأسمالية قد قامت كما ذ كر البروفسور جرجورى على « حق 
الفرد ى التعبير عن نفسه من الناحية الاقتصادية » . وبذلاف فن العسير 
أن تأخذ هذه الدعوى على حمل الحد نى ظل الظروف الحقيقية الى 
نعرفها , ونجد مثلا أن حت العامل نى التعبير عن نفسه فى بنسلفانيا 
( وهى إقلم يشر بالصلب ) لا ينظر إليه نظرة عالية . غير أنه إذا سلمنا 
عستوى الأجور الالية والإخلال بالأمن الذى تتعرض له النواحى 
الصناعية » والقيود المفروضة على تدريبه ف نواحى التعلى › والعقبات 
الى تقف نى سبيل هجرته » وعدم قدرة العامل على الاختيار بين الأعمال 
الى مجدها » نجد أن له العذر عندما يساوره الشك صوص ما إذا كان 


۹ 
هذا التعبير عن النفس من الناحية الاقتصادية يصف بالدقة الموقف الذى 
إن أية دولة تكون فا وسائل الملكية بين إيدى اللحاصة تكون دون 
شل متحرزة فما تقوم به من عمل > وهی قد تحدد الحقوق الى منحها 
للأفراد ى صيغة شاملة > م تقصر نطاق المتع بها على أععاب 
اللكية » ويتمثل حقها نى قدرتها على إقناع أفرادها بأن حالم نى ظل 
هذا النظام أفضل منه ى ظل أى نظام آخحر » ولوأن هذهمسألة تقوم على 
سلطة فعلية تكفل تنفيذ ذلا » سلطة تخلو من أية أسس أخلاقية . 
وهذه القدرة ها ذكرت تعتمد داعا على استعداد الدولة لإشباع 
الاحتياجات الى تواجهها . وستقل الاحتياجات الى على الدولة أن 
تكفلها إذا ما كانت دكتاتورية عا إذا ما كانت دعقراطية . ولكن 
طالما كانت الدولة تکون مجتمعاً منظماً فإنه لا وجد أی قياس سوى قدرا 
على سد تلك الحاجات . 
وعلى ذلك » لا مول الحتى لأية دولة ى أن تفرض على مواطنيما تقد 
فروض الولاء هما طبقاً ما تراه . إذ أا ليست بالصورة الى تتمثل فى 
تأديتها لعملها أو نى عغاولما لتحقيقه » ولكن وجودها مرتبطاً بما يصدره 
هؤلاء الأفراد علیہا من حکے ‏ هذا الحکم الذى يكون اساسا للالتزامات 
السياسية » إذ أن كلا منا بحدد ما هو صواب وما هو خطأ نى النواحی 
الساسية » وهذا المحکم تلونه اللیرة الى عر بها »> وينتج عن هذه 
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الحبرة مقياس المطالب الضروربة . وننتظر من الدولة ية هذا المستوى . 
ولكن عندما نفشل نحاول رفع شكوانا إلى المسئولين » وعندما نجد 
آذاناً صاغية تدرك نوايا الدولة الحميدة » ولكن عندما همل شكوانا أو تقابل 
بالا خاد فستتخد شکلا آخر وتتمشل ف صو ره مذهب من المذاهب : 
وعندئذ يهب أى حزب نى البلاد. الدعقراطية للدفاع عن هذا المذهب . 
أما ى البلاد الد كتاتورية کا بى روسيا مثلا فنجد أن بعض الأفراد 
ومول ہا که المؤامرات للمضاء على ذلك الداء . وار هدا ازب أو 
هذه المؤامرة إلى تحقيق هدف واحد . فهما يسعيان إلى تغبير المبادئ 
القانونية الى تحول دون إشباع احتياجاتهم . وعندئذ سيدل كل مبداً 
من هذه المبادئ على أن أى تغيير يعى القضاء على الدولة نفسما طالا 
تعرص لاسس النظام الاجماعی . 

حا طرة ها لون خحاص » اد أن القيام بذك معناه اهجوم على الأساس الذى 
محدد طبيعة كل الوصايا الاجماعية والأفكار السائدة . ومن اأواضح 
أن القضاء على الدولة نى البلاد الد كتاتورية يعتبر حاطرة ثورية › إذ أن 
طبعة الح ل تبح لای فرد الانحراف عن الأهداف الموضوعة . وف 
الواقع أن فروض الولاء ما هى إلا موقف يتخذه العقل ويمكن للإجبار 
اللكشوف أن يلزم الأفراد بأهداف لا تقبلھا عقولے . ولذلك فإن أية دولة 
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طريق الموافقة » لا بالقوة . ويمحكن تحقیقی هذا بوضع أهداف ترھی ای 
سد مطالب غالبية المواطنين . وعندما يستمر هذا النظام نجد أنه 
حرم نفسه من السبيل الوحيد الذى يثبت به استحقاقه لفروض هذا 
الولاء على أساس خلى » وهو يقوم على القدرة على تثبيت أقدامه 
عوافقة حرة ينب مها هؤلاء الأفراد . 

ولكن هل محتلف الوضع ى النظام الدعقراطى ؟ إنى أعتبر وجود 
هذا الاحتلاف أمراً جوهرياً ى بعض الظروف الحاصة . فى الدولة الى 
يتمتع فيا الأفراد بالحقوق السياسية الأساسية بدرجة يصبح معها 
ى الإمكان تحويل هذا الاتجاه إلى الناحية الأصلية الأساسية 
( الأرثوذ كسية ) ؛ وأرى أن على الفرد أن يستغل كل الوسائل الى أتاحها 
4 دستو ر الدولة » وذلك قبل الالتجاء إل القيام بالثورة » وای أعتقد أن 
طبيعة الدعقراطية الرأسمالية تقف ضده» كا أن ذلاك رعا اتسے بالحکمة 
لا بالحتق الأخلاى . غير ألى أعتقد أن المكاسب الكامنة ى وسائل 
الدستور أعمق من تلك الى تكمن فى النأاحية الثورية . 

غير أن ذلك يؤدى بنا إلى دراسة اسراتيجية السياسة » لا إلى الحوض فى 
فلسقتہا . ومحق لى ى هذا الجال أن أبين ناحيتين : أولاهما ما إذا كانت 
مسألة المع بالحقوق السياسية الأساسية حقيقة واقعية وها ما مكنا من 
إجراء تغيير ى الأسس الاجماعية . إننا لا نستطيعآن نصدر حكماً خاطاً 
من الناحية الأخلاقية إلا إذا استطعنا إثبات الحطاً الأخلاقي 
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الکامن ی أهدافهم ۳ وسائلهم . أما الإيرلنديون الذين اروا ضد بر يطانيا 
عام ۱۹۱٩‏ فل يتسموا با حكمة » ممعی أن ما کانوا بقومون به من‌المغامرة لن 
بکتب له ای نجاح ف ا . کا نی لا اعتقد أن ای خطاً أخلاقی 
ا یتخذونه‌من‌قرارات لا تبت صعته . فهم لون بالقانون» إلا أن تاریخ 
العلاقات بين إنجلرا وإيرلندة قد حرمهم إرجاع الالتزامات الأخلاقية إلى 
القوانين . إذ عندما يدفع الأفراد إلى اتخاذ هذا الموقف وقد دفعتہم 
إلى ذلك اللحبرةالى مروا بها معتقدين أن ذلك هو اللحطاً بعينه» فمن اليسير 
اكتشاف حقيقة ما نى ذلك السخط الذى لا معمكن تبريره . 

أما الأمر الثانى فليس بأقل أحهية من سالفه . فل يرد مؤيدو 
اتغیبرات نى طبقات انجتمع الط اة حن قف لاء التي 
يقولون : إن الحبرة الى عر ا لاتختلف عا فى الماضى › وإن قيام الثورة 
يعتبر إجراء شر عا بل وإن الاستعداد ها عثابة حكمة يتطلما الموقف 
وران يىستىس م ملاك إلا فى حالات الضرورة القصوى . وقد لاحت 
الإصلاحات ولكن بعد فوات الأوان » وبذلاف لم يتيسر ها القضاء على 
اإنواحى المجحفة . ومن النادر أن يتسامح اللاك عا يوجه إلهم من نقد 
عجرد تعرض أمنم للخطر . أما النية الحسنة الى يجب أن نوضحها فهى 
القدرة على التسامح حى عندما بجدون آنفسہم ی وضع تسیطر عليه 
بعض الاراء الحففة كما عبر عن ذلاث مسر هولز . ولكمم نم مدموا أی 
دليل . بل على ااعكس كلما دنت ححظة التحدى والمقاومة أخحذوا يطليون 


11۳ 
من الدولة مارسة وظيفا الرادعة» وهذه هى الحالة الى تسود فى فرة الأزمة 
الاقتصادية . ومن المعقول أننقول إذن: إن الديقراطية الرأسمالية لاتستطيع 
إجراء ی تغبير بالطرق السلمية اکر ما ستطیع آی نظام آخر القيام ا 
فإذا صفحتالدول عن كل شى ء لأا تشعر بالأمن فإن الإخلال بالأمن 
سيؤدى حا إلى الوصول إلى بعض النواحى الدستو ر ية حيث يضعف احمال 
إجراء تغييرات بى النواحى السلمية . 
ولكن ذلاف لا يشير إلى ضرورة وجود هذا ت 
فالدستو ر الذى بقوم على اس دعتر مر ينض با اة » 
د يقوم على الروح ال نظن . E‏ من اعماده عل الناظ جردة . 
فإذا سخرت القوانين اللحدمة الفثة القامة عى ذلا الحاطرة بولاء الذين 
طلب مہم أن يثقوا بتللت الروح الى تطبق بها القوانين . وما الاتحاد 
السياسى لشعب من اأشعوب إلا تفاعل العادات ولتقاليد والإجراءات 
الدستورية . ونحن نجد أن استغلال هذه النواحى بطريعَة متحيزة 
لا سما ى الفترات العصيبة يعد ضر بة قاضية للأسس الى قامت غلا . 
إلا أن الدلائل تشير إلى استعداد الطبقة الالكة للقيام بمذا الاستغلال 
الذى يعرض استتراب الام ن لطر . ولقد وقع ى ذلاك اللاطاً ری 
رجال الک ی أسرة ستيوارت . كما أنه أدى إلى عدم إعمان الشعب ف 
روسيا بالتجارب الدستو رية البى قام بها نيقولا الثانى »> وهناك منالان 
من التاريخ يشہدان على أن استغلالامن هذا النوع كاد يوقعنا ف أزْمة 
من الأزمات › وإن الموقف الذى اتخذه جلس اللوردات بشأن قانون 
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> 1۹٠۹ الإصلاح الذى صدر عام ۱۸۳۲ »> ورفضه لميزانية عام‎ 
وامحاولة الى قام بها اأزعماء الحافظون عمداً حول الحوادث الى قامت فى السر‎ 
لإفساد الولاء للجيش > والظر وف الغامضة الى‎ ٤ عام ۱۹۱۳ وعام‎ 
والتحقير من شأن ما ينظر‎ » ۱۹۳١ أحاطت مواد الحكومة ااوطنية عام‎ 
إليه منذ رسالة بت الصغير المشمورة الى أرسلها لاورد ثيرلو على أنه‎ 
اذهب الأساسى لمسئولية الوزارة الحماعية كل هذه الحوادث جعلت‎ 
. الأفراد لا يؤمنون باستخدام القوة لاستتباب الأمن فى فترة تسم بالتغيير‎ 
> وما هو جدير بالذ كر أن الاتحاديين قد اموا بانماج نفس الأسلوب‎ 
. الأخيرة من الحمهورية الألمانية قد اعتبر تطاولاعلى النواحى الدستورية‎ 
وقصاری امول أن هولاء الذين دسیذول الدستور رصعول بعص اللوائح‎ 
واللحميع محرمون هذه اللوائح طالما كانت الطبقة الى بيدها مقاليد الأمور‎ 
تتہی ہم هؤلاء الذين وضعوا اللوائح : ولکن تلاحضفل اتجاهاً حطر مداه‎ 
أن الطبقة الحديدة الى ستتولى مقاليد الحکے تجد أن من حقها تغيير هذه‎ 
نواح قديمة» ونجدها نى بعض الأحيان تتخلى عن هذه اللوائح كا فعل‎ 
عندما تقلد منصب الرئاسة . وما من شك‎ ۱۹۳١ هتلر ى أغسطس عام‎ 
نى أن هذا الموقف يعتبر ضربة قاضية للنوارا الحميدة اى جب أن يعتمد‎ - 
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عليها الدستور . وننبغى نا أن نشسى مدى صعوبة التطور البطىء ليدأ 
الأغلبية نى تاريخ الحكومات » ومدى تعقيد النواحى الى تكفل ها 
النجاح نى أداء عملها . وتقوم الطبقة الى تعرض الدستور للخطر عندما 
تقف اانواحى الديقراطية ف طريقها با لحد من العملية الدعقراطية» ويعتبر 
هذا ضربة قاضية لأغلب المكاسب الروحية الى تتميز با الحياة 
المتمدينة . 


الفصل الثالث 


الدولة والمجتمع الدول 
۱ 


لا بمكن لدولة ما أن تعيش لنفسما فقط . إذ أا عضو ى متمم 
الدول »و إذا زظردا ای ذلا من اأوجهة النظر رة اأيحتة ادد آل لکل دوله 
من هذه الدول نفس الوق ها أن علما نفس الواجبات . ونجد كلا ما 
ى هذا النسيج المتشابك الذى يطلتق عايه اس العلاقات الدولية . ولذلك 
ولكن ليست هناك نظرية كاملة عن الدولة لاتفسر الحقائق الى يرتب 
| علا وجود ردا اتەع الدولى : 

وجب أن تتمثل أية نظرية عن الدولة فى فلسفة القانون الدوى . 
وینبغی ها أن تفسر سبب ارتباط هذہ اادول بہذا القانون . کا جب أن 
تفم نضسما على فروض قانونية تتمشى مع هذا العام الذى تعيش فيه . 
إلا أن مثل هذه النظرية جب أن تكون راسخة العام والأسس حى تتاح 
ها الفر صة لإدراك أهية التغيرات افائلة الى لمسناها فى العلاقات بين الدول 
من ٠٠١‏ سنة . وقد حددت هذه العلاقات آول ما حددت مہجا عملا 
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۹۸ 
بالنسبة للقانون الدولى . ولن تكتمل أسس هذه الفلسفة ١‏ لم تحدد قواعد 
الا انون الدولى س ر تطقه‌الذی عک. ن الدو من آن تجمل من ن القانون 
سلوك 6 وما تمو م ا 

ونحن لحل : ی تاریخ نظر رة انون اأدولى أن رظر دة الدولة دات 
السبادة ها وضعها اهام . من الواضحح آنه طالما كانت الدولة منظمة ذات 
سرادة 4 فلن ترط يأر إرادة عر ارادا ون مشكلة سن القوانين 
تمم دول لتر م عضا وه هذه القوانبن يعد موافقة هؤلاء الأعضاء لمشكلة 
جد خحطلبرة . أما جوهر العلاقات الداخلة الى تتميز ما الدولة فهو حقها 
كدولة دات سہادة ف فرض ارادا عل الذين ددورول ٤‏ فلکها . ما 
حار ح هذا النطاق فنجد أا ترغمنا على الاعتقاد بأن السبيل الوحيد 
لارتباط-كولة ما بالرغم منپا هو الحرب » وان ا لحك القاطع ئی العلاقات 
الدولية هو إحرار اانصر کنتیجة لنظر ده السادة : 

وتتمثل فكرة السيادة ف اتقانون الدولى فى ناحيتين › فهى من جهة 
فكرة منطقية » أما عا فهى ناحية شكلية حتة . ومن هذه الزاو ية أمكننا 
الحصول على نظرية إعابية للقانون الدولى الذى ڊرجع جحيع القواعد الى 
سير علا قانون الدول إلى العرف الدولى أو المعاهدات- إذ أہما ر أى 
العرف ا ا هدات ) عثلان 2 دول وی طبيعة السيأدة 
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نجد عندئذ أن إرادة الدولة ستلتز م بالقواعد الى لم توافق علما» وعندثئذ 
لن تصہح منظهة ذات سرادة . 

أما من الناحية الأخرى فنجد أن فكرة ااسيادة ى المانون الدولى 
تتخذ الصبغة الفلسفية »> ونجد أن أثرها يكمن ى تبر ير النظرية الإيجابية 
وذلاف بالتدليل على أن اادولة ها قية أخحلاقية مطلقة . ولذلاك فإن ية 
القانون الدولى تعتمد على تحقيق هذه القيمة طالا كان الحکم هو الدولة 
ذاما ( إذ بدوما لنتكون تجسيما لاقيمة الأخلاقية المطلقة ) فسنجد أن 
الدولة ستضع مصلحا فقط زصب آعيم)ا . وعندما تفعل ذلاك ستحقق 
الأهداف الى تستطيع أن تر إلا إذ عندما تقوم بضان مصلحا 
الذاتية نجد آنا فى الحقيقة تكفل الأمن لصلحة الق الأحلاقية المطلمة 
ای تتہٹل فےا . 

أما هؤلاء انين أقاموا الصرح القدم للقانون الدولى فل يرتجفوا من 
جراء هذه الاستنتاجات . فإذا جارينا هيجل على أن الدولة تعد عثابة 
الروح الى تقس بالإنصاف » وى تتناول جميع النواحى بطريةة 
موضوعية » كما أنما السبيل اأوحيد الذى يستطيع الفرد بواسطما أن 
يبلغ هذه المرحلة من الوضوعية والصدق . ويذكر هيجل أن 
حقوقف اادول الاخرى تتحقق رحد ول توضح فى صخة قاعدة عامة 
تكون هما السلطة العليا . إلا أنه بمكن تحقيتى هذه النواحى عن طريق 
إراد اء واأدولة فوق القانون» وما القانون الدولى إلا قانون خارجی عتص 
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بالشئون البلدية ويستمد قوته من إرادة الدولة أو الدول الى تحاول القيام 
بتنفيذه . ولذلائ من اأصعب تحقيق ذظام دولی حسث تعتبر الدول أجزاء 
مكونة له طالا أنهذه الدول هى صاحبة اأسيادة ؛ وقد ذ كر لاسونعبارة 
مشهورة يقول فيا : إنه لا بمكن للدولة اللحضوع لنظام قانونى أو أية 
إرادة أخرى غير إرادا . . إا إرادة غير عدودة تتس بالذاتية . ويصر 
كوفمان على أنه ليست هناك قاعدة عامة لقانون ير بط الدول جمبعها 
الهم إلا قانون الحتق للقوة ؛ ومن حم نجد أن إحراز اانصر ف. اروب 
بعتبر الثل الأعلى الذى تعرفه الدولة . فالانتصار ى الحروب يعى ضان 
التفس وبالالى نجد أن ذلا يضمن لنا انتصار القع الاحلاقة الحردة . 
وقد حاز هذا الموقف فقولا لدى ح٠‏ »> فنجده وقد حدد 
معام النظرية الثالية الإنجليزية فى الميدان السياسى . وعندما كتب 
دو زانکه أن الدولة ليست ها وظيفة عحدودة فى تمم كبر من هذا » 
ولكنها امجتمع الأعلى » ون العلاقات الأخلاقية تستازم حياة منظمة 
إلا أن هذه الحياة تدخل نى نطاق الدولة لا فى العلاقات بين الدول 
والمحتمعات الاخحرى > کان یعی ف الحقيقة أن هتاك حارج حدود اأدولة 
فوضى شاملة » إلا إذا اتفقت الدول أو حددت الحروب المسائل المعلقة 
بيا . إن هذا الاعتقاد بى السادة هو الذى تنطوى عله فكرة عصة 
الام > وإن هذا هو الاعتةاد الذى جعل من العسير اأوصول إلى اتفاق 
بشن مشكلة تزع السلاح . فإذا سلما بان ال حر وب هى الح الأحر 
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الذي مدد المصير الدولى نجد أن كل دولة تستطیع أن تنظر إلى مثل هذا 
القيد على آنه يتہشى مع مصلح) العلا | . وطہیعی أن هذا القيد يكفل ها 
إحراز النصر . ولكن إذا نظرنا إلى اس لى على أنه سبيل آتحر لشن الحروب . 
طا ما استبعدت فكرة ة استخدام اقوة فاننا نجد أن نفس المشكلة تتغلغل 
فى كل كبيرة وصغيرة تتعلتق بالعلاقات الدولية سواء كان منا مسائل 
المجرة أم المساثل الحمركية » أم مشكلة تحديد ساعءات العمل » حيث 
جد أن الاتفاق بين اادول هو تمهيد لاقيام بعمل ضرورى . 

ویزج المذھ الجا بنفسه فى قضارا منطقة معقدة كجرد 
مواجهته للحياة الدولية » ولا يصر موؤيدوه على أن الدول ترتيط رالقانون 
ادو فحسب » كذلائ ما إذا قاموا آم ل رقوموا يتحديد نظر ية تتعارضس 
مع فكرة السيادة . ولأجل تفسير ارتباط القانون الدولى نجد أنه لا يوم 
بقبولمقتضيات نظام القانون الدولى فحسب » حيث نجد أن كل دولة ها 
مكانما واحرامها » وهو مذهب يفرض بعض ااواجبات على الدولة الى 
تعتمد عل إرادا فقط > بيا تواجهنا صعو بة فى عاولة تكبف هذه 
النظرة مالم نستخدم وسيلة من وسائل الحيال . وتقوم الحا كى الدولية 
بتنفيذهاء كا أن الصعو بة تكمن أيضاً ی جعاھا تتہشی مع نظام عکہة 
العدل الدولية الدائمة . وما هو جدير بالذ كر أنه من المستحيل النظر إلى 
الدول على آنا الميئات الوحيدة الى يتناوها القانون الدولى . وهی تعتبر 
ضر بة قاضية لانظرة الإ جارية »> فالدولالى لا تتمتع ياليادة ای المشا كل ٠‏ 
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واکن ډيدو أن اذهب الإعاني آأحذ ف ااتدهور > ور حع ذلا ل أن 
الدولية فى وقتنا هذا . وما من شاك فى أن التيار جرفنا إلى حيث بنبغى 
لا أن ندرك عدم جدوى الميئات الدولية الى يرغمنا عام الواقع على 
تكو ياء وذلائ فى حالة سادة الدولة . 

ومن الأأهية بمكان أن نجد أن هذا التطو ر يدفع فلاسفة القانون إلى 
وضح اقرا حا ہم عن القانون الدولى على أسس عالفة لذلا . وهتاك الان 
اتحاه نحو اليدء باجتمم اأدولى لار 0 » اد ان اإدولة ا ٤‏ 
اڪلية ٤‏ وعل دلا عندما يتصار ع انون ادو مع هذه القوانين 0" 
جب على القوانين احلية أن ترتد إلى المركر الثانى من القانون الدوى - 
واادولة انى تخل بالقانون اأدولى تعتبر مثل الفرد الذى عل بالقوانين› 
الحلہة ي ومنشاً ھا الفشل هو مواد حقو رات الماصوص عابرا الما نون 
الدول ذا المحتمم العا ىلأا تفتقر إلى التنظى الدقيق » ولذلاف نجد 
تلات امجهودات الى تہذل ف سيل سد الثغرات ى عهد عصرة الام 
3 £ در وت و کول ہش عام fF‏ ( ولعحد أبضاً تهدم الوسائل 
( کحلف باریس ) الى تجعل الدولة a‏ ص عن حقها ٣‏ استخدام 
وة لتحقىق ارادا < l5‏ نحل تطور فکرة الاأمن الخماعی ن الدول 
صد الاعتداأء عل اة دولة 4 3 لحد تغلغل مذهب ازولاء العالى ف 
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تفوس الأفراد »> حى إننا نجد ظهور مقاومة الفرد لفكرة شن الحروب‎ 
ما م تخوشا سلطة ءعصية الأم.‎ 
وما من شك ی أن فلسفة المانون الدولى هى الملسمة ااوحيدة الى‎ 
تتہشی مع احتياجات عصرنا هذا » إذ أن الحقائق الى مخضت عب‎ 
الجيل السابق أوضحت بكل أسف » أنه لا عكن للحضارة والدولة‎ 
صاحبة السيادة تحقيتق مصالح واحدة »غير آنه إذا كانت النظريات‎ 
القدعة للقانون الدولى رسواء أكانت النظريات الإغابية ومن مؤددسا‎ 
كوفان » آم النظريات المثالية ومن مؤيديا هيجل ) قد أخحذت ف‎ 
اعتبارها النواحى التار ية الماضية »فكان من الممكن أننقةول : إنمعارضى‎ 
النظر رات احديدة يتجهون نحوكتارة أعاث عظبہة عما رنشدونه > إذ آنا‎ 
إذا وقعنابعض لواثيق فإننا نقوم بالتوقيع بثڈى من التحشظ » ونجد أن‎ 
بعض احکومات ابر يطانية القادمة رعا دفعت البرلان إلى سن قانون‎ 
بهدف إلى تحقيق السلام » ولكن طالا لا بعكن لأى برلان أن يازم‎ 
برلاناً قادماً باتباع ما ارتآه ؛ نجد أن رجوعه ئی ذلا یتسے بالصبغة‎ 
القانونية »ونجد أن الدول تصر على أن أى «شروع دف إلى الأمن‎ 
الحماعى لا بمكن تحقيقه دون حل مشكلة نزع السلاح . ولقد أوضح‎ 
أننا لم ندرك حى الآن عالاً‎ ۱۹۳١١ مؤمر تزع السلاح الذى عقد عام‎ 
يعكن أن مقت نزع السلاح »وكلنا يعرف أن عصبة الأم قد نددت‎ 
بالاعتداء اليابانى على الصين ى منشوريا »› إلا أن نتيجة هذا التندرد‎ 


Tf 


سواء أكانت كبيرة أم صغيرة تعد كا لو كان قراراً قد أصدره بعض 
رحال الكنيسة ٍ وعکن لا أن نخر ج الدولة دات السادة من اياب 
الأمامى هذا الصرح الدولى . إلا أنه لا تزال توجد به منافذ أخرى من 
الحلف لمستعيد مكانته القدعة . 
ويكدن جوهر المشكلة فى الحيلولة دون استخدام أية دولة للحرب 

كوسيلة من الوسائل الى تنجها فى سياسا . وجب أن نعترف بأن هناك 
بعض الدول الى ترغب فى استخدام هذه الوسيلة . والواجب علينا إذن 
أن تقو م الدلائل » نى ظل الملابسات الحديثة » على أن الحرب لا تجدى 
وأا أداة للقضاء على الإمكانيات الاقتصادية للمنتصرين > ها أا 
ضر بة قاضية للمهزومين . وبحب أن ندرك أن الحرب ستؤدى بنا إلى 
الا | م بثورة اج عة ولا سما ٤ع‏ ی الشة سول اسلا صة بالدستور اعل . وکی 
أن زد ضا انه من الما * شن ار . ولوا جب الم ی على کل 
مواطن هو أن درفصس دشا E‏ 0 دول تخد الحرت آداة لتحقىق 
أغرا ضا .4 أن من واج دياع الامتناء عن إجراء ااتجارب الى 
ری إلى إجاد أسلحة فتا كة لاستخدامها فى الروت . وعندما نام 
بکل هذا ىسىتسەر قدا لحو تکودن جترم عالی أفضل . 

وینبغی لنا أن نطرح مدلولات تلك النواحى على بساط البحث . 
فنحن ندرك ُن الدولة صاحرة السبادة بشناا فی وجودها ص وجود نظام عالی 
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آخر . فالدولة وهى حارس للمصالح اأقومية تجد من الضروري ااوقوف‎ 
مجانب عقيد اء ها أن البواعث الى تدفعها إلى اتخاذ هذا الوقف بواعث‎ 
لا تتسم بحب الذات . ومن الحطاً أن يداخانا الشلك ف صدقها . فعندما‎ 
یصر قائد عحری بر بطا نی على آن البحر ية البر يطانية القوية هى خير من‎ 
یصوں السلام اأعالى »› فا عا يمين من انه على حق ی ذلا . ولکنه‎ 
عقق المدف الذى يري إليه هذا السلام . وهو يشير إلى أن ما دف‎ 
ليه رر رظانا داعا من فرض سلطا عل الاخرر ن ی اعام هو تحقیق‎ 
أشك بی أن السياسين اأدين ۇموك بان هدف‎ u ار للحالم‎ 
. بر يطانيا الوحيد فى المند هو تحقيق مصالح المند علصون فى هذا‎ 
وجب آلا يغيب عن البال أن وجهة نظر الأمريكيين والياٻانيين عن‎ 
> الحتصاصات البحرية البر يطانية تختلف عن وجهة نظر اللورد بيى‎ 
إلا أن السياسيين عجزوا عن اسمالة اند لفكرمم عن المسثوليات‎ 
البريطانية ى اند . والعلاقات القانمة بين الولايات المتحدة ونيكاراجوا‎ 
وهولندا وجاوة ؛ وموقف ارال جو رنج تجاه الطیران الحرلی فی ألمانيا خير‎ 
شاهد على تطبيى مثل تللك الحالة . وعندما تلف الغظر إلى المصالح‎ 
تصبح فكرة السيادة جرد مبدأً قانوى لتنفيذ تلك الفكرة انى تدور‎ 
. المصالح حويما‎ 
وترمى السيادة ال امحافظة على نظام العلاقات لقاع بين الطرقات‎ 
کا نا تحاول تحقيتق المصالح الكامنة ى هذا النظام ى الجالين الدول‎ 


م8 -الدولة تظريا وعمليا (الهينة المامة لقصور التضافة) 
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ولدلا وجب وضع المصالح القومة العلا لادولة فى‎ ٠» والداخلل‎ 
داخل نطاق دستو رها الاقتصادى الذى عدد أهداف الدولة ءفإذا كانت‎ 
الحرب هى السبيل‌الوحيد لضان ماعتاجه ذلاك الدستور» نجد الدولة‎ 
قد قامت باستخدام كل وسائل الدبلوماسية قبل استخدامها لذلاث‎ 
السلاح الرهيب . فإذا استنفذت هذه الوسائل ؛ فلا مفر من الالتجاء‎ 
إلى الحرب . وهى تقوم بذلا من أجل العزة الوطنية » أو أى هدف‎ 
كهذا . وليس هناك أحد ممن يدرسون سيكلوجية الشعوب المتحاررة‎ 
بعرف عدى الإخلاص الكامن بى هذه الاحتجاجات » ولكن عندما‎ 
یدرس کل ما بإمعان تبدو لنا على أا عاولة لتحقيقخير اقتصادى‎ 

للطبمَة الى تسيطر على الدولة المتحاربة . 

وما هو جدير بالملاحظة أنهذا اللحر الاقتصادى هو الأساس الذى 
يقوم على أساسه البنيان الأعظ 

ولا أعتقد أنملابسات الحرب ترجع فى‌النادر إلى أسباب اقتصادية . 
کا أنى لا اعتقد أن القيقة الى تذهب إلى أن الرخحاء الاقتصادى لاطبقة 
الحا كمة يقترن بشكل واضح بالرخاء الاقتصادى لاہحكومين. کا أن 
الحقيقة الى تقول : ضرب سراجيفو بالقنابلقد عجل بنشوب الحرب 
عام ۱۹۱٤‏ لم تخف أا كانت ف جوهرها تتمثل ى الصراع الذى 
تدور رحاه بین صور الاستعمار . وقد دخلت آمریکا الحرب‌عام ۱۹۱۷ 
إذ أصبحت التراما مما المالية لبر يطانيا وفرنسا كثرة »ما جعلها لاتطيق فكرة 
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الحسارة» كما أنبقاء بريطانيا ئى المند يقترن عصاها هناك. ولد أوضح‎ 
التاريخ الحديث أن هذه المصالح ترتبط بالعمال» إلا آنه لا بمكن أن‎ 
. نستخلص أن حمابة مصالحنا ى اأولايات المتحدة رتب عليه إخلالنا مها‎ 
وهذه الفكرة انى اعتنقها غاية ف البساطة »إلا آنه يصعب التعبير عا‎ 
ی هذا العال المتشارلف . وتذھي هذه الفكرة إلى أن اادولة ؛ٌ ی اجترع‎ 
الا سمال تحتاح إلى .أن تكون صاحبة السيادة حى تحمى المصالح‎ 
الرسمالية . وقد تلجاً أخيراً إلى الحرب كوسيلة لادفاع عن هذه المصالح‎ 
وحمايماء» فالحرب هى التعبير الأعلى لاسيادة بى العلاقات الدولية . و‎ 
الناحبة الداخاية نجد أن هدف اأدولة هو حمارة الممادئ الرأسمالية . أما‎ 
من الناحية الحارجية فلحد اا 7ہ تطلب جعل استخدا م ادرب وسدلة من‎ 
وسائل السياسية القومية . فإدتعارضت السرادة مح النطام العالى الفعال‎ 
اتضصح لنا أيضاً تعارض النظام الرأمالى مع هذا النظام العالمى > إذ أن‎ 
البواعث الى تؤدى إلى الحرب متأصلة فى النظام الرأمالى . هذا ويعارض‎ 
دعاة الرأسمالية فى هذه الفكرة . ولذلاك مجدر بنا دراسة الأدلة الى توصاوا‎ 
إلا ولو نى الظاهر . فلقد تحدث البروفيسور جرجورى عن عدم‎ 
وجود آی دلیل ډوضصح أن اإرأسمالية تۇدى حتماً إلى الرب > فلم تکن‎ 
رة السيطرة الرأسمالية هى الى سادت القرن التاسع عشر - هذا القرن‎ 
الذى ات بالصراع المسلح . وعلى أية حال ألم تنشب الحروب قبل‎ 
اانصف الأول من القرن الثامن عشر ؟ وهل طلب منا أن نتذكر أن‎ 
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المعارضن ‏ ی لشوت الحرب ٤‏ المرن التاسء مع عشر م السباسيون الذين 
م موا بتطوير المعانى الى تقوم على اا الدعقراطة الرأالية ؟ 
إذ أن النظرية تقوم على إظهار تخل | ا بمظلهر ضئيل . وقد ذ کر 
کوبدن عام ۱۹٤۲‏ أنه عنده) تقوم التجارة الحرة بضان اعاد دول 
كل ما على الأخحرى نجد أا تنترع السلطة حتماً من الحكومة حن 
یتسی فا أن تد فح ااشعب إل اللحوض فى غمار اخروت ؟ وتعد 6 
التعجارة الحرة من آم افتراضات النظام الرأسمالى . 
إلا أنه جب عاينا دراسة عادات الرأسماليين الى نعرفها لا النظرية 
البحتة لارأسمالية الجردة . فمن الواضح أنه فى الجتمع الرسمالى ( حيث 
لا يطلب الرأسعالى معونة ر ة الى لا تتطلب بدورها مساعدة الرأسمالى :_ 
ل 0 يقوم يه اظ نظام الاقتصادى من عمل إلى لشوب حرب . فإذا 
نت الاسم الية الى نعرفها من‌هذا النوع فإن مؤيدى مدرسة البر وفيسور 
جر جو ری سیکونون حقین ئی القول بأنه لیس من الضروری أن تكہن 
البواعث المؤدية إلى الحرب فى النظام الرأسمالى . إلا أن الرأسمالبة الى 
تکلہوا عنہا لا توجد إلا الاطروعات الاقتصادية ؛ إذ آنا عض خيال . 
وتسعى الرأسمالية الى ى كل مرحلة من مراحل تار ها إلى الدفاع 
عن الدولة . ولقد قامت ا المعونات والتعر ية الحم ركية ونفوذ وزارة 
الحارجية البريطانية لحدمة العملاء فى التجارة فى الحارج » والعمل على 
الدفاع عن‌المطالب الى تجدها الدولة مناسبة فى الدول الأجنسية کا 


۲۲۹ 
قامت بضان هذه المطالب . ولا يدعو تاريخ مصر مند الاحتلال 
البريطانى وتاريخ إفريقية منذ الحيلين السابقين › وتاريخ الصين › 
والمكسياكف ( وأأدول الامريكية الوسطى 4 ا لعو ا اأرضا ۴ شی ء 
إلا ى وضع يتمكن فيه النظام اارأسمالى من مساندة الدولة لمشروعاما . 
ورعا ننظر إليه على أنه أمرموجب للأست ب لانه دفع الدولة إلى القيام 
هذا التدحل . وريا نقول إن ااتاجرسيتسي با حكمةإذا استطاع أن 
بستحدم ساطته ف الحياولة دول قيام اأدولة کسہ ا عد ته حی رعتو.د على 
نفسه . إلا أن الحقيقة هى أن الرأسمالية الى نعرفها ستكون رأسمالية أخرى 
إذا قام بذلا . وعلى آية حال فإننا بصدد تناول النواحى الحقيقية 


لا النواحى الفرضية » حى نتمكن من وضع فر وضنا . 
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لا ینبغی أن ننخدع بالتدايل الذى بزعم آنه طالا كانت هتاك 
حروب قبل عهد الرأسمالية فلا بعكن أن تكون الرأسمالية السب المباشر > 
لاا ثارة الحرت . والرأسمالية ی هذا الحال معناها وجود الافتراضات الى 
قامت علما فكرة حرية التصرف ى الاقتصاد الساسى فى بربطانيا › 
وهی ای سادت فرة ما ف تارڪها القدى . هدا التدليل يدورف 
داثرة مفرغة » وهو يبدأ بتعريف الجتمع الرأسمالى على أنه يتميز عرية 
العمل . ونعى بہذه الحرية العمليات التجارية الى تتدخحل فما الدوأة 
ولکن عندما تتعرض هذه الحر به لتدحل الدولة > جد آنا 9 تل بالا 
لآاى أمر من الأمور » وتصر على أن أية نزعة من نزعات الشر لا يرجم 
وحودها إلى النظام الرأسمالى ومن الواضح أننا إذا عرفنا الرأسمالية بهذه 
الطريقة ‏ فإن ما نتوصل إليه لا بعكن أن يكون محل نزاع - وذلاك من 
الناحية المنطقية > لأن الاقراحات الموجودة تتضمنه . 
ولا توحد الراآسم الية إلا على شكل نظام يتضمن الاتجاهات الى 
آمکن تحقيق البعض مما فى سنين قليلة من القرن التاسع عشر . 
ما الرأسمالية الى نعرفها فلها طابع حاص تلف عن ذلك تام الاختلاف 
إذ أا رأسمالية تعبر عن طبيعها ى التعريفة الحمركية الأمريكية وف 
التوسع » سواء أ كان توسعاً عسكرياً ام شبه عسکری » وف التجارة فى 
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أفريقية . وليس من حق أى فرد أن يتغاض عن الحوادث العديدة حيى 
يضع نظر ية تعارض مداولا ما الحاسمة . فا من شاك بى أن حروباً كثرة 
قد نشبت قبل القرن التاسع عشر . ولم تكن لحوافر غير اقتصادية 
( وهی تتمثل فى اللحوافز السياسية والديتية والحوافز الحاصة بالخ : 
تكن ها ية کبرى . غير أنه إذا أمعنا النظر ى أهدافها حى بى هذه 
الروت » جد اا تجعل من الصراع الاقتصادى مشكلة ا امیا 
ولا ينفصل الباعث على الحرب عن سعى الدولة وراء النغوذ والسيطرة 
الاقتصادية . ور عا يكون هذا السعى عن طريق غير مباشر ها محدث 
عندما تسعى أية دولة وراء الحصول على حدود اسراترجية » ها جوز 
أن يكون الباعث عتلطاً غير خالص› کا هى الحال ى عاولة فرسا 
لاستعادة الألزاس واللورين حيث تختاط المشاعر الناتجة من التقاليد 
التارعية عصالح فرنءا ى إنتاج الصناعات الثقيلة » ومحدث هذا 
الاقتراح بنسب متساوية . إلا أن الحرب لا تفسر تفسيراً دقيقاً حيما 
يقصر هذا التفسير فى بيان الدواعى الاقتص ادية دوا . 
ولقد أصبح الموقف اليوم أخحطر مما كان عليه ف الماضى . وذللك 
لسبيين : الأول هو اقران فكرة الدولة بالشعور القوي » والثانى هو التمدم 
امائل ى أساليب الدولة الإدارية . أما الأول فيمكن الدولة من تعبثة 
الشعور لياش غير المتعقل الذى تثيره القومية لكى تساند سياسا . 
أا السب الثاني فهو إمكن الدولة من تنظى الأمة للحوض غمار الحروب 
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ولذللك فإنه عند ما تسيطر رغبة صاحب رأس الال ر الراسمالى على سياسة 
الدولة لكى يستدر الأرباح وارکاسب وهی سبب وحوده ‏ فال 
القوى الى يسرها تكون قوى هائلة إذا قورنت بأية قوة عرفناها ى 
لاض . وم تزج برب بطانیا حى عام 1۹1٤‏ بأكير من ٠٠١‏ آلف 
جندی بی الحروت . ولکن بی هذه المرب بالذات تجدها وقد عبات 
ثلث رحاها من أجل أغراض عسكرية . وتختلف شدة أثر ارب الحديثة 
فى الدولة من الناحبة النوعية عا ف اة فعرة مضت . ولن تطالعنا بعد 
الآن ى حغارتا الالية قصص كقصص حين أوستن الى قوم فما 

البطل والبطاة برقصتهما الفخيمة دون أن بلقا Yl,‏ ال کوارٹ ار وب 
النازلة بالبيثة الى يعيشان فا . 
وعلى دللك جب غلينا أن زنظر لارأسمالية ا ھی بالفعل › لا کا 
ستكون؛ عليه إذا ما تحققت الاتجاهات الى ترى إلى الإعراب عن 
نفسما . وتعتبر الرأسمالية الى نعرفها نظام نمتلا فيه أدوات الإنتاج 
ملكية خحاصة » ويكون الباعث على الإنتاح هو الرغية نى الحصول على 
الأرباح الى تيسرها هذه اللكية » ويتضدن هذا انام ناما خحاصاً 
العلاقات بين الطبقات » کا أن عاداته تكمن فى استخدام الدولة 
للساطة لكى تحافظ على مدلولات‌العلاقات بين‌الطبقات »وتكرس الدواة 
فسا لضمان حق المالك فى الحصول على الأرباح . وان يكون الأمر 
غير ذلك إذا نحن سلمنابغروض هذا النظام » وستستخدم سلطة الدولة ف 
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إخماد أى" تدحل مول دون الحصول على مثل هذه الأرباح › وذلك إِذا‎ 
أمکن إخاده . إذيدورالصراع داعا ى المع بين الطبقات الى عتلاك‎ 
أدوات الإنتاج والطبقات الى لا تلاك هذه الأدوات . أما وظيفة الدولة‎ 
الداخلية ى امجتمع الرأعالى »> فهى ضبان المبادئ الى يقوم علا‎ 
هذه المبادئ الى تضمن لأعحاب الملكية جزءاً كبيراً من ذلاث‎  نوئاقلا‎ 
الإنتاج . وعلى ذلاف نجد  كما دلات من قبل أن أوجه النشاط‎ 
الاجم اع هو أن تتخذ طابعها الحاص‎ 

ما المدرسة الفكرية الى تنكر وجود أية علاقة بين الرأسمالية واللرب 
فقد أقامت دعواها على رفضما قبول هذه الفكرة عن الدولة . فإذا ما 
سار قانون العرض والطلب سیراً هيناً ى سوق حرة » » حيٹ يعرف 
ارما لون احتياجات ملام » وحيث تحشد جميع إمكانيات العمل 
دمم > فلا حاحجة إذن إلى ندخل الدواة . وتقوم العلاقات الا حمإأعة 
على التعاون لاعلى القوة » واكن طالما أنه لاتوجد مثل هذه المعرفة »ولا يمكن 
حشد هذه الإمكانيات» فإن ما تقوم بتفسيره فى نواحى العمل يتمثل 
ف تمع لا حل هذه النواحى فيه › وفيه يطلب الرأسماليون أ فسہم تدحل 
الدولة وض بعصالهم . . وتيسر م القيام بذلاك لأن ملکیہم لأدوات 
الإنتاج تعكهم من تحديد اتجاه ذلاب التدخحل . ولقد سبق لى أن بينت 
النتائج الى ينتج عا مثل هذا التدخل > وتعتبر هذه النتائج جرد 
سوء استخدام للمثل الأعلى . وهى تدافع عن الافراضات القاعة بقوها: 
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إن هذه النظرية تتناول مثالا جردا . وما من شاك فى أنه من المؤسف أننا 
لا نواحه مثل هذا المثال الحرد ف اجتمع الذى نعيش فيه . 

وتتشابه علاقات الدواة فی الااخل ‏ فی نظرى - مع علاقا سا 
الحارجية . فكما تستخدم الدولة قوما فى الدفاع عن مصاحة الرأسمالى 
ى الداخل ء نجدها تقوم بالدفاع عن مصاحتة فى الحارج أيضاً . أما 
قىم الس مادة بالاسية ها ی امحال الدو و فتتمثل ٤‏ اا تستطيع أن تتىخدم 
القوة ضد آى منافس يسعى إل التدخحل نى إرادتا > وذلك فی الالات 
التطرفة . ولكن إذا سلمنا بن السيادة حب أن تخضم للقواعد فلن 
نتمكن من حعل القوة مقياساً احق الذى تحاول حاهدة أن يود . ولذلاف 
فان الع عام الذى توحد فيه الدول ال ی لاتتمتع با بالسيادة يتناسب وجوده مم 
أفكار المنظمة الدولية الى يضما نظام كنظام عصبة الأم . إلا أن 
هذه المعانى تتعارض مع العلاقات القا'عة بين الطبقات الى بتطلما النظام 
اأسعالى» طالما أخرجت إلى حيز الوحود المتناقضات الأساسية الى وقعم 
فا اتمم الذى نعيش فيه . 
ki‏ الأساس الذى جب عليتا أن ذيداً منه فهو ترا کم رس لمال ف 
دول تسم بالتقدم الاقتصادى ترا كما بنسبة كييرة »> حى إنه لم تتح 
له الفرصة ليستمر ف الداحل ٠‏ ولذلل انتقل إلى دول أخحرى لانعدام 
الضانات أو نسبة الأرباح كالى يقدمها الاستهار الأجنى . ويرحع 
سبب حدوث هذا ارا کم إلى تعارض الإنتاج والتوزيع › إذ لا تتعادل 


۳٥ 
الطاقة الاسملاكية للجمهور مع طاقة الإنتاج» وذلاف بسبب العلاقات‎ 
القانمة بين الطبقات › إذ لا تعتبر احتياجات المسملكين ى نظام الأجور‎ 
الحديث احتياجحات « ضرو رية » بالمعى الفى فمذه الكلمة . وهناك ما‎ 
نطلق عليه اسم هجرة رأس امال » حيث لا تتعادل الروة فى مجتمع ما‎ 
ی إنه لا بمکن ارس الال أن يستخدم فى الداخل لكى يدر رعا‎ 
كثيراً . إذ أنه إذا تساوى التوزيع وجدنا أن مطالب العمال قد أصبحت‎ 
مطالب « ضرورية » قد تؤدى إلى طالب كثيرة لاستار رأس الال‎ 
فإذا انعدمت الماواة انعداماً أتم وأشمل فإن أعدابما سيكدسون الموارد‎ 
الموجودة » وبذلاث يتطلعون إلى فرصة أنقل رأس ا لمال إلى اللحار ج حى‎ 
عکن م أن عصلرا على آرباح طائلة من وراء ذلا . و لا ہتمون‎ 
کتبراً بالأغراض الى تكرس ها هذه الأموال . فرعا كانت لغرض‎ 
التسلح أو ى غرض آخر‎ 
وحمل القول أن الیب الرئیسی ارا کے ر س المال بسرءة هو تحكم‎ 
عدم المساواة فى الجتمع » إذ او ارتفع مستوى الأجور لتزايد الطلب على‎ 
للم > ولکان ذلا كفلا باستیار رووس الأموال» وإذ ذاك عكن ناء‎ 
كن لاطبقة العاملة . وى الحقيقة أن «وقف الطبقة العاماة الى تعيش‎ اس٠‎ 
> على الكفاف يعى ضرورة بحٹ راس الال عن توسع کی لا نوع‎ 
طالا لا يرتب على التوسع الاوعى إبجاد قوة شرائية متكافئة اسل‎ 
الإنتاجية . وعند ما يتصف طابع التوسع الرأسمالى بالناحية الكمية‎ 


۳7٦ 


لا النوعية » بجد أن الخاطر الى عر بها توجد ألز عة سواء كانت عن 
طر دی ماشرة کا ف المنذ › م عن طر بق عر ەباشر کا ٤‏ مر یکا 
الحنوبية > وذلك للدفاع عن رؤ وس الأموال المستثمرة . وكما جرت العادة 
جد أن الامتيازات للمراد الدفاع عا ذات قيمة » وأن نسب الفائدة 
كبيرة » وی الوقت نفسه جد أن عاولات الضغط الى تقو مما القوة العسكرية ‏ 
شی الى تصمن کل هذه النواحى : 
ساعات العمل الطو يلة ء والأجو ر الضثيلة » وعدم مراعاةقواعد الصحةوانعدام 
النقابات الاظمة تنظما دقيقاً ‏ كل هذا يدقع امول إلى التطلع نحو 
الحصول على آر باح طائلة . وف هذه الحالة جد جميع صفات العمل 
المرهى تستغل › وتار يح الصناعة ئی مر وأهند وق مصانح الصن وأفر دمه 
وصح ودی استغلاطا استخلا ا اما أا الدوف من أن الأرباح رعا 
لاتجد من يدافع عا » فقد أمكن تفاديه وذلاث لأنالسلطة العسكر رة والطرق 
الدبلوماسية كانتا تادان الأعال الحاصة . 

ونما هو جددر رالذ کر ان ما تحتاحه التجارة هو وحود راض ھا 
حدود ثابتة . ويتطلب هذا بدوره إدارة عسكرية وإدارة مدذية . وهذا 
هو السب نى ازدياد اللحدمات المدنية ئى المند وه صر وغيرهاء حبث أتيحت 
الفرصة لعدد کییر هن أيتاء الطمات المتوسطة والعاياً لمستقيل کرم 


YY 
يتسم بالكفاية المادية . ومذا التطور أثره . فقد ولد من حهة عداوة‎ 
حقيشىة الحكم الذانى فى تلا الأراضى . إذ أن كل حركة قومية بين‎ 
هذه الشعوب اللحاضعة تزازل من كيان أسس هذا النظام الذى بمكن‎ 
لعدد من الشباب ی کل عام من إجاد عل ۾ يڪن من السہل ردول‎ 
ذلات إعاده ۔ ما من الا حية الأحرى فاحد أنه قل ادحل ف طاق هله‎ 
الأراضى ضرورة الاحتلال العسكرى » وهذا الاحتلال بدوره يكفل‎ 
إجاد العمل . إذ أن ال ریا »فی البلاد ( بریطانیاع بطلب ف انات‎ 
لقأەمن اناا ضد قيام الأورة أو العرد . ولا داعى للشاك نى أن هذه‎ 
اللحدمات ضرورية > وها ا > ولا داعی لاشلك أیضاً بی أا توجد‎ 
صلحة مكفولة أصلا ضد التقدم فى الحكومات الذاتية حيث تبط‎ 

القوة »> كما نلاحظ فى المند على وجه الحصوس 


ر 


وهناك خحاصية أخرى يتميز با الاستعمار الاقتصادى > وها أثرها 
ى الممادى الاو . إذد طالا كان التنافس من أجل الحصول عا الأسواق 
مقصوراً على الدول الصناعية الخر بية . فرتض حح لا إذن أن هذه المنافة 
تکونٰ مقصودة ارفا بین الشعوب ذات المہتویى الصناعی المتشاره . 
وبدخول الشرف الاقصى هذا المضار دخحلت عوامل حديدة فى الاعتبار › 
قحد ملا أن مستوی لاصانح ف البابان قد مکن ه ن الوقوف آمام 
صناعة القطن فى لانكشر › وا لا سما و ى الاسواق القدعة . كها أن 
القومة ف المند قد أوحدت التعربغة الحمر كه الى eT‏ ی اسوق أمحلية . 


YA 
أما النتيجة الى تتمخض عن التطور الأول »> فهى إما بطالة شاملة تنزل‎ 
بصناعات المنافس المهزوم أو تدخحل الدولة حتى تمدئ من سلطة‎ 
أما رد فعل الناحية‎ ٠ لمنافسة غير المتكافئة > وذلاث بوضع التشريعات‎ 
الأخرى على الدولة الى لا تتمتع بأية ميزة فهو إرغامها على اتخاذ خطوات‎ 
للدفاع عن وجودها . ولقد جاءت هذه النتيجة بفعل التعريفة الحم ركية‎ 
الى تحمى السوق الحلية . أ٠ا حكومة الفرد الاقتصادية الى تشجعها فقد‎ 
حدت من سيرة التجارة الدولية ى وقت كانت الز بادة المستمرة أساسية‎ 
بالنسبة لاستخدام راس لمال استخداماً مجعله يزيد من القدرة على‎ 
الإنتاج عن طرق التقدم العلمى . وعندئد يتوقف النظام الاقتصادى‎ 
عن العمل . ویسود الکاد ما حدث عام ۱۹۲۹ بسبب زعزعة ف‎ 
ميزان الاجياعى . ومن الصعب بل ومن المستحيل تفادى مثل هذه‎ 
. الأزمات‎ 
وه( بمکن استخلاصه من کل هذه النظر یات وأ ضح کل الوضو ح‎ 
إذ أن الأرباح الى أمكن ا لحصول علم)ا نتيجة للاستمار الأجنى طورت‎ 
>» من الاستعمار الذى اتسمت به الثلث الأخحير من القرن التاسع عشر‎ 
ولدفاع عن هذه الأرباح وتعزيزها نجد أن كل دولة قد اندفعت نحو‎ 
زيادة التسلح حى تدافع عن مصالحها . وساد الشلك وانلحوف من جراء‎ 
ازدياد التءلح » وأدت مثل هذه الحادثات والشكوك إلى عقد الحالفات ؛‎ 


والحالفات المضادة فى السنوات الأوى من هذا القرن . وأحذت دول 


۳۹ 
مف موو المتصارع.ن . وتو صح % الستعمرات ( والحمارة م ومناطی 
التفوذ » نواحى كثيرة من هذا التطور . وأوحد كل ذلات سياسة اهية 
والكرامة » وأوحدت هذه السياسة بدورها نظاماً أصبحت فه القوات 
المسلحة للدولة مقياساً ائياً لمذه السلطة . وإذا درسنا ذلاك الأمر 
دراسة واقعية جحد أن هذه السياسة ليست أكير من سلطة فى بد الرأسمالى 
ى أيه دواة حكن الالتجاء إلا للدفاع عن الارباح الى حصل علا 
أو الذى يتطلع إلى الحصول علما . ولقد كان سبب الاحتلال البريطانی 
لمصر هو ضان مع الح حاملى السندات البريطانية . ولم تكن الحرب فف 
جوت فر رھ إ إلا ناحا مر درا أ لاسريطرة على ما س جر الذهب . 
وم تسن اة سلطة استعمار ره من هده الاثار : واد کات سطرة 
الک الفرنسى ف م را کش غرضا ۸ں اخ راض الدفاع عن اسار ر ووس 
الأموال الم رة » وکانت الرب | الہارا ا دة ار وسمة لہج مڪاوة ۾ من محالت 
حكومة فاسدة للدفاع عن بعض الامتيازات الى كاتت تنح ف منشوريا 
أبعض رحال اليلاط المشكوك فہم وقد أصحت نیکارا جوا وهای 
وسان دومنجو مقاطعات أەر نكة لحدهة مصالح الرأسماليين الأمريكرين 
والصراع الذی تدور رحاه بین الممولين الأمر دہیوں والہر يطانيين الليطرة 
على البرول فى المكسيلك ٠‏ والقتال اللاشب بين ألانا ودول الاتفاق 
للسيطرة على الشرق الأدى فى الفرة الى سبقت الحرب ٠‏ وتضيمق 
اليابان الحناق على كوريا ؛ كل هذا له «عى واحد » وإن تعددت 


Tf 


الصور . وقد بحث الأفراد ووحدوا ‏ كما يعتقدون = مورد ربح 
من هاا ا ر . وقد ارہ :طاعوا أن دعيدوا سشعور حکوما ہم مارة 
مصالهم . اد4 أحذت الحكومة تمق ك المستثمر ٍ اذه دا 
تعر صت ر ا الخطر ودل ان هنال جوماً سن عل الہ عزة القومية 4 
وف متتل هده اضر وف والاد رات لڪل أن القوات الس احة بتار ساح 
الذى دس تخلمه لکی نصمن گا مېد د الامتا زات 

ن ا وصح أن الک alg‏ ال ی تعيش وط هله الظر وف تلز م النطر 
إلى ا على آنا التغبير الأسى للطتا ذات السيادة . وجد أن 
السياسیین ف میا | ر درعمول ۶ دلاک ۰ ا أن الموى ای دفعہم اف دلائ م 
ركد لے 
الارباح الى تعد حوهر ارا أسمااية وتغا دی ابارة رلب میاه إبطال 


ای بدیل . فلتفادى إثارة اللجرت »> حب عاينا أن عازف 


المدف الذى تر إله سيادة الدواة . وقد ازدادت حدة اقيران 

الشعور القوي بالحازفة الرأسمالة ‏ حي إن الزعماء الاشترا كيين الذين 

نادوا بمقاومة الجحرب تخلوا عن عداثما ها . ومد تحققوا فى الاية من أن 

التفسير الذى قاموا به يعتبر تضيراً حاطتا . إلا أن الوقت قد فات لإإصلاح 
ذلك الطاً . 

¿ اظ نة أل أداقعر ع أن سبادة الدولة لا عك التنازل 

وإن النظر ية الى دافع عا هى ان سيادة الدولة لا حكن التنازل 

هو السب ی أن ہے الام فد عجزت عن الوصول إلى حل لشکلات 


£1 ۲ 
عدة رئيء ية » فاتقد عجزت عن الصمود أمام مديد الاستعمار اليابانى » 
كما حنت رأسما حطر التسلح ووقفت عاجزة لا حول هما ولا قوة أمام 
القومية الاقتصادية . فإذا قيل: إن هذا الفشل يرجع إلى أعضائما ‏ وقد 
اعتبر التندید الاحماعی بالیابان ی مارس عام ۱۹۳۳ بجاحا 
ملحوظا - نجد أن ذلك ليس له أثر فى دراستى هذه . إذ أن هذا الفشل 
یکمن ی فکرتما الى ينظر إلہا على آنا تحالف بين دول ذات سيادة . 
ومن الضر ورى إذن لكى تضمن نجاحها أن تحول دون النظر إلى الحرب 
على أا أداة للسياسة الى تنتهجها الدولة . وينبغى أن تقض على فكرة 
السيادة لكى تحقتق ذلك . ولکی یم القضاء عل + فان کون هناك تماساف 
جدی عل مستوی دول . وعند ما بم دلائ يتسى لعصة الع € ریس 
جهدها لتناول الأسباب الى تؤدى إلى الحرب ٠‏ إذ أن ما رتب على 
السادة يضق الحناق على كل خطوة تخطوها ف هذا السبيل . 
وإن لقوة البوليس الدولية > وإلغاء الطبران الحرى»واستخدام المقاطعة 
الاقتصادية ضد المعتدى ‏ لكل هذا أثره فى المصلحة الةومية للدولة » 
کا آنا تستخدم سيادنما للحيلولة دون الوصول إلى أى حل بشأن مسألة 
من هذه المسائل . وطالا كانت الناحية الأساسية نى عصبة الأم تتطلب 
إجماعاً ی کل لامور تقرباً »> فإن حقى كل دولة ذات سياد ٤‏ 
أن تدافع عا تراه حدم مصلحما لا يعى شيا على الإطلاق . وف هذه 


الأثناء فإن أزمة الرأسمالية المتفاقءة ستولد جوا مشحواً باطياج 


۲4۲ 
وسيترتب على ذلاك أن الدول الى تدرك اللحطر الداه الذى تؤدى إليه 
الحرب ستجد نشسما وقد الساقت إلى الاستعداد ها على أا أمر لا بد 

من وفوعه . 


والتدليل على ذلات أمر بسيط للغاية » إذ أن فروض الناحية الاستعمارية 
للتطور الرأسعالى تؤدى حا إلى الحرب » ولذلاف ف البدہی أن النضام 
اللو لا يتمشى مع ذلاث » إذ أن هذا النظام لا بد له أن يناسب فئات . 
العام الاقتصادى الوحد . وآتمد فاف ذلاك الحدود الى فامت الدولة 
دات السيادة دوضعها علا 4 باعتارها زاسحة سا سے . و جس على 
التظام الدو س حى عمق فاعلته أن بطر على التعر يشة الحمر كرة) وعلى 
مستو رات العمل والمجرة وإباحة اواد الحام والتغلغل فى ال)طق المبأخرة . 
ولكن من الواجب ال.يطرة على المصالح المكضشولة القاعة وهى المصالح 
الى تستعخدم ساطة الدواة لادفاع عا » وذللك لاسيطرة ءلى كل هذه 
النولحى . ولا بمكن السيطرة علما فى ظل العام الحاضر . إذ انما تنبع 
من العلاقات بين الطبقات ف اجتمع الراسمالى . وإن القوى اأى تدافعم 
عہا هى تفس القوى الى تدافع عن سلطة الرأمالى ف داخل امجتمم الةو 
الذى ينتمى إليه . وكا جد أن الدولة ذات السيادة تدافع عن نظام 
الحةوتق القانونية لضان سوه (وذلاف فى الجال الداخلى ) بجد أن 


سلطا تفرض هذا الس مو على الاحرين» وذلاف فى الحالات اللحاربعية . وعد 


Er 
ما تتغير العلاقات بين الطبقات تد أنه ى إمكان العداوات ن الدول‎ 


أن تصل إلى حل جوهرى . وإن حسن النية نى العلاقات القامة على هذا 
الأساس مکن أن بحر دللك الصراع > ولکنه لا بعی تماد ره Ll‏ 


EG 


۳ 


تضافرت آمور عدة فى فرة ما بعد الحرب لتثبت حعة هذا التفسير 
فجميع الدول الفاشستة أو الشيرة بالفاشسشة كاليابان وألانيا وإبطالي 
تتس رالحدية بى طابعها » ويواجه کل ما استياء داخاياً تحاول الحكوهة 
لمستبدة إخاده لمصلحة الرأماليين الذين تثلهم هذه الحكومة » ومحاول 
كل ما اتباع سياسة خارجية هما فاعليما لصرف الانتباه عن الاسى 
الى تدور داخحل البلاد . وكل فرد يعرف جيداً أن مل هذه السياسة 
سیؤدى حا إلى خحوض غمار الحروب» كما أن «ثلهذه السياسة يفرض ٠‏ 
القود عل النظام الدى دو ای تحصسق الالام ٍ ودن المستحيل ارال هده 
القيود والعلاقات بين الطبقات قامة ها هى» إلا أن كل سياسة من 
هذا النوع نتيجة منطقية لرأسمالية اندفعت نحو اتخاذ سياسة التوسم 
حى تنقذ نفسما من الكوارث الى رما تودى بها . وإن التنظم الال لعا 
ل بتیح هذا التوسح إلا على حاب دولة أخحرى » وهذه الدولة لا تتخلى 
یدو رها عن الاراض الى تحتلها خش أل تر رل من مشا كلها الاقتصادة 
دا فعلت دلا . 

ويدل على ذلات ظهور القومية الاقتصادية ی بريطانيا ى سنوات 


مايعد الحرب ؛ ولقد لاحت بوادر حركة دفاعية فى إجابرا إبان العقد 


$0 
الثامن من القرن للماضى . ولتزم حزب الحافظين بہذه الأفكار 
تقريباً منذ حملة مستر تشمبرلين الى قامت عام ۱۹٠۳‏ . إلا أن هيئة 
المنتجين نددت بإصلاح التعريفة الجمركية فى كل انتخاب مال عام 
٩‏ ونجد آنه ف عام ۱۹۲۳ ( عندما حل مستر یلدوین البرلان هزم 
هزيمة ساحقة . ولم تقتصر الحالة على هذا الوضع » فحى فى انتخابات 
عام ۱۹۳۱ الى اتصفت ا > جد أن زعماء الحكومة القومية قد 
أحذوا يؤكدون فيثة المنتجين آم لم يطالبوا حكومة انتداب حمایہم 
والدفاع عم . ومن المؤكد أن حزب الأحرار ل یکن لیدحل ف وزارة 
ائتلافية بہذه الشروط . إلا آنه ف غضون شور قلياة من تكويا 
اختنی نظام التجارة الحرةء ولقد اتخذت خطوات عام ۲ شف مؤگر 
أوتاوا لتحسين العلاقات الاقتصادية مع الإميراطورية الى رفضت 
حكومات متعاقبة القيام بمحاولات إزاءها لمدة و بلة . 
وقد وضحت معام هذا التطور . وجدير بنا ان نولما شيا من العناية 
وكانت بريطانيا الأمة الأو الى استفادت من ا الصناعى > 
کا أا أصبحت أو الأم نى العام ى الميدان الصناعى » وذلك نى ظل 
القجارة الجحرة » ها اعتمدت على صادراما . ولتحديد هذه الصادرات 
عن طريق الحد من الواردات نجد أن ذلات يبدو للقاعين على صناعات 
القطن والصدف والحديد والصلب والفحم جرد سياسة انتحارية . 
ولکن ما أن بعص الام الأحر ى قد وحهت اقتصادر اما من مدان 


E3 
الزراعة إلى ميدان التصنيع نجد آما قد قامت محماية أسواقها الحلية‎ 
لصالح المنتح الحلى كا هى الحال ف راان المحدة . ولد بدأث‎ 
بر نطانيا تشعر متافسية البلاد الأخرى ها ر بالرغم من سیطرہا ءل هذه‎ 
النواحی حى قیام الحرب الى کانت عاملا على زيادة حدة هذا الوضم‎ 
زيادة حطيرة . إذ آنا م تحدث ثورة فى أمور التجارة فحسب »› ونما‎ 
نجد أن مشا كلها قد أوجدت فكرة القومية الى ءبرت عن نفسما فى‎ 
الميدان الاقتصادى . وعندئذ وحدت بريطانيا نفسما فى وضع جحل‎ 
الدحل الذى معكن الحصول عليه من التعريفة الحمركية يتيح مزايا ثابتة‎ 
لداعم الضرائب . وبي تؤدى ال.ارة فى الصادرات إلى نجعل سلطة‎ 
القائم بعال التصدير أقل فاعلية ما كانت عليه فى الماضى > نجد أن‎ 
اهام المنتح الحلى لحماية نفسه من المنافسة جعل من الممكن إنعاش‎ 
التوازن القديم لدراسة طابع التجارة فى ظل البطالة بطريقة تجعل الأفراد‎ 
. لا ببدون أى استعداد لإدراك مغالطاتہا كما كانت الحال نى المافى‎ 
ولم تعرض أية دراسة جديدة حول التعريفة اللحمركية إذ وافق رجال‎ 
الأعمال على الوضع الذى ينادى بأن الظروف قد تغيرت بحيث تجعل‎ 
من التجارة الحرة فكرة قطعية بالية ايس ها أى معى كان . ومن الطبيعي‎ 
أن تكون النتيجة هى تعريض الوضع الاقتصادى لمذه الدول مثل‎ 
إذ أن رخاءها يعتمد على دخوها فى الوق‎ ١ بلجيكا والدانعرك للخطر‎ 
البر بطانية . وقد بين هذا التغبير مدى الباق الشعب لتقدم اخحتصاصا‎ 


EY 
التار عى قرباناً للمثل الأعلى لحكومة الفرد الى يعتبر مداو ما ذلاث التعارض‎ 
بین فا رتنا على الإ تاح وقدرتنا على التوریح »و إلى أرددها مرة أنحرى أن‎ 
ذلك التعارض يعد نتيجة ضرورية لنظام العلاقات بين الطبقات حيث‎ 
. دوجد اجتمع الرأسمالى فيه‎ 
ويتميز عصرنا هذا عيزة ثالثة وأاضححة امال وهی إجماع رجال‎ 
الاقتصاد على الحطوات الى ىء مرحاة حديدة للنظام الرأسمالى‎ 
وذلاف نى إطار العلاقات‎ ١ واستحالة إعطاء التأثير الفعلى لا بوص به‎ 
القاعة بين الطبقات . وحن فى حاجة إلى أن نضم التحکم فى القروض‎ 
الأجنبية العامة فى أيدى عصية الأم . وى هذه الحالة بمكن أن نتفادى‎ 
> ونتجنب عغاولات الضغط‎ ٠ المصر وفات الوهمية الى تنفقها الدول المدذة‎ 
كما ننا فى حاجة إلى خحفض التعريغة الحمركية > كما ننا فى حاجة إلى‎ 
وضع نظام متفتق عليه لانقد العالمى إلى جانب نظام يكقل لنا استمار‎ 
الأموال الحلية . كا أننا ننشد تحسين الوسائل الى بمكن بها الحد من‎ 
الانسياق الشديد وراء المضاربات الى تستخدمها سوق الأوراق‎ 
. لمالية » كما أننا فى حاجة إلى إعادة تنظ الوسائل الصناعية تنظما دقيقاً‎ 
. و بنبغى علينا أن نحدد « باتفاق دولى» نسبة إنتاج المواد العام الرئيسية‎ 
کا از نستطيع أن نضح اسا سياسية اقتصادية دولية ىء لارأسمالية‎ 
درحة كافة من الانعاش رفح مسو المعيشة » وذللتك إذا سلمنا بفكرة‎ 
. صيانة السلام‎ 


YA 


إلا أنه من الواضح أن مثل هذه السبل - كا دات اللبرة الى 
مررنا ا منڏ عام ۹ لاست واضصحة رالن رة اتان ١ا‏ رامال الذى 
تسوده المنافة . أما الأصالح المتاحة فلن تقدم على التضحيات الضرورية 
فهى تعتمد على سلطة استخد ام المشاعر الفومية لاطا علہا ‏ ف ظطل 
هذه النظرة . واد تنبا سير أرثر سلوتر بأن مور الحكومات العا مى الذى 
سعى إلى تحقيق عل اقتصادى بتفق عليه سيسبب من الضرر أ كر 
ما يسبب من الفائدة . وان ما تنباً به عام ۱۹۲۰ قد آيدته حوادث عام 
۳ . والحققة هى أن نظام العلا قات بين الطبقات برغمنا على تناول 
مشا کل اتمم الدولى بوسياة متمدة من فرة عحتلفة تمام الاخحتلاف 
ولس من اللاحظ حقيقة أن تلات الوسياة وذلاف المدف سعجزان 
عن الوص ول إلى إعاد علاقة متناسقة إذ أن كلا . ما على طرف قيض › 
لأن مشا كل النظام الدولى تتطلب إخحضاع حصافة كل فرد فى الدولة 
للخير العام . ولا كن تحقيتق هذا الإحضاع طاا أن هذه الحصافة 
تعبر عن سياسة قد وضعت للاحتفاظ طالب المصالح المكفولة» إذ أنه 
اذا ظهرت‌هذه الحصافة » فيجب أن يكون لديا من الوسائل ما عققى 
هذه الأهدإف . ومعی هذا أن نزع الاح والنظام الاقتصادی الاثم 
مثل يتعارض تعارضاً تاها . والمتحمس الذى برى أنه ايست هناك 
أية أمة ترغب فى الحوض فى غمار الحروت > والذى برى أن الطريق 
المؤدى إلى تحقيق نزع التساح بحب أن يكون طريقاً مستقما يتجاهل 


4۹ ؟ 
الحقيقة الى تذهب إلى أن النظام الاقتصادى منظلم > مث إن کثراً 
من المرايا لا عكن ض اما مستقبلا بدون قا م آی صراع . وطالا كانت 
الحالة على هذه الصورة وجب على البراء ا والبحریین ف کل 
دولة المطالبة بالأدوات الى يروما ضرورية للاحتفاظ بہذه الامتيازات 
وليس هناك شىء أ كر من هذا الشرح تظاهراً للنفاق والرياء اللذين 
سادا مۇعر فزع التلح الذى عمد عام ۲ . والٹی ء الدی نستطیم 
توضيحه آنه بيا كانت الدولة تبدى استعدادها للقيام بنزع السلاح ل 
تكن مستعدة للتخلى فعلا عن سلاحها لقيمته ف‌الصراع من أجل اللطة . 
وإن نزع التسلح معناه الثقة فى قدرة العقل على الإقناع . وإذا وثقنا فى 
قوة العقل ممعى ذلاث التخلى عن الحصافة الى لا تسم با وة 
والجتمع الدولى يتطلب هذا التخلى ليكون له فاعليته . إلا أن ذلك يعد 
تناقضاً فى طبيعة النظام القام . 

نإ إن هدا التناقض مائل ف التواحى الداخلية والخحارحية على السواء 
ما رالنسبة للااحية الداحلية قنجد أا تسى وراء إ ماد .وسائل أخرى 
لإشہاع الحماهير طالما كان البنيان الطبى للمجتمم ینکر مطالب الاأفراد 
لتحقيتى الرفاهية والير العام . وعكن تحقيق ذلاف عن طريق الاستغلال 

فى الحارج. اما من الناحية اللحارجية أيضا فنجد أن علا أن تحافظ على 
حقها ف السادة » وذللف لى تدافع عن دعواها فى الاستغلال ‏ حى 
يتسنى ها إنكار حق الاحتكام إلى العقل نى أن يكون له الأسبقية 


a. 
ويمكن إدراك الرأسمالية من ‌الناحية المجردة » ولكن لا بمكن عل التعديلات‎ 
الضروربة فی مشثل شذه الفر وض‎ 

و تطلب الجتمح الدول تخط طا le‏ اقتصادياً سي ی له 
استخدام مواردا استخداماً يكون له كير الأثرء ويقتضى هذا التخطبط 
أن تسود آكبر المصالح » ومن م فإن الاحتكام إلى العقل يعتير المنفذ 
الوحيد لحل المشا كل الى تواحهنا . إلا أن الأفراد لا يثقون فى العقل 
عندما تقرن مصلحمم بإنكار هذه المطالب > إذ يعد ذلا معثابة سيطرة 
ته قله ولنتح ع مي 1 > ل ہہ امه 
فقة قليلة على الحميم وينتح عن مثل هذه الاحوال ولا ا عتدما 
نطالب الأفراد بالتخلى عن هذه الامتيازات - أن يعجز العقل عن آداء 
وأحبه . وأقول : 9 بعجز ٩‏ لاننا نكتشف ى العلاقات القاعة بين الطقات 
أن هؤلاء الذين يسيطرون على هذه النواحى هم أولئاك الأفراد الذين يرمون 
ساثل الاقتصادية . وعندئذ لا عكن 
لعقل الدفاع عن وضعهم مالم توضح الحقيقة الى تذهب إلى أن تلاك 
الامتيازات اللحاصة تعد أمرأً + ٠٠‏ . ريم الحير العام . وهناك امتيازات 
اقتصادية خحاصة فى الدولة اله كن الدفاع عنما على هذا الأساس . 

بحتكم الأفراد إلى العقل عند وجحود مصلحة مشبركة نتيجة لم 
يفوم بء من عمل ٍ اد عل ما دتعرصس النظام الدستوری للخطر ( وهو 
النظام الذى تستمد «نه هذه الإجحراءات معى خاصاً ) نجد اہم ينكرون 
عليه الحتق فى أن يسمحه المسئولون . ويتمثل فى هذا الأمر تاريخ 


السياسة العامة »وحم ف الواقع أصعاب الوساثل 


01 
الإصلاحات الا جماعية الى قامت فى الاضى »> كالمقضاء على العبودية 
والتسامعح الدينى » وحتق الرأة فى الانتخاب » والاعتراف بالنقابات . ها 
بمكن تطبيق هذا على الحهود الى تبذل فى إضفاء الناحية الدستورية على 
مداوللات الجتمع الدوى . فدلولاته خليط عجيب من تلاك المتناقضات 
الى تكمن فى النظام الطبى للرأسمالية . ومن الممكن أن تؤدى علها 
طالما أن الأمن يسود الجتمع » وق الإمكان المَتع بذلك الأمن طا لما كان 
هو العرة الى مجتيما أفراد هذا المجتمع » إلا أنهم لا يعتقدون ى آنا العرة 
الواضحة إذا كانت النتائح الى تنتج عا تبدد الامتيازات اللحاصة 
الى يعلقون علما أهية كبيرة . إذ ليس هناك شىء يذكر بصدد 
عجزهي عن الدفاع ت" ن حقهم ف إنارة الحرب . فر عا ثاروا بن مصاحېم 
القومة فد تعرضصةا للخطر»>ور عا دا لوا عل دلا ا ہم یدافعو عن ممومات 
الحضارة للوقوف امام البربريةء ها اہم يصرون على ہم حافظون على 
الالتزامات المقدسة للعقد التار عى > وعاوإون إنكار الحمَيقة الى تقول : 
إن الخرب ھ۵ ت فھی ف ا لانظام ف سبیل الدولة اك 
معها . وقد هذا » ھ طا اقم جتمعتا عل 
معرفما مرة رى اه ان تلاك نت و تخي حقيقة مصلحة 
اقتصادية خاصة تستخدم سلطة الدواة للدفاع عن هذه الامتيازات 
الحاصة . 


o 


و ینبعی ۱ أن عرف س ف هذا الاطار العام م الاقراحات 
على ساس فكرة الض ان اما عی ف عصة الام . فلقد تضصمات هده 
المقرحات توحيد المصالح بين الدولضد المعتدى» إذ من الةضاي امل 
ا ان کل دواة تنشد الالام والااستقرار . بل إا تتعاون مخ الدول الاخری 
هذا الأمر كانت طريقة مجردة» إذ لم تدخحل فى اعتبارها معبى التناقض 
العام بسن التضلاء الاقتصادی اراهن اذى عاول - حاهداً الحروج إلى حز 
| و-<ود والنظام ا یاسی الذى رمف ۴ سبیل حر وجه وکان افجوم الذدى 
ته الا ران على منشور دا ٠‏ مشا ر کل عدوا كله الإعال ادوا نة 
الى تتطلب فرض العقوبات معقتضى النظام الماع لا أن أحداً من 
الدول الکرى : دمک أی أستعداد لفرف ں اقل عقوبة من هذه 
العقوبات . ولقد نتددت دول كثيرة باليابان من الناحية الإدارية إلا أا 
شعرت ما سیکون ها بعد سط حماسا على منشوریا - 
بأن هرلا احق لعا جر أ کر من عرد تعو بص کاف رار عم ا رلټه 
عصة الام کک ُن اڪهود الدی یذاته لاذ اهتار ر عن 
لوب اء على استقلال العا 5۲۳ فز ب ع قالوب الدول الاأوربة 4 دک أن الماع 
الحميدة الى اتسمت بالعنارة وال قد اتخذت للحبلواة دون إثارہا ف 


وہل س 


حنيف ٠‏ إذ أن كل دواة قد ارتعدت فرائهما من فكرة فرض عقورات 


ضد اعتداء ألانيا . وليس من السهل أيضاً أن نتصور إقدام فرنسا أو 


Yor 


إیطا لہا عل تند العقو بات المنصوص علا ضد الاشاء التابعين هخا . 
إذ معى فرض هذه العقوبات هو القضاء على الأهداف الى قامت 
هذه الأحلاف من أجل تحقيقها . وتتضح أهمية الوساثل الى استخدمت 
ی هذا الصدد ۰ إلا أن ایا ھی الى حعلت من فائدا أمراً مشکوكا 
فيه فى داخحل نطاق النظام القائم . فاستخدامها معناه الموافقة على أهداف 
اجتمع الدول ؛ وتتمشل فى إخحضاع كل وسائل السياسة لتحقيق الام _ 
هذه الوسائل الى آنكرما العادات الكامنة فى النظام الاجماعى القام . 
وهل تنتظر فى حالة نشوب حرب بين روسيا وألانيا أن تقوم بوأندة 
ورومانيا بتنضيذ عقو رات اقتصادية ضد أى معارف يكون له من اللطة 
ماإعكنه من توحيه ضربة قاضية لسلامته» حى إذا وعدت عصبة الأم 
حمارته م رعا نھوم بض اك التعو بضات عا ات من إٴصارات 4 
إلا أن جمع التعويضات من ألانيا لم تكن مثابة باعث على الأمل . 
وعند ئد نستطيع اعتبار س اسه الاد سداس ے تحذدب أنظار رة دولة م 


تدخل ئی خحضے آی صراع کان , 


Tot 


٤ 


وأعتقد أن الطريق المؤدية إلى نظام دولى فعال يكمن نى إعادة إقامة 
عالاقات دن الطمات ف تمع ادر و كلما انا ذه السا سة 
قلت المصلحة الى تحاول الدول اتباعها فى سبيل اتخاذ سياسة استعمارية 
وأن تطوير قوة امجمتع الإنتاجية ) حى يتيسر للأفراد المشاركة بالتساوى 
۴ العار الى تجنم) من القوة الاإانتاحة ( معناه اللماواة دون توحيه الساطة 
اس اة اة علد قليل من الافراد وعتادد لن رصح السادة عرد 
ستار هذه المصالح . كا لم يعد توجيه اسنمار روس الاموال جرد 
وسہاے من وسال الٴستغلال ٤‏ الحارح س صرف النفم عن الاح ادات 
اة ٍ ودعیر العللاقات السار حة عن ار وا رط لجار دة لی لا تستلز م 
الطابع العسكرى فى سياسة تقوم على الئل الأعلى لأمبراطورية اقتصادية. 
مشا كلهالاقتصادرة على أساس من تبادل المنفعة والعيش ف وام »إذ انمثل 
وم Y‏ . وم تو ره رال امور اة والكرامة الى تڪمن ٤‏ العل* قات 
القاعة بين الطبقات ى النظام الرأسمالى » ونجد ذلك الجنهم وقد أصبح 
هدفه الوحيد هو تحقيتق السلام › طلا لم بير من ولائه اه تأثير 
السيكاوجية الوطنية الى اضطر الجتمع الرأعالى إلى إجادها لاإبقاء على 


eo 

هذا المجتمع وامحافظة عليه ؛ ولا نستطيع أن نضع نظاماً تعاونياً على مبادئ 
تقوم على أساس استغلال الإن.ان لأخيه الإنسان . 

ولقد قيل إنه لا بمكن أن تكلل بالنجاح مثل هذه الحركة الى 
ا إلى تغرير العلاقات بين الطبقات»› إلا إذا نظمت مقومات النظام 
الدولى تنظما فعالا » بيد أن معى ذلك الافراض أن فى الإمكان تحقيق 
مثل هذا النظام دانحل إطار الجتمع الراهن . فإذا صح هذا التحليل فإن 
ذلك الافراض يعد أمراً مستحيلا . والءلام بطبيعته عند الرأسمالى بمثابة 
فبرة هدوء ين الحروب ٠‏ إذ أن العلاقة بين الرأسمالية والدولة القومية 
تعد علاقة يرتب علما على م 2 قيام صراع ما» ولذلات فإن الواإجب 
لملى على عاتقنا إذا كانت نيتنا فى تحقيق السلام نية حقيقية هو أن 
نسعى وراء تغير الجتمع الرأسمالى ءلى أنه من مستلزمات تكوين جتمع 
دول یژدی عله على ٣‏ وحه , 

ويكفل لنا هذا التغيير وحده التخل عن فكرة اليادة فى شكلها 
هذا هذه الفكرة الى تسدد ضربة هائلة لفكرة السلام على 
وعندئذ یتاح ل | وصح مصلحة اجتحع الدول فى مرتبة تعطى له معى . 
أن الجتمع الائ عا لى اأساواة لا يتطلب أبة وسيلة من وسائل ا 
وهذه هى الاتيجة المنطقية لعلاقات الملكية الكامنة فى النظام الرأسمالى . 

ويس هذا الأمر أقل وضوحاً نى التاريخ الاقتصادى لاولايات 
المتعحدة وفرنسا وألانيا عنه في الأنموذح القدع لللامبراطورية البريطانية 


۲ 5٦ 


فالاستعمار يعد داعا وسيلة للدفاع عن الامتيازات الحاصة الى تتعرض 
لهجو م › وذلاث هوین تلاك الاه میا زات مام الحماهير . وعندما نتجنشس‌هذه 
الضر ورة فإن علية استمار رؤوس الأموال بمكن النظر إلا نطرة أص 
كا أننا ننظر إلى الرخاء العام نظرة جدية . ويمكن أن نطق ذللك ۴ 
التعر بغة الحم ركية والواد الام وا لمشا كل السيكلوجية اللحاصة بالمجرة» وف 
مقدور النظام العا مى الذى يشمل الجتمعات الاشترا كية أن يصل إلى 
حل طمذه المشاكلبعزم وتصمم أ كيدين» مؤمتاً بأن الاحتكام إلى العقل 
هو الساسه الى ستسود . 

ولقد قام الجهود الذى بذله دعاة الالام على النظرية الى تقول: إنه 
إذا كان ال.اسةقد اتسموا عز يد الإرادة والتصمم والقدرةء لكا قد تجنيناً 
الفشل الذی مستا به وعان تا مته ی سنوات ما بعد الخرت . إذ رعا خحففوا 
من‌ هذا الفشل › ولا أعتقد آنه کان فى إمکاہم تښادره ٳِد تكن القرارات 
الى اتيخذها الساسة عرد 5 جردة عن مدا من المبادى . إنما قرارات 

قد اتخذت ف ٠‏ تحدده ال :تة المتشابكة» ور عا جد ف العام 
الذى نعيش فيه ن أبة ععاولة خر فى الوك الذى تفص عله اليابان 
وذللكف بسحب سفراء الدول الأعضاء فى عصبة الأم - قد تشعل فتيل 
الحرب . ومن المو كد أن مثل هذه الحرب سيساندها الرأى العام . 
ولم يؤكد النقد الذى عرضه سيرجون توماس به فى سبيل العصبة م 
يؤكد الحقيقة الى كانت قد عجلت باظهار الصراع الذى رعا يودى 


YoY 


بالعصية لفسا . ورعا ل ا و ا 
الساية الح تخر اة أكر تخويفاً من الحمائى الراهنة »إلا أن 
متل هذه الحاوف الى يشکون مہا تعد من جوهر الحو السیکلوحى 
الذى أوجده الجتمع الرأسمالى . ولحلق جو من الحرأة والإقدام اللذين 
ينشدهما دعاة السلام وحب إبجاد جو حيث تجد كل دولة تلنزم 
بارتباطامپا طبقاً للمیثاق ‏ تجد نفسما وقد ساندها e‏ تلقائىا . 
والطر يق الذى يؤدى بنا إلى تحقيق السلام هو نفس الطريق الذى 
حقق لنا الدعقراطية الاقتصادية . وليست هناك طريقة أخحرى لإاقامة 
منظمة اجماعية على أساس الاحتكام إلى العقل ولالتجاء إلى 
العدالة » كما نجد أن السلطة الى تتاح للطبقة الى تتمتع بامتيازات 
خاصة . والى نمتللك أدوات الإنتاج تحدد عادات الدولة »> وهى بدورها 
تستخدم تلات السلطة ف الميدان الدول للعمل على تعاسكها وتدعيمها 
وحينئذ تصبح الرغبة هى الى يمن على اليادئ ويس خر العقل ف سبيل 
الهيبة والكرامة . ورعا حاول مثل هذا امجتمع أن بقوم بتطبیق مبادی 
العدالة »ولكنه لا يستطيم أن يتفادى تمشى فكرة العدالة مع المحافظة على 
تلك السلطة . وها ذ كرت فإما تؤدى علها فى ميدان العلاقات الدولية 
كنا تؤدىعملها نحو مواطنما . وأن تمشى الق مع المصلحة لا ليدفعها إلى 
العدول عن التغيرات e‏ الضرور دة اس الطريقة الى تدفع 
بها لتأخير إجراء التغييرات الضرورية . فإن تغيير نظام الملكية 


م9 -الدولة نحلريا وعمليا (الهينة العامة لقصور التمافة ) 


0۸ 
هو الذى يغير من النواحى السيكلوجبة الى تقف ف سبيل إقامة نظام 
اناع سلے ۔ ٠‏ 
جماعی م 

ودر نا ف ذا إا حال أن ضف قائلين :إن إصطاد ج الاشيراكة 
واصطادح | اٴستعہا رالاقتصاده یا ص طللاحان متعارضان » اد ان اللاستعمار 
الاقتصادی لا یژدی عله إلا ظل المطة العسكر رة . ويعتر من 
هذا الحائل الأساسى الذى يقف فى طريق المصروفات الى تنفق على 
الإصلاح الاحاعى . ويمكن لها أن ندلل على أنه منذ أن دأب المستعمر 
عل توجره الفكر القوی لدی الافراد إلى تاحة ری عر الإاصلاح 
الاحاعى نجد أن المصالح المكفولة الى بجحب أن يشن الإصلاح الاجماعى 
هجومه علما قد وحدت الطريقة الى با حكن الدفاع عن هذه المصالح 
فى تطوبر الاستعمار » وذلاك هو السبب بى أن لللاآك ف 
الأحياء القذرة متحمون لتوسيع رقعة الامبراطورية . إلا أن الس كر 
نقاعه من هذا . فكلما ترايدت المصالح الاستعمارية قلت حصانة 
العادات الدععراطمة . ومن التادر اتصاف مشا كلها با حساسة بالنسية 
للهمنة إل لمسعہہ4 کا يتصح لا عند ها نستی حکومات ت احزات السار 
وراء تحریر عمل سیاستنا فى كينيا أو فى اند » ها أنه من الصعب 
تفادى فكرة الاستمرار سواء أ كان فى الأفراد أم فى الاراء وذللك من 
العوف الذى يبين أن الانقام فى ميدان التقاليد رعا يودى بيبة الأمة 
فى الحارح» إلا أن تجنب الانقسام فى ميدان التقاليد قد أجبر بعض 


۲0۹ 


المسائل الضرورية العامة على الانسحاب الفعلى من نطاق اهيمنة الشعبية 
فی امجتہع القانوى » وهذا اللإجراء يضق الحناق بدوره على الاأساس القائم 
ن الأ حزاب ویدعم من سلطة ية التنفيذية » ودلك يتحر برها من الحاطر 
الى ثشرها مذاهب نقد المبدأ »> وتوجد المنافذ الى رعا أدّت بنا إلى أن 
تکون مفاتيح المند فى لندن نفسم| كما قال وزرائيلى» إلاأن الأمل باوح 
مرة واحدة ى العام للمواطن المندى عندما ينر مجلس العموم ىالا بواب 
الى جب لاوج إلا . 

ويتضح انا ى مثل هذه الظر وف نتيجتان : إذ جد حكومة الحزب 
وقد اعبراها الضعف من جهة »وأكن رصحب ذلك مبداً دافم للحكومة 
التيابية » ولقد أوضح مسر ج . أ . هوبسن كيفية الحد من ابھود ای 
يبذهما حزب الأحرار للسعى وراء بعض الشروط مع الاستعمار »على أن 
مذهب منفصل . ولقد كان دلائ مدعاة _ لامکان دا ج ازب 
با حافظین : هذا إلى جائب ال.عى وراء الأهداف الاستعا رة الشركة . 
وهناك اختلاف بين الأحزاب حول المسائل اللحاصة بالراسة التوسعية أو 
الأجنبية . إذ كلما تماسكت فكرة الاستمرار وازدادت قوة قل توحيه 
الأتد العام » وكان من نتيجة ذلاف أن السيطرة البرلانية لكلمما قد أصبحت 
أ کر من جرد تصوار رفیع » وکن عند ما أصبح الاشترا کون ارب 
الثاني فى الدولة »انساقوا إلى قبول فكرة الاستمرار ومن م الرضوخ لمشيثة 
الاستعمار »أو إلى مقاومته» وذلا بالمجوم على الضانات‌الاأساسية للاك 


1 


ابال الہ لی آتیحت هی » وا کی کانوا ڪار روما yi‏ آم دا ربطوا بال 

س 
الاشراكية والدعقراطية فش مناطق التوسع کا ف اتد مثلا نجد آم 
دفعوا لاک الصالح أل وم يشو ډه الشاك وار دة حول الافيراضات 
- الدعقراطة > وحال تطور العادات فى الشثون الحارحية والشثون التوسعية 
تجد تلاك المصالح طريقها دون مقاومة تذكر » كما أن هما آثرها فى الجال 
الداخحلى » ولكن إذا كان معى الدعقراطية الاقتصادية هو نماية الاستعمار 
والتوسع » فمن الطبيعى للمستعمر أن يفكر فى بہاية الدعقراطية . 

ودا اللشيرا هته “ فهو وصح مدی می النُغرة الى آوحد ا 
عادات الاستعمار فی‌الاتحاد القوى إذ أن النظام الذى تحتاجه للدفاع 
عن مثل هذه الأمور هو النظام الذى ينكر فكرة المساواة الى يؤكد 
المساواة على أذ راده ی الداخل أن ینکرها ف الحار أيضاً . وعندها نقوم 
بذلا 4 د آنه بعی صر و ره القيام را لتأمل ف ب الشعوت الأخرى 
رة اا 4 وعل ۸ر الايام رل أن دلا دژدی إلى تنا وما بعد م | کہراٹ 
ومعاملة الاستعهار لأهالى البلاد وأ جناءما توضح ذلك . ومن اليسير إذن 
أن ننظر إلى الأفراد حميعاً بعين ملئها الازدراء ما دمنا تقر الحقوق 
البشرية . ومن الأهمية بمكان أن نذكر على سبيل الخال أن عل الأحياء 
امزيف الذى بدأ بوضع الحنس الأبيض ف درتبة سامية قد استمر فى 
دلا وأ كد جو الأغناء البيضص على اله راء البيض . ولقد استخدم دلاك 


۲۹1 
الهجوم على حقهم ى الإصلاحات الاجماعية . ويعد تمن هذا وما 
بعتم له ( وذللت واضصح کل الوضوح ٤‏ مدان التعلم ( ددا ا وصعهم 
ولا دت تعول ك من امتیازات حاصے فکاما تخاصت عاولات اض ظط الى 
تعوم ما اوی الااستعمار رة من مدرد السطرة الد عقراطءة وا ما 
من وازع اإصلاح اجماعی 1 أصبحت الرصة سا كة لتقد بعض 
الأعمال العدوانية حيث ذرى فما جالاللحصول على الأرباح» ولكن كاما 
اتجهت إلى الآمام > قلت الفرصة الى تتصارع فما صور الاستعمار 
ومن م عظم الصراع بينها . وعندما يوشا هذا الراع على الوقوع ند 
کا تعلمنا فی النوات الى سبقت عام ۱۹۱٤‏ - أن الاستعداد 
له قد أصبح على قدم وساق» سواء كان ذلاف من الناحيةالعمسكرية أم 
الاقتصادية أم السيكلوجية . وأصبح السلام ف هذا الإطار مثابة فرة 
هدوء » ولکا فرة تتس بالاضطرابات »> كما آنا نجد أن الأفراد الذين 
یمھدوں حہم ماقد ساقون إل القيام باستعدادات خرب لا بدمن وقوعها . 
ويعکن وصح هدا ق صوره م ر تقول : أك التوسم الاستحماری 
يتطاب ذواحى عسكرية للدفاع عن الخغزوات الى يةوم بشما . كا آن 
ترابط هذه الأمور عل الأنظار القومية تحيد عن السائل الداخلية العاجلة 


واد اأ فی دحل الدولة E,‏ سبیل أشباء حامدة عر مشمره وا كير 


من هدا أن الاحتفاظ مه النواحی رتطلب است رار أالمہ, اس4 ف المناطى 


التوسيع.ة ٠‏ وف عال الشئون الخارحرة› ويظهر هذابصورة ە مزا دة ای حسث 


۲٦ ۲‏ 
يتمثل فى غارات السيطرة الدعقراطية» إلا أنذللث بدوره يوجد ناحرة 
ملحة فى مطالب الديقراطية فى الجال الداخلى . وإن الحاح التظام 
الد عقراط ی عل تالف الاحتراحات يؤدى إلى زبادة الرة والشلك فى حعة 
الافراضات الدعقراطية . ولكن عند ١ا‏ ترسخ هذه الافراضات بعيداً عن 
الميدان الرس ی لاسا سة تظهر العاومة» وان نتجة هذه الماومة (حن‌تتمشی 
الظر وف رد الفعل) هو الاستبداد ف ی صورة من صوره الحتلفة . 
وأن هذا الاستبداد حين يتحرر من القمود العقيمة لادعقراطية رصير 
أ كر انطلاقاً وتحرراً لاتياع الأهداف الاستعمارية . وهى تدفع إلى 

السير بى هذا الطريق حى تبعد الأنظار عن الاسى الداخحدة 
إلا أن الاهداف الاستعمارية تصطدم مع تلاك الأهداف الى تنافس 
فما دواة دولة أخرى» ومكذا نجحد الدول ر كما جرت العادة مع الدول 
التابعة ) وقد سارت فى الطريتق المؤدى إلى الحرب . 

وإن الصراع الذى تدور رحاه بين الاستعمار والدعقراطية ى كل 
من إبطاايا وألانيا لمال مثر لحد - الصو من الم.اواة فى الحال 
الاقتصادى من أجل اعافظة على الامتيازات الحاصة الى تتمتع بها 
طبقة صغيرة» وه يقدمون دعوى عدد كير من الأفراد قربانا طالب 
الملكية . وعندما توطد هذه الطبقَة مركزها بجدها وقد بيدأت تفكر فى 
الر وات الى رعا تضع يدها علما . ويتاح ها ذلا إذا ساندت القوة 
العسكرية السہاسية الأجنبية الفعالة . ولم تكن الصدفة هى الى جعلت 


۳ 

ألمانيا اهتلرية تنظر إلى أوروبا الشرقية بقصد الحصول على مكاسب فى 
الأراضى » هذه المكاسب الى رعا تكس شعما صفة الميبة والكرامة 
وهناك مكاسب اقتصادية نى تلات السياسة الى رعا تبرر من شطحات 
المقامر . وايسست الصدفة أيضاً هى الى جعلت إيطاايا الفاشتية تتطلم 
إلى الطاقة الموحودة نى أفريقية » والحرب هى تن‌هذه الأحلام الى تداعب 
خیاهم ويحين الوقتداعاً عند ما تقرن هيبة الحالم بتحقيتهاء حى إن 
الأمرالاخر بكمن ى دفع هذا العن والإطاحة به . ولا بتردد فى الاختيار 
بين النواحى الاخرى 

ولا تلف تاريخ الدول الأخرى عن هذا . ود أنه حى فى بريطانيا 
والولابات المتحدة حث حذور تقاأءد الاحرار متأصاة› عد بعض 
الشكوك الى تدور حول الدعقراطية » إذ أن مديد الدعقراطية للامتيازات 
الحاصة قد تتزارد معاله وضوحاء لن قد رسا عل التغلغل ٤‏ الاسواق 
الحديدة قد أحذت نى التدهور»ء فى كل ما نجد أن سيطرة الدواة عن 
طريتق المصالح الاستعمارية تمم الحو الدول »وحن جد مثالا هذا فى 
المنافة البحر بة القاعمة بين إجامرا وأمر يكا كا يتمثلااوضع فى الصعوبات 
الغا ۶ة ى مؤعرات تزع الاح والمؤعرات الا قتصادرة العالمية . ومن الأهة 
بمكان أن نذكر أن الممثلين اسان للابراطو رة ى هاتين الدواتين 
ها ألد أعداء الاشترا كية. ومن الأحمية أيضاً أن نذ كر أن المجوم على 

سيا ف 


الدعقراطة فى بر طاتا ولا ى المدان الا فتصأادی س فد شه 


¢ ۲1 
أفراد ئى الستين أو السبعين سنة الأخيرة » أفراد تشر بوا بطابع العادات 
الاستعمار ة٠‏ وینادیاجتمع الاستعمارى الذى أقام دعاگه عل الدعوى 
الضمنية لسيطرة العنصر السا على العنصر الأدنى »ينادى بأن حقوقه 
تعد مثابة وظيفة لسلطته الى تجعل الحميع دطبعوك بارادته » وهڏذا هو 
المنطتق الوحيد الذى يدركه هذا الجتمع . ولكن إذا بدأنا الرحلة من هذا 
اللافراض وحدنا أن ذلك يتطلب وجود مدأولات فكرة السيادة حى تجعل 
من قضيته قضبة صائبة» وعندما لايتسي بالحصافة »> عندئذ لامحق ها أن 
تکون الک فى قضيما . وعندئذ تظهر بوادر القوة . ويعى ذلاك أن الهدف 
الذى ترى إليه السيادة قد أصبح راطلا بالنسبة للدولة > وتسم الحال آمام 
مطلب أعلى ما تطيةة مصلحمًا . إلا أن ذلك يعى إنكاراً نطق الاستعمار 
الذى عاول أن يضع الحق فى مرتبة واحدة مع القوة > وذللف بدافعم من 
نفسرا . إلا أن هذا الدافع الداخلى هو الدافع الذى تحاول الفروض 

القانونية الى يقوم الجتمع الدولى علما أن ترفضه وتنكر وجوده . 

واعرف بذلك کٿیرون من هؤلاء الذين لا يتطرق إلہم آدنى شلك 
بشأن تحقیق نظام دول فعال . ولقد کان المقصود من بروتوکول حاف 
الذى عقد عام ۱۹۲١‏ هو أن مجعل فرض العقوبات ضد أبة دولة تحاول 
حرق ميثاق عصبة الأم أمراً تلقائياً . ولد أجمع أعضاء الحمعية التابعة 
لعصبة الام على هذا الرأى» إلا أن الحكومة الب بطاذة قامت على الور 
برفض التصديق عليه » إذ عندما تفعل ذللت فمعناه التخللى عن حقها فى 


©۲ 
تحديد الوقت الذى تراه مناسباً لتنفيذ ممل ذلات الأمر »> واكن ما هو المد 
الذدى يوحه إلى هذا البر وت وكول ؟ 
كتب سير جون فيشر وليامز يقول : «لا يشك أحد فى اللبرة الى 
مر ما وأاضعواً ار وت و كول ونوا اهم الطبية » وأكن یکاد مدو آم قد وروا 
بعص الامور حیت وجب اأوصول ای اتاد بعص قرارات دوأہة» ولا سما 
القرارات اللحاصة بتطبيتق عنصر القوة » ولكن ما هى هذه الأمور أو تلاك 
الشر وط ¢ يمر < س مر حول أن ما کن عله هو وصم مىادی ۰ وتوصيح 
هذه اميادى > کلما آمکن > والثقة بى إعان المسئولين الذين جب 
علمم تطبيق هذه المبادى عند ما جين الوقت » . 
وا ^ شات ٤‏ أن مد اول دلاک واضصح کل الوضوح فا لشر وط 
الإحابية هى أن لا بعمكن الوصول إلى اتفاق دول »إذ أن الدولة يطلب ما 
التخلى عن سیادا . ولکن عند ما بقع أى عمل عدوانى جب أن نضع 
ثقتنا نى ذلاك الإععان الحق بالساسة» لكى يووا بتطبيتى المبادئ العامة 
الى يلتزهون با التراماً أدبياً . إلا آن ذلك يعد درساً واضحاً من دروس 
التجر بة التار نحية الى تقول . إن الإعان بالساسة كيرا ما تتفاوت شر وطه 
وإن ذللت يتحدد تبعاً للملابسات الى بجدون آنفسهم فما »> فإن الإعان 
الحتق بالساسة الذين يؤولون التزامامم تأويلا عادلا بالنسبة لابلجياف عام 
٤هو‏ إعان بمكن تأويله تأويلا مضاداً . أما نظرة اليابان لالتزاماما 
ى ظلميثاق عصبة الأمواتفاقية باريس » فلا يزالان يرتہطان اة اغتصاب 


۲ ٦ ٦ 


منشو ردا » وم ردد إرطااما ف إلقاء قنابنها على کو رش عندما بدا شا 
أن هيبا قد أظهرت شيا من هذا القبيل . ولقد قيل : إعان السسياسيين 
كشرط نع استخدام الغازات ال.امة فى الحروب »إلا أنه من المعروف أنه 
لا توحد أية دولة عظمى لم تشترك فى مثل هذه التجارب » وإذا نظرنا إلى 
الموقف الذى تتخذه آلانيا تجاه الفا ء وإبطاليا تجاه آلانياء وليابان 
تجاه روسياء فإنةا لانرالغ عندما تقول : إن الاعباد عل ذلا كاجراء للمبادى 
الدواية يكاد ييعدذا ع غاية قمنا بوضعها . 

إن الاعاد على الإعان الحى وهدف اللقرقة اعيماد عل العقل > وفد 
قیل : إن ئی إمکاننا أن نظهر عدم جدوی الحرب لا انتا ستطيم أن 
نظهر من التاحية التارعية أن اتخاذها كوسياة يعد أمراً ضارا بالنسبة 
اغالب والمغاوب ٠‏ إذ لاتكير متاعما فحسب» وإما تفتحالباب أيضاً على 
مصراعيه لغيام ٹورة ‏ هما هو الحال ف روسیا ‏ ثورة رما آودت بنغشس 
الشخص الذى اعتمد علماء وإذا أوضحنا الماوى الى تلحق بنا من 
جراء الحرب فسنحاول إقناع الأفراد على مر الأيام . بعدم جدواه 
كوسيلة من وسائل السياسة القومية» إلا أنه ينيغ لنا أن نستمر ئى الحديث 
عن‌الشروط الى تکلمنا عہا . فإذا تعدیناها کا ف بروتوکول عام ۱۹۲٤‏ › 
فعى ذلك أننا اتجهنا نحو الثالية الحردة الى تقضى على الأهداف الى 
وصعت من قبل . 

إلا أن الشروط الى منحت لنا هى شروط تحدد ساطة العقل الى 


۳۹۷ 
تور ف تفکر الأفراد » وهی متارة علاقات تقوم بن طقات جتمم 
جى اق صادی عض العمل للہصلحة» وإذا وتنا بسلعة العقل وسيط رما 
عل یا : ب العبيد ( فلن تاح ل أن می عل العبودرة > فان النطام 
عن مكاسم إذا وجدوا أن الفرصة سانحة لحماية امتيازامم عن طريق 
ارب » وان اأضعف الذى بعری النظر دة الى : سا لل العمل هو الض 

الذی بنادی بان لملابسات الى يعمل العمل فما بتجاح لم تكن موجودة 
ويحدد ذلاف عل المصالح المعنية بالأمر لتكون هما طريقما دون النظر 
إلى العن الذىسعود لقاء ذلاك» إنه حو يتعذر فيه الوصول إلىبعض الأخبار 
الحقيقية » وحن جد أن نظمنا التعليية قد أصبحتملاعة» وهى تجعل ٠‏ 
الحماهير تؤمن بان المعاومات الى لاتتمشى مع العقل لا حول ها ولا 
وة کا ل أن الاراء الى کر ما عام میکیاتل وهو بر ق ات ما 
هذا لعمل العقل ‏ أن عالم العلاقات الدولية قد ات دعاّءه 
على القول المأثور الذى نادى به بيكون من أن « هراء السلطة بتمثل فى 
تفکيرنا فى تحقيق الغابة دون تحمل مشاق الوسائل الى تؤدى إلى 
تة ها 7 وا مد د کر اللورد حرای للامبرة ايفن فا رون الإاصلاح ح وتال : 


۲۸ 
« إنه يعشق الفضياة ى الحهر وف الحفار » إلا أن ريات الأمور فى 
الأم لا بمكن أن تحددها هذه القاعدة ولقد صدق اللورد اكنتون 
حين قال : إما نظرة قدعة قدم التاريخ » وإن المرتبة الى نعطما للعقل 
فى الشتون العامة ستعتمد على مدى حا وتعاقنا رالهدف الذى قول : إن 

العقل جب أن دەر ره . 

إن العام الذى نعيش فيه هو عام تت..اوى فيه الحروب الى تخوضا 
الطبقات ف جتمعنا الراهن مم ا لحروب الى تخوضما الدول الى تبرر 
الصراع الدائرة رحاه ف العام الحارحى ٠‏ وعكن لا القضاء على هذا العنصر 
الأخيبر عند القضاء عل العلاقات »أما العنصر الأول ففرصة الظهور أن 
آراءذا يشان الحقوق الدولية ستكون انعكاساً للملارسات الى تحددها هذه 
العلاقات » هذه هى أحية تقدمنا البطىء غو تحقيق المغل الأعلل لارعورية 
وهو المثل الذى بعتير هدفاً طبيعباً نضعه نص أعنناء وكلما زادت وحدة 
الصراع الداخلى بين الدول الأعضاء زادت شكوكهم وأخذوا يتطلعون 
إل جميع المبادئ والسنن الى تسعى لتحديد اللطة ذات السيادة» إذ 
أنه عن طريتى تلات السلطة وحدها بمكنالإبقاء على النظام القاثم للعلاقات 
بين الطبقات » وذلك بى وجه المقاومة الى تجابمنا الان . وكامءا تغلغلت 
هذه المقاومة وتعمقت أحذت الدولة تنظر إلى ما وراء حدودها لايحث 
عن وسيلة مكن بام التخفيف من ذلاك الصلع م شج خیوط 
الحرب ما يتفتق عن أذهان الأشرار الذين إذا رغبوا فى ذللف فلر عا اخحتاروا 


۲7۹ 

طربق الام إن احرب تعبیر عن جتمع سود فره عدم امس اواة» جتمع 
بحاول جاهدا . وبآى ممن كان - الدفاع عن الامتيازات الحاصة الى 
یتمتع با ایحمم| من آی هجوم . وکن آن نتخطی ذللك ونمو عليه 
عاد ما لا يتمثل الدور الرئيسى للحكومة فى الدفاع عن ذلك النظام الطبى 
الذى تتطليه الرأسمالية 


الفصل الرابع 
۱ 

إذا نظرنا إلى الدواة نظرة حارجية بدت لنا فى صورة هيثة تضى 

المواطنين الذين سعون إلى تحقيق هدف مشرك» وهذه هى اسحالة عندما 

ندرسما فى الحال الدول »> هما أننا نؤمن باأساهة ف التقاليد التارعبة العامة 


الى ہا الد كر دات الى تر رط عضا ءها میا در راط حفشیی لاک 


سو 


الرباط الذى يربط أفراد الاسرة الواحدة . وإنا لانظر فى خحده اا 
الاجاعية الى تحاول أن تخفف من حدة اللحلاف القاثم بين الأغنياء 
والفقرأء بشأن تحقيق الرخحاء» كما ننا نؤمن بامحا كي الى تتمثل فما العدالة 
غر المتحبزة بالشة لأعضاء كل طبقة من الطبقات »و 3 لننظر إلى اة 
التشريعية حيث لا جد المواطن نتفه فحسب »وإ عا سينال المعروفون ممم 
حق الانتخارات داحل إطار اتمم الذى ينتمون إأمه» وإدا عمدنا مماردة 
بين وظائف الدولة الخحديثة واختصاصاماء وبين الدولة منذ قرن مضى 
سيل علينا أن نقول: إن التغرير عثل زيادة عدودة تعمق الضمير 
الاجماعى ومن الطبيعى أن نستفيد من هذا الاستنتاح إذ أنه كلما 
تعمق الضمير ‏ الاجماعی استطاع أن يقم أسس الدولة واستطاع أرضاً 
أن ينظر إلا على آنا «نظمة تسعى إلى تحقيق اللحير العام لأعضائها . 
۲۷۱ 


TY 


ا 


أيضاً إذا م يكن وضع هذا الكتاب ذلك لأن الاتحاد لى تجده ف 
هذا المجتمع ليس اتحاداً ب على الوافقة » ولكنه بم على الإلزام والإجبار 
3 أن لسمعةالضر وررة للدواة اک تتمثل £ السعی و راء اه را عام ۰ > ودا 
الرخحاء لا تعر عن جحوهر هیلا الغرض ٠“‏ ولکنه رخحاء حل ۰ والمدف ایی 
للدولة هو الاحتفاظ بالمبادى القانونية الى تدافعم عن سبطرة أصعاب 
أدوات الإنتاج ى داخل الإطار المعد لذلاكء ومحخضع الرحاء العام على 
الدوام لذلك الغرض الأساسى ٠‏ وليت الشريم بعات الاجماعية ولي 
هو العن الذى يذل من أجل الاد" ا الى تداق عن س 
ملاك . وهى تعد عثابة مجموعة من الامتيازات الى تقوم بتغيير أبة مقاومة 
حاسمة إلى المبادئ الى بعكن با الإبقاء على هذه ال.لطة . 

غير أن ذلك يعد تبسيطا شائكاً لموقف شائلك» ولا سما من الناحة 
السيكلوجية ؛ و يمنا آننضع ذلك فى طريتق صلدء لأن ذلك يلفت النظر 
بالنسبة للناحية المركزية فى تحليلا للادولة . فهى تؤكد تحکم اللطة 
الإلزامية الى بستخدمها أععاب أدوات الإنتاح »› کا آنا تصر على أن 
هذه الامتيازات الى تقذم للجماهير لا داف من أحلها فحسب»› ولكن 
القيود قد وضعت أيضاً» وهى قود فرضا الأركان القانونية الموحودة فى 


سا 


نظام علاقات الملكية القاعمة ذلك النظام هو الذى يز الجتمع الذى ذظمته 


VY 


الدولة » ولكن إذا تعارضت مطالب الحماهير مع هذه الارکان وجب 
إجراء تغيير فى نظام العلاقات الاک قبل تحقيقها . وأن مثل هذا 
التغيبر كها تشہد الناحية التارحية لن بمكن إبجازه دون قيام ثورة من 
إلثورات ) 

وإن مرحلة الانتقال من الجتمع الإقطاعى إلى الجتمع البرجوازى 
عکن إعامها عن طريق خحوض غمار معركة عنيفة . وليس هناك أى 
سبب ی افراض | إمكانية تخر سس اتمم الرجوازى دون هذه المعركة 
إذا له تفرض أن الأفراد الان قد أصحرا أعقل مم یی ای وقت 
مضى - إلا أن اقراض النواحى العقلية يعد تضليلا أوحدته ملاسات 
تارحخية خحاصة أخذت تتوارى . وأدى الوضع الاقتصادى الغريب فى 
القرن التاسع عشر إلى فتح الجال أمام الإنتاج المفاجى ٬وأصيح‏ من 
الممكن توزیع الامتيازات عل نطاق واسح »ودلات من مقدار الفائض 
حى يد هذا مطالب اللاك ومطالب هؤلاء الذين ليس هم إلا جهودهم 
وبالتالی يظهر جو من التسامح يتمشى مع افراضات مذهب 
الأحرار »وحي) أصبح نى الإمكان الإنتاج واتوزيع والقدرة على سد 
احتياجات عامة . جد ان کل هذا يدو آمراً غير ضرورى بالبة 
لنواح عديدة من الحضارة الغربية . ما من شاك ف عدم وجود تذبذب ف 
مذهب الأحرار. ولكننا أقدمناعى تعمم هذا امعى ليبدوجايا كانه المخل 
الاعلى للأحرار قد تقباته وربا الغربية وأمريكا . 


Vé 


۲ 


إن الطاب الذى تكلمنا عنه هو طابع الدرعقراطية الراسمالية > إلا أن 


ردد ھؤلاء الدين دأا الشاك ف کمارته کوسىلة دای ورأسحہة سلمہه 


3 
هو عدد ضشیل . < کی وضح هذا العدد ی عام ۱۹۱٤‏ عند ما 
تمكنت الأحزاب فى الدولية الثانية من قبول الارتباط بعجاة الحرب بخض 
النظر عا نادوا به من المبادى الماركسية . فلقد واجهتهم بعض الصعوبات 
إلا أن الأفراد استطاعوا إدماح الرأسمالية والدعقراطية فى قالب واحد 
الرغم من أن ذلك كان واد صدفة محضة» وحدث هذا عندما أتحد 
عامل الثورة الروسية وعامل الا ماك من جراء ا لجرب + وعند ما حاولا تجرد 
بعض الأمور من مآسى الحرب » وأدرك الناس مدى الدور الذى قامت 
به الصدفة لإيجاد هذا الإدماج بين الرأسمالية والدعقراطية »ولم يكن هذا 
وليد تناستى وتكامل للمعالم الى يتميز با المبدأً الأساسى ولكنه كان وليد 
فبرة فا التطور الاقتصادى عند ما كانت الرأسمالية فى مرحلة وها . 
فلقد فرضت السلطة السياسية على الحماهير ولكن على أساس أن 
السلطة السياسية بجحب ألا تستىخدم فى استقصال جذور الفر وض الرأمالية . 
إذ رعا قدمت بعض اللإصلاحات الاجماعية + طالا وأا لم تعرض لاخطر 
تلات العلاقات اللا زمة للنظام الرأسمالى ٠‏ ولكن عندما بحدث هذا كا 


حدث نى سنوات ما بعد الحرب ‏ فإن التعارض القائم بن الرأسمالية 


Vo 

والد عقراطية قل رصح عة ضر وربة تتميز مها الحضارة الغر بية . 
ويعبر هذا التعارض عن نفسه بطرف قد عودنا التاريخ علا > لاسما 
ی كل فرة من فرات الانتقال اللحرحةء إذ لا جد ى الائتلاف الذى قام 
بن الأحزاب الراساا ية للاحتفاظ هة المصالح الرأسمالة الى لا تفص 
عراها » والتدحل فى روسيا لاقضاء بالقوة على الاواحى المذهبية المدامة الى 
تعرض النظام والقانون للخطر » وما نادى به المصاحون المعتدلون من أحل 
السلطة › وعندما أصبحت حدة التنافس شديدة» وأصبحت معارضة 
الد عقراطة معارضة تعسفية ‏ كا حدث ى الانيا وإبطاليا والعسا ‏ إذ 
بنظر إ ہا على آنا آشد حط را رأ على اأيادى الرأسمالة ‏ لا جد نى كل هذا 
ما ستوحب إثارة دهشتناء فلقد تکل الا فراد كتبراً عن‌الدستور البر يطانى 
الذی لا ٫ضارءه‏ ای دستور آخحر > کیا تکلموا عنه عام ۱۷۹۲ ونوا 
عليه . ولکہم کانوا وجھون الہم ج جزافاً إلى المصلحين المعتدأين وذلاك 
القضاء على الضانات الى بكفلها النظام ولقانون فى الوقت الذى 
يستخدمون فيه ذلات لكى يدافع عن مصالحهم الشخصية» ضد إمكانية 
إجراء أى تغيبر دستورى› وتتفاوت العماية فى البلاد الحتلغه» إلاآن طابم 
هذه العملية هو نفس الطابع نی کل مکان آخر . کا أن تعریض حریة 
لمناقشات للخطر نى الولايات المتحدة قد اتخذ مظهراً يتس بالعنف . 
وسيب هذا التغيير الذى طراً علىالطابع العام" سبب معقول . ولايمكن 
لارأسمالية وهى فى نة أن تبالغ فى اتخاذ سياسة حرة . ولكن من المنكن 


۲Y٦ 
1 ۳ 2 + س أ‎ ۰ ٣ ٣ آ“‎ 
حاولات الضغط الى موم مہا الد عقراطة‎ A. ل بحص إعماغا اار۔‎ 
د لیس ص طعا ان تحن دول وود صراع داخحلل » فإدا استمر‎ 
الإ صلاح الاجماعی ف اة فەرة من فبرات التدهرر فدلاک یی ر‎ 
ساس علاقات الملكية . وهذا بدوره يعى التخلى عن الامتيازات‎ ٤ 
3 الحاصة . فھی تغیر حكومة الاقلة الاقتصادية وتدعها ف تمم‎ 
تعد ملكية أدوات الإنتاح فيه ملكية ميزات خاصة تختلف عن ذلاث تام‎ 
الاخحتلاف » فكما سحرت‌العادة » نجد عند ٠ا تتعرض الشكرة الأساسية للملكية‎ 
للخطر أن أصعا ہا قد استولى عل بهم اهلع وتصبح الدعقراطية الاس‎ 
أیدی ا جما اهر - وح عد‎ ٤ عدوا لا تصع الءاطة الدستو ر دة‎ 
الرضا الذى عه تک المداولات مو صم تماش ولال »اما الاما‎ 
المصطاح علما فقد حرموا مها . فى أثناء الثلائين عاما الى تلت الحرب‎ 
جد أن الدعقراطية الى قام ملايين الأفراد بتقديم حيانمم قربا‎ 
علا عحتذی ف أمور کثمرة م ا خضب ارة فاممد خلت‎ hie ا ا عد‎ 
الدولة عن المبادى الحرة الى حسما لأعظ الأمور الى وقعت واتخذت‎ 
مره آحری طابعاً عرداً لادفاع عن حقوق الملكة ال اصضة ٥ن اهجوم‎ 
علا‎ 

وتاوح أماه:ا فى الأفق بوادر معركة دف إلى امتلاك ساطة الدواة 
وتتضح لا حقيقة عامة هى أن العلاقات القانعة بين الطبقات ف جتمعنا 
قد أصبحت تتعارض ٠م‏ صيانة السلام الاجياعى ء بل وكشفت عن 


V4 


التناقض الام بی قدرتنا على الإنتاج› وقد رتنا على التوزيح ودلاک بطر يمه 
تجعل معها التناقض الطاهرى المو<ود ٤‏ مرا هدا يتمثل الفقر امدقم 
الذى محل بنا وسط ١٠ا‏ يتميز يه هذا العصر من وفرة فى الإنتاح . كا 
آنا له صفح عن هؤلاء الدين حب عل م دف دلاق ب إلاأنه علد ها 
کار ن التخ بر الاک والحافظة عا الامتیازات الا ع سات 
الصراع الدائر » فإن أحعاب الماكية قد أبدوا استعدادم لقتال من أجل 
الام مازات القادونية > من ا الرا خی ولا ستسلام 1 وم دو ص هاا 
الموقف إبعاد الأسس الدعقراطية بى الدولة الفاشستية فحسب » ولكن 
أوضحته أرضاً مقاومة الإصلاح الاجماعى ف الولايات المتحدة وبريطانيا 
وذلاك بالعداء الصريح الذى بمكنه حزب العين للديقراطية ف فرنسا 
فالدولة فى أية دولة ٠ن‏ هذه الدول لا عمكن أن تقوم بأرة عاولة فعالة 
ولكن عندما تتعرض حةوق الملكدة للخطر تظهر ماھیہا کأەر إلزاى 
بوصو ح وحلاء › إلا أن الحماهير هر أولئك القوم الان :فرعن عم 
هذا الأەر 

وأقد فيل ف بعض الالحبان :إل ظهور الصدع لا يرحع أ امتناع 
الرأسماليين من القيام بالاصلاح» ولكنه يرجم إلى السرعة الى يسير علا 
المصلحون لإجراء تللك التغبيرات » إلا أنه ليس هناك اختلاف جوهرى بين 
اأوقف الذى يتخذونه اليوم وذلاف ااوقف الذى واجهه ٠ستر‏ لويد جورج 


عند ما فم بعس الاقراحات مند حمس وعشر ين سنة خحلت» وتقضی 


TYA 
باجا اء تغييرات مالية ننظر إلا الآن على أا تثير الانتباه لاعتداها‎ 
. إلا أن رفض ملس الاوردات لتلاث اليزانية م يكن جرد قرار حاسى‎ 
4, ۴ر الالورد بلفور لمعضد به أن ن واحہم مع‎ ۱۹ ٠“ ف ی ٭ سل عام‎ 
الح ا ۴ اعا رصه را لتحک ف‎ ٤ فام اسلدزب الاتدادی سواء أ کان‎ 
مار هذه الأممراطو رة وأمد أماطط الامام یا دمصہدہ دعد تاا زه اشر‎ 
والذى‎ ١ ۹ ۰ ٦ علده.) ت مس رعا ه 8راء ته عادول ا الذى صدر عام‎ 
لم یکللل با ) ح بوجوب حر به ة المناقشة و فی کل مکان ؛ ولقد کانٹ دعوی‎ 
صر که ا الذى ڪول للملكة حی حکم ايلاد مهما کانت |۱ إرادة‎ 
الشعب . وقد قرأ ما كتبه نبلاء كثيرون عن الميزانية بى أن شم الح ف‎ 
۴ امحافظة على أنفسمم ضد أى إجراء مختارونه للنظر إليه على أنه أمر ب‎ 

المصادرة . 

وما من شلب ف أن مسر آسکو یت کان على صواب عند ما حذر 
هيئة المنقخبين من أن النواحى الضمنية نى دعوى مجلس الاوردات كانت 
عثابة مديد للقيام بالثورة . 

وكتب معلتق حينذاك يقول : «إن أعضاء حزب الحافظين لا 
بىستەخد مول السلاح الذى ی بستخدمونه ى سلب اعدا عار النصر 4 ا 
لا يقدمون بذلك الدور › ونه ليس هناك جر عة بشع من هذه الحر ية ف 


۷۹ 

والعشر ين الاضة د أن هذه الذعوى ما تزا قا عة واختصاص جلس 

اللو ردات تحضر ٤‏ ووا رة الاد من حكومة دزت العمال لی سی 

جاهدة إلى وضع الأيادىء الاشراكية بى صيغة تشر يعات قانونية . أما 

اقحات ت الى تقدم مرا حزتب اعافظن لا جراء بعص اللا ص لاحات £ 

مجلس اللوردات - فلم یکن ها هدف معين تر اليه سوى الحيلولة بين 
مثل هذه الحكومة وتلكت التشر يعات . 

7 بعی هل! شا ي الهم إلا دللک المضمون الذى رذھی ای أن 
إرادة هيئة المنتخبين بعكن 4ا أن تعمل فى داخل النطاق الذى حددته أية 
جمعية حيث نجد أن طابعها يتمثل فى التعبير عن مصلحة الملكية . 

اما لموقف الذى يتخذه مجلس اللوردات فهو موقف يتسم بالطابع 
اتقاي إلا آله مر ٣‏ سره ما دنر إلمه ا آله بسر 3 7 إطار 
المتشعبة ويتمثل لنا نى المقاومة الشديدة ۴ ابداها اعاب الفح لا رالنسة 
لتأمم فحسب ي ولکن دا لنسية تاد الصتاعات ارضاً 4 باارغم من أن 
اللجنة الملكية قد أوصت بتغريرات فى هذا الحال منذ الحرب » ها أن رفض 
تحارة القطن فل اوضحت الامر الذى :وەی رإعا دة وصح اسسا عل 
ضوء الملابسات الحديدة الى تواجهها ئى ميدان التنافس»› فإذا لم تعر تلك 
الملصالح الحولة أى انتباه لنصيحة الاصدقاء » فليس من احتمل أن 
تستسیخ تلك المقرحات الى كانوا ينظرون إلا ها ينظرون إلى الاعداء 


YA 


ووضح هذا الأمر أمام الجهودات الى يبذها مجلس اتحاد النقابات 
الموض مستوى العامل» وعند ما ينظر إلى ذلك على أنه اتجاه نحو 
الد كتاتورية » فن الواضح إذن أن قليلا من حسن النية سيبين لنا معا 
العلامات الاجاعية فى فيرة تسودها الأزمات الاجماعية . ولا نتجى 
عند ما نقول : إن بوسع ال ملكية ف بريطانيا أن تتقاسم مع الحماهير المار الى 
تنتح من اارخاء» ولكن على شريطة ألا تثار مشاكلجديدة حول الحق 
القانوى رالنسبة لتللك الامتازات »› إلا أن التطور الاقتصادى هو الذى 
دفع هذه المشا كل إلى الظهور . 

ولا حتلف هذا اأوقف فى جوهره عن الوقف فى الولايات المتحدة 
قلقد تدخل الرئيس فى جال الصناعة حى بم ضان ملابات الرأسمالية 
الى قاموا بتقديمها » إلا أنه جد أن رفض تلاف المصالح الحولة لمد يد 
امساعدة فى المبادئ الى أعلن عا قد أحبط مساعيه . ويرحع هذا إلى 
عدم الثقة الى يولہا المقرحات الى يقوم بتقدعها . 

ولكن طالا كانت استعادة سوق رأس الال تعد عثابة وظيفة لتللك 
التمة » فعتبر زه شط أساسی ەن شر وط عاحه . إلا أن العراقيل قد 
قامت فى سبي الجهود الذى يبذله من الاحية الأخرى للمساهة فى عل 
منظم حى يضمن ها التقدير . أما الإضراب العام الذى قام فى 
سان فرانسسکو » والإضراب الذی ,قام ی خریف عام ۱۹۳٤‏ اللحاص 
بالنسيج » فيعد ان من الحوافز الرئيسية الى تر إلى تصمم رجال الأعمال 


۲۸1 
إلا انی وحدت أن هذا اأضخمل قد اصطحه عداء متزارد للاراء 
الدعقراطية الى تبعث التوتر الذى يسود فبرتنا هذه . أ٠ا‏ معارضو روزفلت 
فنجدم وقد قاموا بالنضال تحت رابة الحرية . إلا أن حريمم تعى 
دوام حقهم ت امحافظة على ذلك الشرط ف الجتمع الام ريكى الذى 
مخضت عنه الازمة الحالية . 
ومن الضرورى وش خضم هذه الظروف الى أمكننا الوصول إلا 
آلا نتقيد بافراضات النظام الرأسمالى حى حكن تحقيق إصلاح له 
أهميته يضمن له البقاء . وى الإمكان تحقيق مثل امتيازات ذلاك النظام 
القديم عند ما يتسع نطاق ما حقةه النواحى الرأسمالية حى حكن تحديدها 
دول القَض اء ء عل هذه الافراضات ؛ و اتا لا زواحه هده الملاسات إلا لأننا 
ا سے معنا اا هده من عور e ٠‏ ره e‏ 
عدد كبير من العمال تتضاءل مامه . ااه ی عل > ولقد 
علل وجود البطالة التكتولوجية ( لى الميدان العملى) ها دلل على الترايد 
و ادنا ا نعل اسک ٤‏ مداولات هده الاتحاهات ۴ داخحل إطار 
النظام القانونى القاثم . إذ أا قد تشابكت نى بعض الأمور الوجودة 
فى البنيان الاجياعى ؛ وإذا أقيمت الافراضات نجد أن هناك شعوراً 


YAY 
هاماً حيث ينظر ها على أا شرط لسعادتما ورفاهيا . وأن أى هجوم‎ 
۱۹۲۹ علہا کیا توضح المبرة الى مرت بہا حكومة حزب العمال ی عام‎ 
وكا يوضح أيضاً تاريخ التجربة الى مر با روزفلت ستزعزع من تلاك‎ 
الثقة الى يعتمد علما ما يديه هذا النظام من مل تأدرة تامة » وتيخ وسبلة‎ 
التغيير مظهرا من مظاهر التعاون فى هجوم الأفراد الذين من أجلهم يقوم‎ 
هذا النظام لا كسلاح واق لمصالحهم الحاصة فحسب » ولكن كضان‎ 

ارخائہم ف أيضاً . 

وإذا حاولت مثل هذه الاستراتيجية أن تتفادى هذا المأزق باسالة 
الرأمالية إلى ا والحضوع - وذلاكبوضع شر وط تعويض س لة لتقل 
الملكية فعندئذ مكن دفع تمن عجزهاعن زيادةالرخاء الذىيعتبر المدف 
الذى تسعى لتحقيقه › ولقد أوضحت من قبل سبب عدم إمكان تحقيق 
مثل هذا التعاون . إذ أننا إذا جردناها من كل الأساليب البلاغية فإن 
مقومات الدولة وكللات المذهى الذى تغرضه تأدرة دلا الل > تشر 
إلى الاتجاه حو التناحر وات -. لا عو التعاون والتناسق . ومجدر 
بى أن أشير إلى أن ذلك ايس بثابة سخط أخلاتى على هولاء الذين 
درفضون هذا التعاون . إذ أن عجز الرأسماليين عن قبول اقتراضات غير 
اقراضاممم قد يرجع إلى الموقف الذى وجدوا آنفسمم فيه . فليس ف 
مقدروحم إنكار ذلا المذهب الذى يؤءذون به» لهم ى ذلاك مل ٠واطن‏ 
عرای لا يشلك بى عة حقائق الإسلام . . ولقد درج الناس على عدم 


۸ 
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المعن ى المبادى الى يعتقدوما » اللهم إلا إذا حلت بم كارثة أو 
وقعوا فى محنة . ولكن عامل الزمن يبدو مدودا بحداً حیث لا يتسع م 
الوقت لدراسة هذه المبادى دراسة هادئة تقوم على الفكر والروية . 
وتثبر المناقشات الى تدور حول حقوق الملكية شعوراً عيقاً أكير ما 
یثره موضو ع آخر 

وهذا أمر طبیعی طالما تقو م العلاقات الى تتيرها بتحديد مسالات 
الياة الاحماعية» ولقد وحد الحى الافی للملوك ء والتسامح الديى وعدم 
تفادى الحرب » ووجوب قيام نظام العبيد -- وحدت كل هذه الأشياء من 
يدافع عا . وسيثير الانتباه قطعاً أى مدا له أسسته كاللكة الحاصة 
لأدوات الإنتاج ‏ وذلك إذا استشى من القاعدة العامة . 

وجب علينا أن نتذ كر ماهية الفائدة الى تعود على الطبقة الالكة 
وذللف ى الظروف العادية ‏ فللصحة والامن وإتاحة الفرصة لنشر 
الثقافة » وغير ذلك ما له مكانته الاحماعية ‏ بعد مثابة مظاهر فمذه 
الفائدة . وهى مكن الفرد من ضبان وضح آبتائه . ولا تجعله ‏ عند ما 
يبلغ سن الشيخوحة ‏ وء تحت تلاك الأعباء الى تخم داٌما عل 
حياة الطبقة العاملة . وهى تعى تلاك القدرة على شراء بعض الأشياء 
من الأخحرين» وكذلك القدرة عن طريق المعرفة. والنرحال ‏ على تفادى 
وحدة السياق الممل ف هذا الوجود » ويرجع تغيير البنيان الطبى ‏ الذى 
يعد بمثابة مديد إلى ذلك التوازن الذى يعى أموراً عدة لنسبة للأفراد 


A٤ 
الذين ألفوا ذللك الاس تمتاع . واستسلام تلاك امدلولات عن طيب خاطر‎ 
معناه تحول لا بمكن تخيله وتصوره . وليس هذا الرقب مثابة دعوى‎ 
لتصديق ديى لامبادى» بل على العكس أن تلات الحالة تبدو وقد بنيت‎ 
لا على رفض ذلافث التصديق الديى فحسب »> ولكن على مواجها‎ 
للخصوه‌ات القامة بين الحماعات الدينية الى تعد بالنسبة لأفراد‎ 
كثير ين للتعبير الحقيىعن‌الروح الدينية ء و بجحب علينا أن نفكر فى المن»›‎ 
الذى تحدده الديانات الى تقوم على التبشير كالمسيحية مثلا . وهى‎ 
تعد بالحلاص الابدی فولاء الذین یؤمنون با -- دون اجراء تخیر جوهری‎ 
فى النظام الاجماعى» وتحقيق تلاك الأمور الى تتسم بروح التفاؤل الكامن‎ 
ى الافراض بأن الطبقة الالكة الى تيطر على سلطة الدولة ستساهم فى‎ 
القضاء على ما تتضسنه سلطة الدولة . إلا أن هؤلاء الذين ينبجون بجا‎ 
. معيناً ئى الحياة نادرا ما يدفعون إلى التخللى عا دون النضال فى سبيلها‎ 
واقتنع هؤلاء الموحودون فى داحل هذا الإطار بأن العالم الحديد الذى‎ 

دعوا إليه ليس سوى هذا العام الذى نعيش فيه . 


وقد قيل إن هذا التغيير له مؤيدوه» إلا أن عدد أصعاب الملكية عدد 
ضئيل › أما البرولیتاریا فعددهم کبیر . 
وعندما نشعر طبقة الر ولتار با بنفودها تیحد ھا وول قامت يالسيطرة 


على الوضع الراهن . فى بريطانيا مثلا جد أن أفرادها يقومون بالدخول 


A0 
فى نطاق السلطة السياسية إذا أرادوا ذلك » وعندئذ يسيطرون على نفس‎ 
. الوسائل‎ 

وتعد القوات المسلحة للدولة الملجاً الأخير . وتعتمد هذه السمطرة 
على الطبقة المالكة . 

ولا يقهر الدولة إلا كرة العدد . ويعكن اسالة هذه الأعداد عن 
طربق اخبرة . 

ولقد ناقشت الافراضات الى تتضمها هذه النظرة . إلا أن هنا 
بعض العواءل الى تناقضا . 

ومن الأحمية بمكان أن نذكر أنه ليس هناك تأكيد من أن تللكت 
الأعداد ‏ إذا أمكن اسالما فاا ستجد الطريق الذى جس 
السير فىه . 
إذ تشير الدلائل إلى آنه إذا أظهر اليساريون تصما أكيداً لتغييبر 
اتمم . . فمن الممكن أن محدث ذلا عندما تعتمد على حق التصويت 
وذلك بالتخلى عن العملية الدعقراطية . 

وى هذه إلحالة تجد أن القوة المسلحة عمكن هما أن تؤثر فى هذا 
التغيير الاجماعى . 

وهذا ما بحدث اليوم ى وسط أوربا وإيطاليا . 

ولکن بالرغم من تول أبة حكومة اشبراكية اکم على أساس 
العنف نجد أن مشا كلها تبدأ نى الظهور . 


۲A٦ 


وإذا قام أُی فرد بالنظر إلى وضعها › فلن ردفع إلى الإقلال من 
شأن تلك الحنة الى ستواجههاء ولكن عند ما بطي سيرها »> فستعافى 
من جميع الصعوبات الى تواجه أية حكومة تخاول جاهدة - على 
أساس الفروض الرأسمالية أن تؤثر فى هذا التغيير » فهى تحاول أن تثير 
العارضين ٠‏ وذلات رزعزعة تلات الذمة . 

5 اا عجزت عن حذب مو بادا لعجزها عن تقديم عقيدة 
بمکن إدخاهما فى حيز التنفيذ . 

ولكن إذا واصلت سيرها نحخطى حثيثة فمن الحتمل أن تاي مقاومة 
شديدة » وأن تقف العراقيل فى سبيلها . 

وى هذه اللحالة > ولتنفيذ السلطة الحولة ها » فهى تعتمد على الولاء 
لأصاما ء لا القوا ت المساحة والبوليس فحسب » ولكن على م يديا أرضاً 
حیث يتعرض مم کعمال للخطر 

من الأهمية فى هذا المجال أن نلم بالمشاكل السيكولوجية القاعة 
نى البنيان الطبنى للمجتمع الرأسعالى ٠.‏ 

وعندما صدر البيان الشيوعى منك تسعين عاماً تقريباً > كان من 
الطبيعى أن ي كد ماركس وانجاز المتناقضات التارعية بين اأبرحواز رة 
والبر وليتارياء وأن يعا لحا موضوع البرجوازيةالصغرى لاله من‌أحية ثانوية . 


إلا أنه سیرغم على الاخحتيار بين ا لحز بين المتنازعين » واقد صعبت‌الامر 


YAY 

تلات التحسبنات الاقتصادية الى آدخحلت حدیثاًء إذ آنا زادت ف تعقيد 
اتان الاجماعى 

ويشمد التاريخ على أن مارکس کان على صواب فم تنبا به من 
أن طبقة البر وليتار يا هى الطبقة المتطورة والقادرة على وضع بعض المطالب 
لكى حو العلاقات القائمة بين الطبقات فى اجتمم الراسمالى . 

کا أنه كان على صواب أيضاً عندما أصر على أن البرجوازية 
الصغرى ۳ کتب ا الاعماد على مر خر 

ولا يعتبر الوضع الحالى جرد وضع يواجه فيه عدد قليل من الرأسماليين 
عدداً کراً من آفراد طرمة البر وتار ا الدين نول حت وطأًة کےا £ 
ثقيل . 

ويدفعهم هذا الوضع إلى القيام بالثورة ؛ ويعتبر التناقض الكامل 

وبحب ألا يغب عن البال اخحتلاط الحدود بين الطبقات وتشابكها 
إلا أن التطور الاقتصادى الذى اعترى الرأسمالية له أثره فى صبغ نسبة 
كبيرة من طبقة العمال بالصبغة البرجوازية كما كان لانواحى السيكلوجية 
أثر هام . وليس لاتحاد النقابات أى أثر على هؤلاء الذين يعماون فى 
وظائف شخصية › کا آم لايةآثرون بتطور الوعى البر وليتارى . ولكن 
إذا أغفلنا كوا مادة طبيعبة للدعاية الاشتراكة »> فلقد أثبتت أا 


مرح حصب للآراء الفاشستية › إذ يبدو أن وجودها قد ارتبط بفرات 


TAA 
التدھور الکبری کا حدث فى ألانيا بعد الحرب > وذلا بسب العدد‎ 
. الغفير من العاطلين حيث لا أمل يرجى منهم فى المستقبل‎ 
لنا إذن أن نواحه موقفاً جد فيه أن ااصعو بات الى تواحهها ال امال وھی‎ 
ى محنة تمكن الرأسمالى من القبض بيد من حديد على الدولة » وذلاك‎ 
بإمكان عقد تحالف فاشسى > ويمكن له أن يقضى عل العناصر‎ 
الديعقراطية » وهذا هو الموقف الذى واجهته أوروبا الوسطى وإيطاليا وقد‎ 
نجحت الفاشستية هناك» إذ استطاعت إدماج البرجوازية الصغرى والكبرى‎ 
من جهة » وتفر يق الطبقة العاملة منجهة أخرى »وأول ماتسيطر عليه عندما‎ 
تسيطر على الدولة هو اللتيش» ولقد أوضحت مرة أخرى فحوى عجز‎ 
بعض العمال غير المسلحين عن الوقوف آمام مثل هذه القوات»› إلا أن‎ 
هذا التحالف لن يكتب له البقاء» كما لا بمكن تلافء مالم تلك الغاية الى‎ 
دف إلا الدولة الحا كمة » وتتطلب الرأسمالية العملاقة الى صرت حديناً‎ 
حشد الإدارة الى ل عکہا سد مطالب الشرکاء فی إحراز الاصر کا‎ 
قبلن : إن مصالح رأس الال‎ ل٠١‎ ٠ توضح لنا ذلك ألانيا . وإيطا‎ 
الأمول رطور العلاقات الاقتصا:.. والسيكلوحية الى تجعل من الصعب‎ 
» علما المشى مع الفنيين إذ ما م يتحکم رس الال هذا فى السوق داعا‎ 
فيج أن يقو م على الندرة لا الوفرة کاساس لالساسة المتيعة . وحددر‎ 
بالذ كر أن الاستعمار الاقتصادى ينكر عليه هذاء وما من شلث فى أن ذلك‎ 
يسىء إلى الرحل الفى » لأن ذلك بعيد كل البعد عن مصالح البرجوازية‎ 


A۹ 


الصغرى» ويعى هذا ظهور آزمة فى جال الصناعة» وانتشار البطالة بنفس 
الطريقة الى تسير على مجها الدقراطية الرأمالية » ولكن سينفرط عقد 
هذا التحالف الذى عكن الرأسمالية من هز عة الطبقة العاملة . 

وأعتقد أن ا رة الى مرت ما ر وسا . تقدل ں شان هده الدراسة 
فالرأمالية حدیثه الکو ين ْ ولکن طح ہا ف ملاسات خاصة . 
ولد جحعلت الحرب الماشستية والمعاماة الوحشة من الحيش الوسيلة الوحردة 
ليكون رأس الحرية القنوط الورى . 

أا الخهار الحکویی همل ددھهور واضمحل › وأبدت طقة الفلاحىن 
استعدادها لتأييد أية حكومة تعدها بتحقيق السلام »> وعنحها الأرض . 
وم يستطع میلیوکوف أو کیر ینسکی آن شدا من ورائہما القوى الى 
فبرادر قد أوجدت شرطاً لاسود إلا بعد حرب فاشلة » ولقد ت ركت البر وليتار يا 
المدججة بالسلاح تواجه البرجوازية الى بمكن ها أن تستدعى قوة دفاعية 
لا تقارن لمساندما . وعندما. يضاف إلى كل هذا بعد نظر لينين › 
فسا حشره المسرح لاحداث رها ااوضح الأورلى أو الأمریكى 

أما فى الوقت » فلا بمكن أن نعقد أية مقارنة > وينتج عن مثل هذا 
بعض اابادى . فمن الحتمل فى أية دولة يشتد فا ساعد البرجوازية 
الصغرى فن الحتمل أن يكون هناك تشابه بينها وبين الرأسمالية لا الطبقة 
العاملة من الناحية السيكاوجية . فإذا لم تتحكم الطبقة العاماة فى الفنيين › 


Oa‏ -الدولة نظريا و عملا (الهينة العامة تقصور الثمافة) 


۹. 
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فن البروليتاريا والإداريين وحزا كبيرا من الطبقات ااأهنية وكدلاف 


ګھەدها الدی يدل للتغلب عا الدولة بالوسائل الدستورية »> لا حتمل 
ان تکاا اعیاشے اجاح یں اعتمل أن تعجل احنكددة رالعاء تلف 
| 


المطالب الى حب على ا ان تحافظ على سنا الدعقراطية > ومن 
الواضحح أن أية عاولة سيكتب ها الفشل طالما كان الحيش علصا للدواة 


تعطل عل السمن الدعقرا وإحلال امن الماشستية عحلها . ولا مفر 


ادن ن هور الاستداد الذي أقامه کل م موسولیی وهتار ھی 


دفعتهما التناقضات الاقتصادية البرجواز ية الصغرى إلى اتخاد جانب 
الطيقة العاملة . 


إلا أنى لا أجزم بهذا القول . إذ أن اطراد النواحى الإنتاجية 
يتطلب كبت كل من التاجر والصانع . ما النصر الذى ر زه ف الجتمع 
الفاشسی فهو نصر يقرب من الاندحار . إد بکتب له أن رصح جرد 
فرد يعتمد على راس الال اعماداً على نطاق واسع » وذلاك إذا وجدت 
الوسياة الى تكضل التوسم الاقتصادى» إلا أن معناه إرغامه على مهاجمة 
حلیفه !دا اراد أن بی أما فرصة النجا اح فتتمثل ی ګالفته م طبقة 


البروليتاريا الى كان يسعى من قبل هز ما . والقضاء علما . ويتحفق 


. اتمم‎ ٤ ياجراء تعر على العلاقات اشا عه ان الطمات‎ E a 


وعندئذ » وى مثل هذه الظروف والملابسات يتسى لطبقة البروليتاري 


۲۹1 


إحراز النصر > وذلك نى ظل زعامة فعالة . إن ليس فى مقدور أية حكومة 


إن ایس 
ى هذا الوضع الاعاد على القوات السلحةء» لكى تكبت داعا الشعور 
بالاستياء »> ليس فى مقدروها آداء علها فى وت عدد . وتزداد حدة 
هذا الشعور كا حدث عام ۱۹٤۸‏ مثلا للاضعاف من سلطة الحكومة 
فى سلطة الدولة . ويزداد الشعور بالاستياء والسخط . ولن عدو الأمل 
أية طبقة وقد تزعزعت الثقة للاحتفاظ بالسلطة ما م يهم معارضوها بالوقو ع 
فی أحطاء لا تغتفر 
هناك موقف آخحر أود تناوله بى هذا الحال . فاد اتخذت المناقشة 
الصراع الداخلى من أجل تحقيتق مظاهر السلطة حيث لا صلة 
بيما وبين الصراع الحارجحى . ولكن إذا صح التصوير الذى قہت 
به عن الدولة الرأم الية » وجدنا أنه لامجب علينا استبعاد الصراع اللحارحى 
من اعتبارنا . ولكن عل ‌العكس ند كما أوضحت_ أن الطبيعة الكامنة 
ا سما ی مظهرها الاستعماری مجعل الحرب احارحمة حقيمة منطفية 
ذلك الإحراء» ولكن م | ھوالاثر الذى وع ی 8 الول إل اهز عة 
تتيح لنا فرصة مقبولة للقيام بثورة ى كل هذه الملابات . إا اهزعة 
الى أتاحت فرصة قيام الثورة الروسية فتفبطت الروح المعنوية للجيش :> 
د آنا /تحل دون إبقاء وسيلة يعتمد علما ی آیدی‌الدواة فحست » ولکہا 
بدأت تكون عرضة لتأثير المناقشات فما » هذه امتاقشات الى جعلما 
فى حانب البلشفيك . 


۲۹۲ 

وكذا سوء التنظع للعمال لكى يسلحوا أنفسہم . وأصبح ذللف شرطا 
هاماً لنجاح أية ثورة . أما أنصار نظام الضبط والر بط فى القوات المسلحة 
فکان سبباً آودی باحاولات الی قام با میلیوکوف وکیر ینسکی لتکوین 
حكومة ثابتة . وعلى هذا الأساس لم تستطع حكومتا الأمير لفوف 
وكيرنسكى إصدار أى أمر تكتب له الطاعة »ولم محدث التدهور العسكرى 
ف وقت واحد مح عجر السلطة المدنية لاستعادة حى القادة . 

وحدير بالذ كر أن هذا التدهور كان سبياً فى عجز هذه السلطة . 
وى مثل هذا الوضع أصبحت اللطة فى أيدى حزب واحد آقام دعام 
استراتيجية على برنامج يتمشى مع مطالب الحماهير الى كانت 
واضحة بعض الشى ء» إلا أنه ما أثار الانتباه ى النصر الذى أحرزه 
البلشفيك فى تلاك الملابات ليس هوما حدث » وإعا كان على لينين 
الحوض فى معركة عنيفة مع زملائه فى اللجنة المركزية حى يكون له 
ا لحت فى القيام با هجوم الأخير . 

ولکی نفهم أحمية الحبرة الى مرت بها روسيا » نجد آنه من الضرورى 
أن نقارما بالثورة الألانية الى قامت نی عای ۱۸ و ۱۹ في كاتا 
الحالتين سيقت امز عة العسكرية كارثة سياسية . إلا أن البلشفياف ف 
الحالة الروسية استمروا ف القبض على زمام السلطة» وذللف عرق المبادى 
القانونية الى تقوم علم| الدولة الى قاموا بإطاحما » وطردوا الموظفين الذين 


۳ 


لا يثقون بہم »> كا آم قاموا بإخماد كل الماظمات الثورية المضادة» 


۴ 
وفهمو فحوى الدرس الذى ألقاه مارکس عن عدم ودود ی فرد يستطیع 
انا ل رة . وليس من احتمل أن يصاب عسائر فادحة ما لم يتسلح 
المعارضون ومام بنضموا إلى الدول المتحالفة . وجدير بالذ كر آنه لا بمکہم 
الوصو إلى توية حول هذا الحلاف حى بے لم الحق للاساث ى الداخل 
حى مکن هم الاحتفاظ بالتوازن . 
وتشەب الفف ى ألانيا . أما الاميار الذى لق الک التوسعى 
فد وضع سلطة الدولة فى أيدى حزب د عقراطی اجماعی م يستعل بعد 
للتعامل معه »إذ ليس له وحدة الغرض . فبدلا من قيادة الماهير غد 
آنه ینساف ۵ 
اتفاقيات سرية مع مؤيدى النظام القدم . ويضح صناعات معينة فى 
أيدى السلطة الاقتصادية »ولم يالمس القوانين المدنية وقانون العتقوبات 
الى سادت ب فرة الاستعمار ويرك التشريعات الفدعة وتفسيرها 
التقاليد الحافظة . وقام بتكوين الحيش » إلا أن القيادة كانت فى 
أيدى أفراد لا يؤمنون بالمبادى الحديدة الى يسعى الحيش إلى فرضا . 
وكان حزم فكرة حياد الأزمات الاجماعية فإنه مس الكنيسة فى ألانيا 


ا £ 
1 وعندما ریدو اه بھی خطاهم له وول ال رعود 


ولکا کانت تتلی بعص الموارد E TL‏ بعص اموق وعندما رفصت 
مصادرة ماكية معارضما ایت الفرصة للقيام بثورة مة دة وقامت 
عاولات ضد اجک الحدیدء إلا أن الفشل كان مصيرها . وقصارى القول 


إن جمهور ده ار الال مانية فد تاقث ی دوفير حسن | ا شیر ھؤلاء 


۲۹ ¢ 


الأعداء » إلا أن الكوارث الاقتصادية م مكنا من الاحتفاظ بنفسما 
ولذلك سامت عماية القضاء علا ورج دلا إن ى عدم اة العمل الدیى 
فدر ۳ أن دوموا أ ره : ) 
وليست الحرب الفاشلة ضماناً للقيام بثورة ناجحة » وتشمد بذلات 
الحبرات الى مرت ا ألانيا وروا . اذ لا يقتصر هذا على الإمساك 
رمام ال اطة ى الدولة أو آلا لاء علا چ اد أصبح ۸ں واج القا مین 
علا تحقیق‌الاغراض الي وضہءعوها ٍ وقد حاول آرت و زمالاا وه عام۱۸ 
اعيام دالشو رة ء إلا اه م بحر ودا حوفاً من مغبة المن الكسر ادى رؤدى 


عنمل هذا العمل » ولقد عرف النام الذىسموه ق أول الامر بالنظا 


o: 


الدعقراطى السياسى . إلا أن نقطة الضعف الى اعرته كانت من الأحة 
ڪیٹث ام اغفا الک اة الى تتدشل فى السلطة الاقتصادة 
فام تعر العلا قات الها رة ر الطمات E‏ | قبل اخرت 4 د م یکن 


من المستطاع إجاد توازن ثابت عندما كانت الدعقراطية السياسية القدعة 

اتقمشى مع الأزمة ١إ‏ رأسمالىة . أما ی منطق تطور اا فيا دعك ادرت 
فنجد أنه توطید دعام ۱ نقلام الخد رد وجب تدعم لفسه بالقضاء ۰ 
أعدائه : وإلا فستكون الغلية . ولکی سعى هذا النظام إلى ہدئم 
بتحقيق مطاهر الحرية » بيم)ا يرفضون طلب اللوهر الذى فيه وجدت هذه 

الأظاهر التعبير عن نفسا اما النتيجة فقد عرفت فى الحل الاساسی اللي 
توصل إلره فمار ولم يستطع هتلر التغلب على الديقراطية الألانية عاء 


۹ © 

۳۳ إلاآن واضعما استطاعوا التغلب عاما قبل ذللك حمسة عشر 
عاماً. إذ تؤدى فرات المدوء إلى هله اليادى ال ی قوم علا هذا الیتاء 
الشامخ 
و بتضح ل | ان منطق هذه الثورة تعد کا نة الوصو إلى نقطة 
التقاء إذا كتب ها النجاح . فسلطة الدولة ليست بالسلطة الى تكمن فى 
تلك المظاهر المعتمة» فإذا کان التعریف هو کل شیء أولا ثيء» فيجب 
أن بع التلاؤم بين المظهر والهبر » حى نتمشى مع الأهداف الحديدة . 
إذ أن معى أى شى ء حر هو إثارة الاضطراب . آما فى السلطة النائة 
ھا حدث ی روسيا عام ۷ بین شېری مارس ونوفہر س فنجد أن 
ما محدث لا يقوم على أساس الاحتكام إلى العقل » ولكن على فعالية 
العناصر المشبركة فى هذا الصراع »> وهذا هو ما حدث للثورة الروسية 
وتولدت دولة جديدة استطاعت أن تحقق العاسك. أما فى ألانيا فالامر 
حختلف » إذ أصبحت السلطة السياسة ى أيدى الحماهير »> بسا ظلت 
السلطة الاقتصادية ى أيدى المستحوذينعلما من قبل » ورعا يعد هذا 
إجراء لتقس الساطة نى عصر يسوده الرخاء والرفاهية » إذ بمكن لللامتيازات 
المادية الموجودة أن تسد مطالب العمال من تللك الروات» إلا أن تلل 
الفرة تميزتبالكساد الذى زادت من حد ته مرارة الفشل . إلا آنه لارعکن 
التفكير نى انقسام السلطة فىظل هذه اللابسات» غير أن الحاولات 
الى قصد منحها لامحافظة على ذللف قد أدت إلى انتقال السلطة إلىأيدى 


۲۹٦ 
ھؤلاء الین يدوا ا لدفع ما عکن دیع ف سبیل إحراز‎ 
النصر »› وذللك حلاف ما قام به الاشراکيون عام ۸ ما النتيجة الحتمية‎ 
الى توصل إلا فمار وهى نتيجة التوفيق > فتتمثل نى تأجيل المعركة الى‎ 


رفض ایبرت وزمااژه ان حوضوها . 


۳ 


لو صح التحليل الذى أوردناه آنفاً » اكان من الواضح أن التاريخ 
تيح للإنسان الفرص »› وف الوقت نقسه يتيح له الاستفادة من هذه الفرص 
واستغلاها» والثورة الروسية دليل على استغلال الأفراد للفرص ااحسنة 
استغلالا كاملا »> وهؤلاء الأفراد قد عودوا أنفسہم على انہاز الفرص 
الساحة . أما الثورة الألمانية فهى دليل على الفرصة الى ضاعت ول 
بم استغلاها . 

فبالرغم من أن الدعقراطيين الاشترا كيين كانوا يريدون خلق دولة 
اشراكية » إلا آم لم يكونوا مستعدين - حين تسلموا مقاليد السلطة 
٤‏ یدہم .ن يطبقوا هذه المقاليد على الأهداف الاشراكية . لقد 
تركوا الأجهزة الرئيسية للسلطة السياسية فى أيدى خصومهم . والذى 
حدث أن الثورة الالمانية المضادة كانت فى طريقها منذ اليوم الذى 
انى فيه العهد القديم . ولم حطر جمهورية فمار على الاطلاق بذلائ 
الإطار الفكرىالذى يعزز الأسس السباسية» لقد كانت هذه الحمهورية 
تسعى جاهدة لكسب رضاء أعدا مما عن الأوضاع الحديدة الى خلقنا 


وى غمرة هذا السعى نسيت أن أعداءها لايتوانون عن معاداة الأهداف 


الى فيا کله الاوضاع اسحدباة را لضر و رة . ورل رسای عل 
اقل تقدير - لم يكن ينقص اأثورة الالمانية المضادة شى ء سوى أن تتا 
ها فرصة احا ¿ وحن حالت هله الشرصة تت بالدلیل القاطح ا 
أسر مما ظن أ كر دعاما تفاؤلا . غير أن هذه رة 1 تثبت مدی 
درا ودرك ۱ اسیا لے لجو م ددر ۴ تت أ 8 ن التاريخ پنتگے ن لاء الدين 


ل تشہد وال 5 اشر ص | 1 دمحا ى . 


ی 


۳۹۹ 


ليس من اليسير الافراط فى تا كيد اة اللحظة المناسية عند اقام 
بأى جهودللاحاطة بساطة دولة . 

وى مساء ثورة نوير كت لينين لابلشفيل قائلا : «لن يعفر 
التاريخ لوار الذدين يستطيعون الانتصار اليوم أن يتاكأوا فى تصرفا م . 


وف اوقت ال بغار ہے الثوار کون بالگذر انعطاراً لاد . لیل 


آم يغامرون بکا شي ء ى الراقع . فان مزان القوى فى دولة ما مسألة 
| > ي ی س 

دنام کة لا تخضع للجدود : والمجوم الناسعح الذى يوجه ضد ددا 

ميزان إنما هو فى الواقع موق تکون فره سیکولوحرة اہ 

راخاءحة 3 الةضأء على العلا قات الطہ هة الى تت رض م دالب له 


ادوع ٤‏ إن کر وك لين م س رو صنره زعا وریا € ن قبل کل سء 
فی تغاغله الى اعاق هذه السيكاومة . . قد رای اکر تما رای آی 


شخص آخر ‏ رأى فى أحداث الثو رة كيف أن السلطة الرأسمالة 


امہارت ایاراً کا مالا و کہ أن أأعد!ء المستحكيم لارا سا ل قل 


سرطر على عھول العا والزارعن ف کل رکن ی در ويا غر أن 


£ 


یتین ری نضا کف آنه م ا أن بل مقعد السأملة س 4 فة 
ہا رض رصبہ ی ل کے ا لار اک یس اا ١‏ یسم mm A2.‏ | < 


ا سے 
دور ده سم دول حدر فب ہر 9 واحتمم 5 بستصیع ان یعس إلا إدا 
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إعادة تنظم مہادی القانون والنظام . لقد وصل الموقف ى روسيا ف عام 
۷ لل نقطة جوز فما الحل ف قبض البلاشفغة على مقاليد اللطة 
أو قيام نوع من أنواع الد کتاتو رية العسكرية »وقد كان من المدكن أن 
تؤدى هذه الد كتاتورية العسكرية إلى إعادة تشكيل العلاقات 
الطبقية نى ظل الرأسمالية > وهو المبداً الذى سعى البلشفيون إلى منعه . 
ولو فشل لينين فى إقناع حزبه بالقيام عحاولة ۷ نوفبر > لا نتصرت 
الطبقة البرجواز ية فى روسيا انقصاراً حمق  .‏ 

ولست أتحدث هنا عن احال استفادة روسيا من هذا الأمر > 
إذا أن مهمة هذا الكتاب لا تتمثل نى التبرير ولتأويل › وإما تركز 
ى التحايل »وحن حيما نعرف بأن ميزان القوى ى الجتمع هو ميزان 
ديناميكى لا يتوقف جامد »> ونجد أن الضوء المسلط على مسألة غزو 
السلطة له دلالته الحو ية ؛ إن هذا الزان له ية خحاصة ف حالة الحتمعات 
الرأسمالية الأ كر قدماً مثل مجتمعات بريطانيا العظمى والولايات المتحدة . 
فى هذه الجتمعات يتضح لاء أن ضغط الأحداث الكبرى وحده 
هو الذى يساعد الطبقة العاملة على اكتشاف وحدة أغراضا من ناحية > 
وتعارض أهدافها - من ناحية أخرى - مع النظام الطببى نى ظل الرأسمالية . 
وی حالة عدم وجود فشل ذریع مدان ی الانتصارات الى تحققها هذه 
انظ > جد أن تدهورها موزع بطريقة مضطربة اضصطراباً بالغاً محيث 


يتعذر أن يؤدى هذا إلى ظهور روح الثورة » فهى لا تتضمن هجوما 


۳۰1 


کا موجھاً ضد كل مةاييس الطبقة العاملة فى الحياة . وحمل اهجوم 
0 هذه الحالة طابع التشتت » وهذا يؤدى إلى إقناع الذين لا هدد 
الحطر من قريب إلى الاستمساك عا علكون » كا أنه يبرهم على 
الاعلان عن تض امم مع زماد م . ولیس هناك تطرف عام یشابه ما 
تؤدى إلبه وطاًة الجر بة الکبری › کNما‏ حدث فی روسیا عام ۱۹۱۷ . إذ 
لا حمل الشعور بالعنف طابعاً عاماًء» وإ غا يكون متفرقاً ومشتتاً فى مظهره. 
وجب أن نربط بين هذا التفرق والعوامل السيكلوجية الأحرى الأمة . 
فالعامل الالاف بى إجلترا والولايات المتحدة وفرنسا لا يشعر بذلا الشعور 
البر ولیتاری العنیف الذی کان العامل الروسی سه قبل عام ۱۹۱۷ وال 
له ان بشعر وهو متلاك ‏ ی غالب الآحیان - مزلا > أو حساباً فی 
البنلك» أو سيارة » أو بوليصة تأمين متواضعة ؟ . 
أن له أن يشعر بذلك وهو الذى کثراً ما تع عستةوى المعيشة الذى 
أخذ يرتفع - بصفة عامة - حى الفبرة الأخيرة » ذلاث المستوى الذى 
بجعله بحس بفقدان شیء إذا ما تحطم الحهاز الإنتااجی ؟ وف بلدان 
الإجلو سكسونية » وف اسكندناوة بصفة خحاصة : نرى أن طبةة 
ارتا ا ل اا حال حك کر بد رات الاقصاات 
الد عقراطية . لقد رأت هذه الطبقة عط الوظيفة ال ی تقوم سا الدولة 
وهو يتسع عن طريق الضءط الذى تفرضه « هذه اأطبقة وهى عيل 
إلى الاحتفاظ بسلطالها حى يستمر هذا الضغط وهى لا تنظر إلى الثورة 


I 


ى ل 


راعتمار أا اس را 2 ئل الى يعتمدعلم) | سا دا أ ما ضره تار یخی 
الخاص وا ا تقر إ : ى التورة را سارها اء على هره اوسائل 


إن الشيوعى ااروسى حين بحس بالدهشة إزاء وجود روح الرجعية 


لدی العامل العر رطالی 4 3 غ ايه لہ )£ 5 ی مشاییس ر سه ر 


ممادیس در دا دہ da‏ : > وهو حای تفدر ر الجر : رك دہ چا اهل ه ی عى الزن . 
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ولا بات الس تر وف 1 ولا را ت المتحدة تسیطر 


عا الحمو ع تللكت الشكرة ال توم دوجود حتمع غير جامد > ما فه 

ی .لے سا ٣‏ ر ی وں اوو م ب . ` 2 

اا مل ب ا لوتر e‏ ہہت لی حملا فوش صر ٿ . م تقر 
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من بستغلها » ولد حالت هله اھکر دون ظهور تقارات عاأل 


س 
مه م ب س 
3و A‏ ف ولا ا ألأعحدة 5 1 سرا سح ات احأد العمأل | ھم ر سین 


دنضر أف الشاك کہ لے دا عتیارها اتا عر ا أ بم اضر وف ا دة ٤‏ ای 

ته 1 ر 1 8 

تدمع مي الطلةة العاماة هة ۽ ار کا . لد اوضح اکساد اکر ای 
ا ا 


حدث ف الولابات المتحدة مدى تأصا سيكولو حمة الو روان بة القافيهة: 


ت 


: ۲ مھ e‏ س م . ت a |e‏ 
ف ار ده لامر دة ؛ ون ااواضح أل شا د النضرة 3 حا ۷ ردا 
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اکان دواسھ خو | سا امیس ی راک ھن i‏ حول اف و حبہ مر و زی ه 


۳.۳ 
و بنطہقی لا على در طا ہا أبضا وکن دا رجه اقل ٠‏ وا ہے العامة 
هناك تؤمن إعاناً م رالميادى الدستورية »> كا أن النقارات العمالة 
تخصع ق تصرفام) ا دخ نجاح الا وتا دی الى أسحر زه النضام 
الرأسمالى ودا ل یکن عرد ا أن ودن راحمال الا ستفادة من الوط ۰ 
الذى تفرضه على هذا النظام الرأمالى > وھ لا بريدون المغامرة بالاأمان 
الذى يتمتعون به عن طريتق «المقامرة بالثورة » حاصة بعد الأحداث 
ی تعرص ت شا ااا وإبطالا 
ا إا a e‏ ا 
إل الطاب العام وهه النظر العر داد حم اا مان ران شر که 
المحافظن فى الانتخابات . معناأه فى الوقت الخال انتصار العسال . وهذا 
لک بجی رال مسر ا سیر دن سس عرد تول سی و إا بجی ضا 
ای ٤‏ الاستفأادة م سراطة الدولة فاع سن حکودة العمأل ادا 
والان 4 ۰ رد لکل اسبرا تمجدة دور دة تر رک أل حر ر احا ن ان 
تعتمد على تأييد الحموع ها . وهذا التأييد معدو م ى ارا وأمريكا . 
ولیس هدا التادید عدوا وف الا سشہ را کین ال ن لا سير ول فر س 
الثورةء أو لتفوق نحصومهم الرأسماليين كا يعتقد دعاة اور رة . ذلاك لان 


1 ادك الذى رحد نیل 09 ف هله | لیلاد » لکن ات ب التار ية 
ال 


ها لم تخلتق الظروف ر ومن م الخالة النفسية ) الى تتطلما ا ون الاج 
| 


7 ودی اهز عة ف 1 ای رلم انتا ئج ¢ او فل تهر النتاتج 


¢ 
إر حدوتٹ کارثة ودی أ ندھور مسہوی اعيش 4 واستمرار هدا 
التدهور لمدة طويلة عحيث تحس الحموع أن الأمل فى صلاح الحال 
لا فائدة مه » وقد تظهر هذه اأنتجة ‏ ما حدث ى إجلرا س نشيحة 
بالذهب الدستورى . وأعتقد أن النقطة الحوهرية بسيطة وهى أن 
القضاء البطىء على الرأسمالية یس ٠‏ من و حیث یکر ەر الاخ 
دہ الزاوية س أن ا الماش الى داتزمه ۴ س درعب ٤‏ عير 
أوضاع ناء الطبي عتمعات هذه ا لدان يتمثل ف استکشاف الفرص 
الى تتیحها هذه البلدان استكشافاً كاملا . 

ذلك لان أية سياسة أخرى تتعرض لأزمة حطرة . والطبقة العاملة 
هناك مستواها الاقتصادى الراهن - ليست من التا زر والاتحاد 
بحيث تستطيع أن تستولى على مقاليد القوة مفردها » لو فرضنا أن هذه 
اة متحله ونح دل اا اک تستطیم س ت دل أن ىستون عل 
مقال دالسلطة إلا إذا كانت مسلحة . وهی لا تستطیع فى ظل الدولة 
الحديثة ‏ أن تسلح نفسما إلا بمساعدة خيرية من جانب سلطة 
الدولة » وليس هذا بالوضع المتاح كما يؤكد الواقع . ومن ناحية أخرى > 
جد آننا لا نجائى الإدراك السلى إذا أصررنا على أنه إذا ثبت أن الانتصار 
الدستور ی كان سمه 5 عیالة س انتصاراً خحادعاً فانه يسر وسيلة لإابراز لہ 


۳.0 
الحديعة» هو التعجيل بانتصار الطبقة العاملة فى الالتخابات عل ی سرع 
وجه . وعلى ضوء هذه الظلروف › يضطر الرجل الثورى فى بريطانيا أن 
يوحد جيته مع رجل الإصلاح > باعتبار هذا التوحيد آنجم وة تبت 
عدم بجدوى الإصلاح . 
ويل إلى أن الأمر يقتضينا هنا أن نحلل - باز - السب الذى 
٠‏ جعل جهود رجل الثورة لتحقيق هذه الحمة المتحدة تمى بالفشلالدريع ف 
سنوات ما بعد الحرب :من السهل -. رطبيعة الحال _ أن نغهم لادا ل 
تبذل هذه الحاولة ‏ بصفة حدية ‏ إلا حين أصحت الفاثستة 
نحط راً هدد بالانتشار : لقد اعتقد المؤعر الدولى الشروعى الثالث أن الثورة 
العالمية ستتحقق بعد الحرب ١‏ وأن اتحاد قواها مم قوى الاشترا كية 
الإصلاحية ما هو إلا استمرار لالام الوفاة الى يعانيما نظام 
يتدهور بسرعة . وأعتقد أن الفرح الطاغى الذى سيطر على الأفراد 
من «جراء النجاح الروسى الذى تحقق بسمولة ويسر ٠‏ قد أدى إلى الإفراط 
فى التفاؤل والاعان بأن هذا النجاح سيمتد إلى مسرح تار ی أ کر 
اتساعاً . 
ولكن > حالما يبدو أن الرأسمالية قد حققّت استقراراً «جديداً ( وإن 
يكن مزيفاً) يتضح أن الافتراضات الى تستند إلما الاستراتيجية الأورية 
هى افراضات مشوهة لدرجة خحطيرة . إن هذه الافراضات قائمة على 
أساس النظر ية الشهيرة الى تنادى بأن الدعقراطية الاشتراكية هى فى 


۳۹7 
الواقع فاشستية اشترأكية . وما أن نتحققمنمداولات هذا الرأى . 
طر یی کار رادیاك 


١‏ ليست ناله مع ركة من أجر ا طبقة العاملة تكون منفصلة عن مع ركة 


و رركو أن SE‏ النتلر رة ۲۳ اتمه م س کسہوق عن 


الحزب الباشيى تحت راية لينين وزعامة ستالين . وكل من اول معارضة 
الاتجاه العام لحزب لينين يضع نفسه - بطريقة تلقائية - وراء الحانب 
الاخر من اراس «ما السب فى هذا؟ » لأن الدعقراطية الاشراكية 
و کا يغول ستالین ١‏ شی ٤‏ لواقم جاح الا ستة العتدل . ويس هتاك 

الاطلاق ما يدعو إل الافتراض بأن فى استطاعة اهاز الکفاعى 
ار حواز بین. أن حقتق انتصارات حاسعة فى معاركهہ أو ی سعہ 
تزع البلاد دون وجود تأبيد فعال من جانب الدعقراطية الاشتراكية 
وهذه الأجهزة لا تعارض إحداها الاخرى» وإعا تكمل كل واحدة م 
زلا . ولا وود اا نما . وإ عا هما توءمتان » . 

إن عیتٹ هذه النرة شى ء وا صح . ذلا لان لحر بة الى مرت سا 
الفأشستية : دلت على أن هدا المدهب لا ينتصر إلا إدا قض عل 
تاظمات - الدعقراطية الاشتراكية ‏ أى على نقاباما العمالية . 
وأ حرا مها السياسة :وح ركاما التعاونية . م ن هذا نری أن کل ما یقال 


ق معرض الةنديد بنغلرية الدعقراطية الاشراكرة ه وان تعصما امس آل 


ڈ 


القاذونية يفوت علما فرصة استغلال الذين يتأثرون با فى الأهداف 


es Y¥ 


الثورية › وأن مقاومة الحموع للفاشستية مقاومة لا تثمر إزاء إضاعة هذه 
الفرصة . غير أن قوة الإضراب الدعمراطية الاشتراكرة تكمن ى سيطرا 
على هذه الحموع الى لم تستعد بعد للسير وراء قيادة ثورية . ويرى 
الشيوعی أن مهمته الاساسة ت رکز فی اکتاب هذه الخحدوع إلى صفة . 
من جل هذا رنادى بنظر ية اة المتحدة . واك. کن ف الوقت الدى إوصح 
فيه اذه ددعو أ هده ابطر رة ستول عا لس انات الى يطلب 
مسا هدا التعاول والتضصاغر نید ان ااه الد وة ا ل باارفض 
الحال » وتثہتالتحر بة أن نظر بة اة المتحدة لاتستطيع أن ترم الحمو ع 
من الاعم اد عا زعا ا من الد عقراعايين الاشرا كين > مهسا كان هذا 
الاعاد خاطًاً . ويرفض العمال ‏ عن حق أو عن غير حق .. أن 
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زتعا مر الل ععراصين اللاشىرا کس ن کل جا ی کر ار جاں سګر 


رالاحة : الاتحاد مع هله الزعامة ‏ فى 0 ألاخحيرة لحمهورية 
: : ا 


۳۰۸ 
موحد ي ى الوقت المناسب لقاومة هتار مقاومة جدية منظمة . لقد 
جرت هذه النظر ية إلى كارثةء لأن الافراض الذى يزع أن الد عقراطيين 
الاشترا كيين كانوا ى الواقع جز من الحهاز الفاشسى هو افراض 
القائل بأن من الممكن النظار إلى برونيخ » وفون بابين » وهتار » باعتبارحي 
فاشستيين ٠‏ وباعتبار الدعوقراطيين الاشترا كيين فاشستيين أيضاً لام 

لا يثورون ‏ بصراحة ‏ مع الشروعيين صد الاخرين . 

إن الفشل نى التعرف على هذه الحقيقة أمر يستلفت النظر » وذلك 
إذا ما تذ كرا أن الظروف الى عاصرت السنوات الأخحرة کہ فمار 
كانت ملاعة ‏ بصفة خاصة ‏ لأى إجراء موحد تقوم به الطبقة 
العاملة . وحين تلم هتار مقاليد السلطان وأشار المؤعر الشيوعى العا لمى 
على هيئاته التابعة له ععالحة مسألة زعامة الأحزاب الدعقراطية الاشترا كية 
على أساس الإقدام على إجراء مشترك ضد الفاشستية ضاعت النقطة 
الرئيسية فى هجومه . لقد كان على استعداد بى ذلك الین 
« ليتجنب المجوم على المنظمات الدعقراطية الاشراكية . غير أن 
الأربعة عشر عاماً السابقة من التشهير والإنذار قد قضت على الثةة 
ى القيام بإجراء مشترك» ذلك الإجراء الذى كان كفيلا - دون غيره من 
الإاجراءات ‏ بتحقيتق هجوم ناءحح ضد «.لطة الدولة . 

وهناك مدلول انحر هذا الحطاً » وهو مدلول له أهميته . إن الاختلاف 
الحيوى ( وهو اخحتلاف لا نستطيع أن نبالغ فيه ) بين‌الدعقراطية الرأسمالية 


۳.۹ 
والدولة الفاشستية هى أن الميئات الى تحمى الطبقة العاملة - فى ظل 
الدعوقراطية الرأمالية - لا تتحطم . من أجل هذا نرى أن الحاولة الى 
تر إلى القضاء عل هذه اهيئات تتعرض لصعاب جمة » فهذه اميئات 
تعمل ى ٬جمة‏ مشاركة ضد أية جهود تبذل للاضرار بأهدافها» ولكن 
8 نے کے ایت ت عل اق ٭ پا وکا کانے ےک 
حدث ئی آلانیا قبل عھد هتلر تعادی إحداهما الأخری اما کا تعادی 
العدو المشترك » فإن القضاء على هذه الفيئات - بى ظل الظروف 
ااطبيعية ‏ أمر لا مفر منه على وجه التقريب . 


ذلات لأن انشقاقها لا يؤدى إلى إضعاف قواها وحسب ( وهی القوى 
الى تحاول تلك الميئات تنظيمها) وإما يؤدى أيضا إلى خروح عدد 

کبیر من ‌العمال من كلا النظامین بعد أن اقتنعوا أن کلہما لا ستحق 
الإبمان » وإذا لم يتل هؤلاء ‏ كا تعلى .عشرات الألوف من العمال - 
أن دتقراوا أزظمة الفاشستمة الحذاية > فإہم سیکرهون السياسة » ومن 
e‏ أهداف الفاشستية ( وأو بطربقة غير مياشرة ) من أجل هذا نری 
أنه إذا ما وحهت ااأفاشستية هجومها ضد الد عوقراطية الرأسمالية > فإنه 
يتعذر فش ذلك الحين - تنظم صفوف المقاومة الى تستطيح وحدها أن 
تجابه هذا اهجوم الفاشسى . 


إن رة ال اة لار کا ی اى مجتمع تكون فيه الطبقة 


.۳۹ 
إن التر ير الوحيد هذا الرآى ممكن فى تلك النغلرية الى تقول : إن 
الدولة الغاشستية تجربة ضرورية » ولا بد للطليعة العاملة من أن بر هذه 
الشحر ر لکی تولف > جه له رل حلده صبد خصوم ها › ایا ل عل اة العامة 
أن تحس -. عن طر يت الفاشستية بالحاءجة إلى الإاجراء الثوری . غير أن 
هذا اللحطاً بذ كرا - بى طابعه -- باللعطإ الذى ن ليشن أن المنشغسلك 


ارتکوه . لش اضر امنشقي ات على أن روا جب أن عر عرحلة الرأسعالية 
ى صو رة “حم هور ية بورحوازية ( ود عوةرأطية ف اوقت نفه ) بأعتيارها 
مهدا ضر ورا لہ جتہم الاشرا کی . وم دعرفوا أن اشر وف الواقعرة 
کګائت تشر إل امکان ال ام بحركة فى الفترة ما بين فبراير و 
مياشرة إن اg‏ ھی 8 توزیع اله 
کان من الىك أن تتعرض الطبقة العاملة المتحدة بى ألانيا للهز عة فى 


وبر 


وره 
) وز دعا استرا تا وقد 


وښ 
مأرس 5 عام 1۹۳۴۳ عر اا کانت ہہ رہ چ لسرا ٤‏ وصح من يقاتل 
وکال من اتل ف خصم المعر ك ك أن تعلدل اإشادة احینكة دن وص 
القوی عغیٹ تفقدی عل ای احمال لنجاح هتلر » وقراساً على دلات 
ينطق شاا الفی أرضاً على اة د عوفراطرة ر أسمالرة 5 تمصی فا الد ةة 
العاملة على قواها عن طريق الانقسام مقدماً . وأكن ايس‌هتاك ما هو 


قرب إلى بذر بدور هذا الانقسا م ن قول جموعة كبيرة من العسغة 


۳۹۹ 


العاملة لنظر ية الفاشسترة الاشراكية « فهذه النظررة تدع إعان 
هدا لاء مان من اا تقر د ت الصو اا ۵ وھی :د دعر ر من رمان 
ااشيوکی ياوا ل الثوربة ل نفس الطر بقة ال ی دس تید مرها الد عمو قرا اطول 
الاشراک کون ف دعوم إا لا عات با . اأدستورية ٠‏ وترزداد هوة الشةاف 
سما ويدفع الطرفان من هلا اله ى یسمل را نہ مہ أن 
تنتصر علہما 

الدليل على دقة هذا التحايل وصدقه تلك السياسة الى انجها 
مقاليد السلطة . وحن ذذ كر بالطبم ان لینین کان حتفا با ضست 
السجون تر وتسكى وغيره من زعماء الحزب البلشي . ولیس هذا کل د 
فلمد eT‏ نەن وکر یکی س لدی تار کو دنا وش ضا ھم دوصعهما 
تعبراً عن هذا النظام البو رحوازی الذی تحمس كوریاوف للقضاء 
عله . غر أن لمەن : يتوأ کن ۔حٹ حر ره عل أن اوا ء حب بقشتصی میک 
عل استعداد لتأید كومة کیر ینسکی - غير انه احس على الغور 
ان قضاء كوريتاوف عل هذه الحكومة بقلل إلى حد كبير س من فرصة 


انةصار البروليتاريا . 


۳۱۲ 


واكتشف آن انتصار الر ولتار ا مر ممکن إذا تحطم کورایاوف 
ذلك لأن انتصار كورنياوف معناه القضاء على ثورة فراير أيضاً . وقد 
کان من الممکن آن یؤدی هذ إلى حدوث تغییر شامل على جال 
العلاقات الى كانت آخذة بى الظهور فى ذلاك الحين » وذلاث ما يساعد 
البورجوازيين الروس على توطيد سلطا ہم من جدید . 
والدعقراطية الرأسمالية تخلق نفس الموقف . وطالا ظلت منظماا 
باقية ؛ فإن الطبقات العاملة ‏ إذا كانت متحدة ‏ ستصر فى وضع 
يتيح هما أن تستخدم عنصر المبادرة؛ كا حدث فى إبطاليا وألانيا ؛ بيا 
تظل ساطة المجوم ٤‏ ابدی حصو م هذه الطبقاٽ . من أجل هذا 
أننا إذا أوجدنا انشقاقاً بن الطبقات العاملة فإننا يذلاف نر بكها . 
مهاجمة الدعقراطية الاشرا كية بنفس الأسلوب الذى اتبعه اشر 
معناه إضعاف ثقة. العمال فى الاشراكية دون المكن من تحویل ولام 
إلى الشيوعية ( كما دلت الأحداث ) ولو قد ظل الشيوعيون جزءاً لا يقجزأ 
من الحة الاشتراكية لأدى اللحطر الذى تعرضت له حركة العمال 
بقسما إلى جارد م القيام بإجراء مشترك ضد العدو . والذى حدث 
ى الواقع أن کل ج ح کان حارب ف جہتیں ۰ وم يکن يدری من هو 
الحصم الذى ستحقى ا کی ول یکن هتاك غر طر بق واحد دی 
إلى الوحدة »ويتمشل هذا الطريتى فى التخلى عن نر ية الفاشستية الاشرا كية 
وقد كان من الممكن أن يتيح هذا للدعقراطية الاشرا كية والشيوعية 


۳1۳ 
على السواء ‏ حرية الكفاح معا ضد العدو المشترك» وش الوقت نفسه 
بصبح الشيوعيون ى موقف يتيح لي - ف خضم الأزمة ‏ أن يض موا 
الحماهير إلى صفوفهم » و حضوم على اتخاذ إجراء ما .غير أن السياسة 
الی ساروا علہا قضت على آى احمال باتخاذ إجراء ما > قبل أن تون 
هناك ضرورة هذا الإجراء بوقت طويل . إن نظر ية الديعقراطية الاشنراكية 
الى ٠‏ التزموها قضت على هذه الثقة الى تقتضى الضرورة وجودها كأساس 
التعاون » وحين أشار المؤعر الشيوعي الدولى على أحزابه التابعة له فى 
السابع عشر من شمر مارس عام ۳۳ بأن تقترح هذه الأحزاب على 
الدعقراطيين الاشرا كيين القيام بإجراء مشرك ضد الفاشستية › بجاء هذا 
الاقتراح بعد فوات الأوان بأربعة عشر عاماً . 
وأعتقد أن الدلالة الى تنطوى علما هذه الحقائق هى دلالة ظاهرة . 
إن نجاح الثورة الروسية لا يتكرر لا إذا تحر رت ظر وف هذه الثورة 
وملاس اماء فإذا انعدمت هذه ااظاروف عجزت الطبقات العاملة عن 
الوصول إلى السلطة إلا إذا ظلت مماسكة متحدة ( بصرف النظر عن 
الحلافات القائمة فى صفوف تنظيمها الحرلى ذلات لأن قرة الطبقات 
العاماة تکمن فى قواها الحشودة فإذا ما خحارت قوی هذه الطقات امستطاع 
خصومها أن يتغلہوا علما عن طريق الاستفادة من الانشقاق الذى تعانى 
منه» وما هو معروف أنه لو كانت الدعوة إلى القیام بإضراب عا۶ ٠۹۳۲‏ 


احتجاءجاً على فون بابين قد نفذت بعزم وتصمم لأدت إلى خلعه وإل 


1¢ 


القضاء على المتارية تبعاً لذلك . غير أن الدعوة إلى الإضراب العام كانت 
صادرة عن الشيوعيين ٠‏ ور ارغ من آنا كانت سراسة #عيحة » ولاشاك ١‏ إلا 
أن زعاء ال عقراطية الاشرا كية نددوا ما لا لشىء إلا لام لم يؤماو 
داليجال الین أشار وا باتباع هذه السياسة» وبالرم من ان صضوف 
الد عقراطمين الاشرا کین كانت مستحدة اعيام ببجراء من هذا النوع 
إلا آنا حن عرفت أن لدعو إلى هذا الاجراء صدرت عن الشيوعيين 
استجابت عل ‌الغور رای زعا ما ( من الدعقراطيين الاشرا كيبن ) الذين 

رعارضول شاه الدعوة ٠‏ وان أن یدوا عن هدا ا رای ى الوقت الدى 
صر ح فيه الشہوعہ ول أنفسمم اغوم :إن هناك اخحتلافات جوهر دة لا عکن 

التغلب علا ( بين زعامة هذا الحرب وذاك» وأ e‏ یکافحون ضد السا 
الد عقراطية الاشراكية » وضد الحزب الدعقراطى الاشرا كى وضد 


ممثلده . 
إن الازمة دا ت طابع < هام . وما ٠‏ بتعرصس تنظ ره اد یار 


اسك هاما . غير ا لا ضيعم أن تحقق هذا إلا إذا كان هناك 
انقسام ئى صفوفها وهو انقسام أثارته الشيوعية منذ الثورة ؛ والحل الوحيد - 
إذن ‏ لضان وحدة الإجراءات الى تقدم علا الطبقة العاملة يتمثل 
ى الدفاع عن هيثاما مهما كان المن والاستفادة من وطأة الأحداث 
لقحو يلها إلى سباسة مرضرة» وی مج حالف سدا المج سيك کون عثارة 


۳1° 
« تلاعب على الثورة » وهو التلاعب الذى حذر ماركس منه الطبقة 
العاملة ى كلمات منسقة > إن طبيعة الدعقراطية الرأسمالية تعى فى 
عهود الأزمات - ميزاناً يعوزه الاستقرار حيث يسمل القضاء عليه . 
وليس أدعى إلى قلب هذا الميزان من حبرة العمال . أى اتجاه بأخحذونه ؟ 
فإذا ما حدث هذا فقدت ‏ کالخیش ‏ قا بنفسا » وفاتما اللحظة 
السيكاوجية المناسبة للقيام بإجراء ما . وى اللحظة الى تصبح فما أحوح 
ما تكون إلى القوة تفقد هذه القوة . ونظراً لان جوهر الدولة بأ كله بتنحصر 
فى الالتجاء إلى القوة للحيلولة دون تحقيتق أهدافها . جد أن شل 
إراد ا عن طريى الانشقاق . بؤدى إلى فاا فى الميدان . وما 
حدث ف امسأ يصو ر لنا مدى ضق الفرصة أمام العمال المسلحين إذا 
ما انعدمت فوضى ماثلة لتلك الفوضی الى شہدها عام ۱۹۱۷ . غير أن 
الطبفة العاملة بى المسا كانت متحدة على الأقل . ولكن حين بقضى 
الصراع الداخلى على الثقة بالنفس » كها حدث نى ألانيا فإن المعركة 
باءت بالفشل قبل أن تتجمع القوى وتتحد . 


0 


على الدوام . وتحتاح هذه المغامرة - إذا أريد ها أن تنجح - إلى اتحاد 
بين القوى المهاجمة لا يستطيع الأشخاص أو البادئ أن يقضوا عليه . 
لقد کان هذا تاریخ ٹورة کرومویل »و عمجرد أن فشل مؤیدوه ف الوصول 
إلى اتاق فما بينم أصبح الطريتق معبداً أمام شارل الثاني ليعود إلى 
اجک جا كان هذا أيضاً تاريخ الثورة نى فرنسا . فلقد ورٹث 
نابلیوناحمالا ما و إمکانیا ا »إذ مجرد أن تم القضاء على نظام الامتيازات 
الى يتمتع با الاأرستقراطيون افتقر الافراد - الذين قضوا على هذا 
عضرا الخحاضصر ڪل ظر وف التغبر ادوهرى ماله یں يدنا ْ ولکن مدو 
ازا 5 نستطیح أن ستغل هده الظر وف لا لوجود حلاف يدور حول 
الأهداف بصفةخاصةفحسب » وإنما أوجود انشقاق مرجعه عدم الاتفاق 
على الوسائل الى تحقق با هذه الأهداف . 

إننى قول : إن الظر وف الكفيلة بإحداث تغير جوهرى موجودة + فهناك 
تللف الحقيقة الاقتصادية الحيوية الى تشير إلى تعذر استغلال طاقات 
الإنتاج استغلالا كاملا فى ظل العلاقات الطبقية القاعة بى جتمعنا 
الحديث . وعلى كل حال فقد دل هذا ى الاضى داعا على احال 


۴1¥ 
حدوت تغر جوهری . ولقد تغلغلت آدابنا ی هذا امراج > حیث عت 
د.اسة الق المتوازنة بطر بقة نقدية» ولقد كان هذا ر كما حدث فى عهد 
الإصلاح وى فرة الحركة الرومانتيكية ) مقدمة للأزمة . لقد فقدت 
الذى يشعر بالأمن والحماية ) لم تعد هذه السياسة تكتسب الرضا الذى 
كان شائعاً منذ جيل . آما الإبعان فيقدر العقل على تسوبة اللحلافات 
مع العدالة فلم ر لر تفس اللاستجارة الى کان شرها  E‏ التاسح 
عشر » والأفكار تكون بتغطية نشسما ردام ا ج خحشية أن تصير فضائلها 
جد معنوية» بحيث يتعذر أن تنتشر . وثبت أن القوى الى تنكر أشد 
سطوة من القوی الى تجزم وت کد ۴ من ساطان العام . ولقد رأينا 
کیف أن العام حطر اجتماعى ما لم تخضعه للحدمة الأهداف المشركة 
الى فی علا اأرجال ٤‏ جتمعا مم المتباينة . لمد كان الدين قوة 
تستطیع أن توحد» غير آن اكتشافات العلم من جهة » ا الدين 
لصاح الامتيازات من جهة آأخری فل قغی على حق الدين ف ضبان 
إخلاص لتاس له , لقد کنا تعتقد أن اجتمح اذى يقو م على 0 
املك قد يكسب من الروات ما يتيح ظهور مبداً توزيع مرض . غير 
أن الذى اکتشفناه هو أنه لا سبيل - ى هذا النوع من المجتمع - 
اللاحتفاظ عدا للتوزيع ری عله الحموع باعتیاره ممداً عادلا . 
وسعينا - على ضوء ظروفه - مو التخل عن مطالب العدالة عن طريق 


سياسة تقد امتيازات للجموع » غير أننا اكتشفنا أن منطتق نظامن 
يضيتق الحناق ‏ حشونة وبقسوة ‏ على هذا الحهد الذى يبذل لتأجيل 
المسألة الحوهر ية . 

وى استطاعتنا أن نتحدث عن هذه المسألة اللحوهرية فى عبارات 
سسيطة أن الجتمع الذى يفتقر إلى المساواة » أىالذىيقوم على ساس تع 
الاقلة بالامتیازات لا يستطیع أن حتفظ بسلطانه إلا عن طريق الرضا 
والقبول ‏ أو عن طريتق القوة وهو لا يستطيع أن بحوز هذا الرضا والقبول 
إلا إِذا ستطاع أن تح ااروسيين من الامتيازات الأمل الدام ى تحسين 
أحواخم . ومعیی هذا أنه تح على ذلك تمع أن بتیح هم الأسباب الى 
تجعلهم يۇمنون بان ى استطاعہم أن عقوا الامان ومحققوا الاه مل . وحین 
بسع طاق النضام الذى يقوم على الامتيازات كان هذا عثارة مغامرة 
-- بحتمل وقوعها . ولا تتعرض نوايا هذا إلنظام للتحدى إد تبدو انتصاراته 
ى نظر الحموع الغفيرة من المواطنين ‏ وكأنا تبرير لوجوده تبرير 
ا بحتاج ی تو صح ) 

ولكن حالما يتعرض النظام ‏ ى إحدى فراته لأزمة بتعذر ف 
التلويح بالأمل أو الأمان »> صار التعرض للعقبات اللحطيرة أمراً لا مهرب 
منه . وینسى الناس ماحققه هذا النظام من انتصارات » فهم غاضبون من 
جراء حالة التوقف والغموض الى يعيشوما . ويبداً هؤلاء ى اختيار الأسس 
وفحصا . ويطالبون بتفسيرات منطقية لتلك الأحكام والاراء الى يخلب 


۳۹۹ 
علا طابع العادة كير نما يغلب عاا طابع المنطق أو طابع العدالة 
وتتضصاعف الشکوی : وترتفح الأصوات. و بصبح اشا کودو وم يطا لبون 
باستمرار الامتيازات الى کان من المستصاعء تحقيقها ‏ ى الماضى 
دون ما تردد أو جحهد» غر أن تحقق هذه الامتازات ي فرة الازمة 
معناه مطالبة الدين استمروا بتمتعون بہذه الامتيازات ( بحيث صارت 
دينا بالنسبة هم ) بأن بتخلوا عا عن طيب خاطر > وعندئذ تبدوالاشياء 
- الى كانت معقولة من قبل - فى صورة مدمرة هدامة » وتبدو المسائل _ 
الى كانت قابلة فما مضى للنقاش ى صورة آشياء مدد القانون والنظام 
والذين يتحكمون نى روح النظام ينكرون قدرته على إتاحة المطالب 
الموضوعة . وحم ینظر ونال دعاة الإصلاح باعتہارھے نوریین > ویصروں 
على أن ولا ء الثوار اعداء المجتمع > و بعبئوك قوى الدولة الالزامية 
ليستأصلوا شأفة. الانشقاق» ويبدا اللحوف يتسلل إلى نفوس هؤلاء الذين 
بعيشون على الملكية »> وحين يسيطر الحوف على عقول الناس » فم لا 
يستمعون إلا إل صوت المتطرفين » وحينئذ يتجمع الذين ينعمون بالامتيازات 
حول الدين يعدو عن طرق أتخاد إجراءات عنيمة ‏ باستعادة 
سلطان الدولة التقليدى ٠‏ إن التطرف بثر التطرف ٠‏ وی حف المتناقضات 
العنيفة المتصارعة يهار كل أمل ف الوصول إلى تسوية معقولة . 
أعتقد أننا نواجه هذا الموقف نى الوقت الحالى . لقد مضت أكر من 


ثلاثة قر ون وحن نحلتق دولة تخدم أهداف مجتمع قوم على أساس الملات 


° 
وتغلغلت هذه الأهداف ی کل جانبمن جوانب‌هيئاماء ويتطلب هذا 
الوضع نظاما للعلاقات الطبقية » ومن أجل الاحتفاظ بہذا النظام جندت له 
دیادات الدولة وقوا نیا وقوا پا المسلحة»› و وظائمها ألمدنية» وجهازها 
التشر یع وھہئًا ا التعلىمة › ولکن م رعد الامکان س داحل رطاف 
هذه العلاقات الطبقية ‏ إشباع مطامع هؤلاء الذين يعيشون ى الجتمع 
من بيع تملهم . وحين عيز الجتمع القام على أساس الملك بسياسة التوسح 
أصبح من الممكن إسكات هؤلاء بالامتيازات . وليوم نجد أن هذه 
اة ( على أى نطاق يعتبره الذين بتلقوہا شيئًاً مناسباً) تضرب ف 
الصمم تلك القوة الى تعتمد علما الامتيازات للمحافظة على بقاما . 
ولکی تحافظ على حقوقها من غائلة المجوم نضطر إلى مهاجمة أسس 
النظام الذى كان حمق الامتيازات بى الاض . وهى تجد نضا فريسة 
الحيرة » فإما أن تسير قدماً نحو مجتمع تسوده المساواة > وإما أن ترجع 
القهفری إلى نظام اجماعى لا حق فيه حموعة الرجال أن تو کد جوهرها 

عمتضى نظر ية الد عقراطية أن" 

وف خصم هید ۵ الرة ثا دل زگ سلاطان الدولة حى مہم من 
غائلة اهجوم . كيف لا وقد علمہم تجار ب القر ون الثلاثة أن من حقهم أن 
يفعاوا ذلك ؟ لقد شقوا طريقهم للوصول إلى السلطة - ى الماضی . 
بمصل ارب وبفضل الثورة : وشدا لا بشکون ی صدف دعواهم وسالا مہا 
من الناحية الأحلاقية وم بر ون أن التحدى الذى تدده صادر عن 


Y1 


الرجل العادى الفاشل العاجز نصف الى الذى ينذر هؤلاء الذين 
وصلوا إلى مرا کزم تحت الشمس بفضل قدرم وطا م وجھو- ى . 
إن القانون يقف إلى جانيم . وق حوزمم ذلك القانون الدالم الذى بغرى 
الناس بان بعرفوا بوجود نظام خالد ی تراث الماضى . وف مقدورهم أن 
يضربوا على وتر اللحوف من الجهول ومن الحديد > وقد بجح هذا 
الحوف - على الدوام - ى كسب ولاء الحائف والعاجز . وتصرفا ہم 
تحمل طابع الأمر . فلقد تعو دوا على ذلك منذ القدم . وھے یعرفون ان ای 
نظام للسلطة تعود عليه الناس يؤدى إلى ظهور عواطف ودية عميقة لا بمكن 
أن ينفصاوا عا بسولة . وحين يرون جمود الحماهير وبلاد مم ينون 
إلى أن التذمر الذى يلمسونه إنما يرجع إلى رجال أشرار > وهؤلاء 
عکن اأقضاأء علہم وڏوجيه هجوم عن ض دهم ٤‏ اللحظة المناسية . 
إ هم لا بؤمنون بأن أبامهم قد ولت وانهت . إن الأزمة بالسبة ف أزمة 
وقتية داعا »> وهى أن نى استطاعة جهة شجاعة غير هيابة أن تقف نى 
شموخ کالتمثال > وهم بحدثون آنفسہم قائلين : إن النظام صالح ى حد 
ذاته »> وإن الأمر لا يتطلب سوى القضاء على هذا أو ذاك . 

هذا حدث اللاك لويس السادس عشر نفسه نى الأيام الأخيرة للعهد 
القدم » و بهذا آمن نيقولا الثانى والطغيانالقيصرى بلفظ أنفاسه الأخيرة . غير 
أن کلا مما کان طا لأہمال بکتشفا أن النظام الذى عثلان مبادئه 
يمف» حجر عىرة ى طريق التغير الذى لا حيد عنه . إن الذى يدعو إلى 


ما -الدولة نظريا وعمليا (الهينة العامة لقصور التفافة) 


Y۲ 
الاتنقلاب لا بور على اللحموع إا دا کانت هذه الحموع تحس إحساسا‎ 
عميقاً بالمظالم الى يطالب هذا الداعية بالتخلص ما . والمظالم لا تعبر عن‎ 
. نفسما عن طربق العنف إلا إذا جاءت عن طربق العاناة الحماعية‎ 
. ولكى نتجنب المظام جب أن تكون هناك سياسة للاصلاح الدام‎ 
غير أن هذا لا يتحقق إذا كان عن الإصلاح ومداه يتعارض مع طبيعة‎ 
النظام الموجود . إننا لا نستطيع أن نحقق الإصلاحات الى بتطلما نظام‎ 
اقتصادی حر فی القرن التاسع عشر » لا نستطيع آن نحق ذلك ی ظل‎ 
وتشير الدلائل إلى أنه ليس من الحتمل أن نجعل الجتمع الرأسمالى يتقبل‎ 
المبادئ الى بتطلبا ظهور الاشترا كية » إذ أننا بهذا نطالب الرأسماليين بأن‎ 
) يرضوا لأنفسهم بالتدمير » وليس هناك ( فى الحضارة الغربية على الأقل‎ 
طبقة أعربت بعد عن استعدادها للتخلى عن الامتيازات الى نظمت‎ 

الدولة من أجل صيانا . 
كيف تفعل ذلك وهي .. اا عقا بعدالة الامتيازات الى 
تتمتع ہا کا دلت على ذلت .سشواهد ؟ إن هتار وموسولیی وسادة 
إمبراطورية الال الأمريكية وحكام بريطانيا العظمى الصناعيين يعتقدون 
اعتقاداً جازم أن تنام سيقضى على رفاهية الجتمعات الى بتحكمون 
فہا . مم لاحرمون حکم الأغابية احراما کبیراً وهم بعرفون جیداً کیف 
يضعون هذا الحم عنتهى السمولة» وهم لیسوا على استعداد لالتزام نمار 


E 
المنطق أو بوجه اصح إہم يصرون على قدرم على تحديد المقدمات‎ 
المنطقية الى حب أن تسير الحدل عقتضی مبادہا › وھ حرصون على‎ 
تحدید هذه المقذمات یٹ یم الرجوع إلى ساطة الدولة للحبلولة دون‎ 
الشك ف شرعية وجودهم . وموجز القول آم يلعبون اللعبة و جعبهم‎ 
. دلك العائق امائل الذى تيح م فرصة وضع قوانين هذه اللعبة‎ 
وهم بحرصون على تحديد هذه القوانين بحيث لو شك البعض فى سلامما‎ 
لطردوا من ال ملعب‎ 

هذا هو المعى الذى كن وراءه استحواذهے على سالطة الدولة ؛ إن 
هذا الاستحواذ جعلهم قادرين على استخدام القوة ليقرروا نتيجة المباراة 
إذا ماجرؤ شخص‌على تحدى عوائقهم. فإذا ما جاء هذا التحدى ف 
صورة إضراب مثل الإضراب الذى قام به عمالالنسيج فى الولايات 
المتحدة ى خريف عام ٠٤‏ فقد حيل دون بجاح هذا الإضراب عن 
طريتق إلقاء القبض على الزكماء الحليين ؛ بمحيث يتعذر وجود اتصال 
ال وأعضانما . وإذا ما جاء هذا التحدىفى صورة احتجاج 
على قيام حرب » صدر قانون يقضى بأن التفوه بأية كلمة تساعد العدو 
أو تدحل عليه الطمأنينة يعتبر جريعة »> وف ظل هذا القانون يفتح المجال 
الذى لانماية له آمام‌العقوبات . ولا يقتصر استحواذه لسلطة الدولة على 
جرد تحديد قواعد المباراة . إم ملكون الصحف إلى حد كبير . 
والقدرة على التحکے فى الانباء ها أثر لا تتيسر المبالغة ق وصفه » والسلاح 


a: 
الحديد - سلاح الإذاعة - وهى إشارمم إلى حد كبير أيضاً »> خاصة‎ 
عقول الأجيال الحديثة بحيث تنبل المبادئ الى يرغبون = بالطبع - ى‎ 

فرضا . 

وی ظل هذہ الظروف لا پوجد خحطر کبیر بجعلھم یشعرون بالخوف 
على سلطا مم من ان بتعرض للتحدی ْ الهم ا ٤‏ حالتىن ف الممكن 
ظهور هذا التحدى بى أعقاب حرب فاشلة حين تقلل الزعة وخيبة 
الأمل من افيبة المعتادة الى تتمتع بها الدولة . ومن الممكن أيضا. أن 
يظهر هذا التحدى حين تحط الجر بة الطويلة ( الى تعتبرها الأقلية 
ظلماً) الاأمال المعقودة »وش هذه الحالة لا تستطيع الدولة أن تركن إلى 
الولاء التقليدى للاجهزة الى تعتمد . علا 1 و بصرف التظر عن هذه 
المواقف جحد أن الحكومة الى تصمم على الاحتفاظ بساطان دواما مهما 
کان الفن لا شك أا ستفعل ذلا (ما م ترتکب خطأً استراتيجيا جنائيا ) . 
وينطبتى هذا القول على عصرذا الحديث أ كر مما كان بنطبق على الثلاعائة 
عام الماضية» وذلك لسبيين. فقوي ‌الدولة الحديثة المنظمة تنظما عالياً بتمتع 
بامتيازات ضخمة ى أية معركة تخوضا مع الحموع الى تفتقر إلى 
التنظم الكامل » كما أن الأسلحة اللازمة لثورة ناجحة كاأظائرات 
والغازات السامة › والمدفعيات الثقلة » والمدافع الرشاشة » لمستى متناولاأرجال 
الذين بريدون الاستيلاء على الدولة . إن التجربة الى مرت با العسا 


Yo 
وأسبانيا توضح بصورة قاطعة أن أية ثورة لا تستطيعم حى أن تأمل ف‎ 
النجاح مالم تكن القوات المسلحة فى جانا » مالم تلتزم هذه القوات‎ 
. المسلحة جانب اياد 2 الظر وف الى تنشب الثورة فى ظلها‎ 

من هذا يصح لى أن نى إلى القول بان الدولة الى تسيطر فما 
الطبقة على سلطان الدولة لن تفرط فى هذه السيطرة إذا ما جعلها هذا 
التفريط تتنازل عن الامتيازات الى تتمتع ا . إنها ستقوم بالإصلاح 
حين يتح علا ذلك على شريطة ألا يعنى هذا الإصلاح القضاء 
على ما م تره ضر وربا لأوجودها . إا أ ن تقدم على الإصلاح إلا اذا 
آمنت بأن الامتیازات الى ستتنازل عا لن تورطها نى تضحيات جوهر ية 
فإدا م تتحقى هذه الشروط حار بت‌الطبقة المهيمنة »وما زال التاريخ يرينا 
کیف ابا ستحارب على الدوام وهی تؤمن إعاناً عيقاً بأن احق فش جانبما . 
فإذا ما نشب الصراع نى هذا النوع من الجتمع الذى نطلق عليه صفة 
امجتمع الدعقراطى الرأسمالى » فلا شلك أن الذين يستحوذون على السلطة 
الاقتصادية سيعمدون إلى خنى النظام الدعوقراطى إذا ما تدخحل هذا 
النظام - ى سياسته - فى أسس الرأسمالية . وأعتقد آہم سینجحون ی 
هذه المهمة . اللهم إلا ف الأحوال الى أشرت إلا آنفاً . 

إن المعى الذی یکمن وراء هذا کله معی واضہ > وهو أن 


الديكتاتورية السافرة بديل الحكومة الى تحکے عوافقة الشعب . وأيس 


هناك من سبب جوهری واضح مجعلنا لا نصدق أا تستمر لفرة من 


) ۳۲٦ 
الزمن » ولست أرى مايدعو إلى الافتراض بأن الرجال الذين يفقدون ار ية‎ 
السياسية طزاعية سيقدرون - آو سيرغبون عن طيب خاطر - على‎ 
تنظم علاقامبا ف ظل الظروف الاضرة » ولیس من شك ف‎ 
ان الد كتاتوريات تحط نفسما - رور الوقت - بعجزها عن إرضاء‎ 
الشعب الذى تحكمه . غير أن هذا لايحدث إلا بعد مرور فرة من‎ 
الزمان . ولس من شاك أيضاً فى أن الظر وف الاقتصادية - نى عصرنا‎ 
الحاضر - لدولة أوتوقراطية تحاول  كها حاولت ألانيا أو إبطالا أن‎ 
تطيل أمد النظام الطبى للرأسمالية . وقد يؤدى ذلك إلى ظهور سياسة‎ 
> خارجية ذات صبغة عسكرية » ومعنى هذا عرور الوقت- الحرب‎ 
غير أن الحرب لا تؤدى إلى ظهور الديقراطية بكل تأ كيد › كا أن‎ 
لاتؤدى بالضرورة إلى ظهور د كتاتورية برولتيارية ( فى الوقت‌الذى تندثر‎ 

فيه الد كتاتورية حين تفشل ف هذه اللحرب ) 

إن الحرب لا تؤدى إلى الدعوقراطية . إذ أن الفوضى الى نجىء 
نتيجة للقضاء على نظام أوتوقراطى قلما تعن اوائ الد عوقراطمة 
أن تغلب علا . وس الواضصح أن ر وسا و إسبادہا وانمہ وألماذيا بعرؤول 
هذا الدرس . إن فك الفيود - وهو الى ء الذى حدث ف العادة 
بعد سقوط الد كتاتورية ‏ تطلب بدلا آخر بى صون حكومة 
قو ية . والعيب اللخوهرى الذى کی ره الاتوقرا أطية هو أا تقصی عل 
عادات التسو دة والتعاون | الى تعتمد علا الد عوةرا أطية ی تسى ضا اَن 
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فى مهامها . وحى لو أضيف فصل دعوقراطى إلى المثيلية الى 
تمثل ‏ کا حدث نى اسيانيا وألانيا - اتضحح أن شروط استمرارها 
تتمثل ی تحقیق رخاء يساعد على القیام بإصلاحات کبری دون الإضرار 
بالآمال المعقودة إضرارا جسماء فإذا ما انعدمت ‏ كما حدث فى إسبانيا 
وألمانيا - تذمرت الطبقات الى تدفع تمن اللاصلاحات الکبری . وتکون 
النتيجة أنير بطوا حسارهم بالنظام الدعوقراطى » وتتولد الكراهية ف صفوف 
القلة » وتسود البلاد صفوف الكرة» وهذا هو الطريق المباشر الذى يفضى 
إلى الثورة المضادة . وإذ ذاك نجد ميلاإلى ناحية روح الأزمة الى تتطلب 
تشريعات استئنائية . فإذا ما تحقق هذا بالقوة أقدم حصوم النظام 
المهورون على إجراءات يائسة . وإذا ما ظلت عاطلة أقنعهم على الأقل 
بضعف الديمقراطية » ومن م أغرتهم ببذل مزيد من الحهود للقضاء على 
هذه الدعوقراطية . ولا أعتقد أن هناك کثر بن شکون ی آن تسامح 
جمهورية فمار إزاء خحصومها الذين نظموا صفوفهم قد أقنعت هولاء 
اللحصوم بأن أسس هذه الحمهورية من الضعف بث تجعل القضاء 
علا آمراً سیر . ولو قد آبدی أبرت» وزملاژه من الطازم إزاء مید 
امین > ما أبدوه إزاء مؤيدى اليسار لتغير تاريخ الفاشستية الألانية . 
كما أن الحرب لا تؤدى بالضرورة إلى دكتاتورية البروليتاريا 
إن د کتاتورية البرولیتاریا ليست هما بد مہا ى تاريخ التطور الاجماعی . 
وهى ليست جرد رة أظر وف اقتصادية خحاصة فهى أيضاً عرة هؤلاء الزعاء 


۳A 

الدين د مشل ینن عبن تری » وید تہطش › 3 أن لدم استراتيجية 
ملاعة بے تنفيذها نى الوقت المناسب . إن الظروف العلمية الى تعمل 
الحكومة العصربة نى ظلها تجعل من الممكن أيضاً أن تكون نتيجة 
الطبغة العاملة . غير أن هناك شروطاً كثيرة يتطابما انتصار الطبقة العاملة . 
إذ جب أن تكون مسلحة » وجب أن بقودها حزب ٹوری مز ود بالعتاد 
الاستراتيجى للقيام بعهامه . ويحب آن تكون من القوة حيث لا تتغلب 
مع مقاومة خحصومها فحسب › وما تقاوم وطأة التدخحل الأجنى 
وححب أن يكون نى مقدورها أن تتأ كد من كغفاية المواد الغذائية» وأن 
تقم حكومة مدنية على وجه السرعة . إنه عل ضخ إذا نظرنا إليه من 
أية زاو ية » وإذا نظرنا إليه من أية زاوية أيضاً وجدنا أن نجاحه أشبه مايكون 
ععجزة . والذى يستعرض تاريخ الثورة الروسية لا يستطيع أن ينكر أن 
حاحھا ی تکو ين د كتاتورية بروليتارية يرجع قبل كل شى ء إلى عاملين : 
العامل الأول ضعف البورجوازية الروسية » ومن م خارت قواها وهى 
تقاوم . العامل الثای ¢ وجود ینن لا باعتباره ارك الأول ٤‏ معر که 
الاستحواذ علل‌السلطة فقط »> و إا باعتباره الرجل العظم الذىحة ق عاسكها 
ووحدما . لا شاك ان الثورات ترز ارجا الذين م من الطراز الأول 
وتضعهم ی المقدمة باستمرار »> غير أن التاريخ الحديث با كله م يبنجب 
رحاا أ کر صلاحية من لينين لعالحة مشا كله الضخمة العمقة . 


٦ 


ما معى هذا كله إذن ؟ ميل إلى أن التحليل الذى أوردناه بؤدى 
إلى القول بأن السياسة الدولية نى العصر الحديث قلما تؤدى إلى ظهور ثورة 
ناجحة . ومن الحتمل أن التغيرات الى تحل بالعلاقات الطبقية لا تتحقق 
إلا إذا آمنت الحموع إعاناً عميقاً حاجنا إلى هذا التغير » وما م يكن 
هناك موقف تتیح فيه الأحداث العارضة فرصة المبادرة بالإقدام على 
إجراء ما . وروسيا هى الخال التار عى الوحيد على ذلك > فإن هذا 
التغير لا بمكن أن يتحقق إلا عن طريق حكومة يعضدها رأى عام 
يتصف بالقوة وبالتصمى . وحى لو تحقق هذا فإن الدلائل تشير إلى 
احمال تعرض هذه الحكومة للتحدى » وليس من المحتمل أا ستقدر 
حین تواجه. التحدی على الاحتفاظ بسلطاما عن طريق الاعماد . 
على السياسة الكلاسيكية للدعوقراطية . وأى هجوم سافر موجه ضدها 
بو رطها ف إجراءات السيطرة والقمع > وى هذه الحالة تصبح تلك 
الإجراءات المن الذى تدفعه من أجل البقاء . 

من جل هذا یصبح من الضروری لای حزب اول تغيير الأاسس 
الاقتصادية للمجتمع أن محتفظ لأطول مدة ممكنة بنظام أساسی تيح 
له استعادة قوته بظريقة سافرة . أما الصورة البديلة هذه الصورة فتتمثل 
ی تحول الحزب »› كما حدث نى ألانيا »> من حركة إلى مؤامرة »> وف 
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بأهدافه . وعلى أية حال سيكون من العسير - قياس السرعة الى‎ 
بتحقق ہا جاحه داخحل إطار نظامه - أن حول بين خحصومه وبين أن‎ 
بوجهوا الضربة الأول . والذين يكشفون خطرا يدد أسس النظام الذى‎ 
يۇمنون به بسمولة » والواقع آم بقنعون أنفسم مداتا باخلاص بأن لے احق‎ 
الملكية ملكية الأشياء طيلة تارحها اعتباراً هجوم أحسن وسيلة للدفاع‎ 
ونظراً لأن الملكية نى الجتمع الرأمالى تستحوذ على ساطان الدولة > فإن‎ 
. فرصة القضاء على الدموقراطية الى دد امتيازاما فرصة واضحة وجذاية‎ 
وعلى ضوء هذا التحليل سرعان ما ينظر الناظر إلى هذه الأحداث‎ 
٠. كيف أن طابع الحرية الى عشقها الناس هوطابع هش‎ 

إن الحرية ى أى تمع مسألة أمانة»وحين يتعرض هذا الأمان 
الخطر يسل على الذين يدافعون عن النظام القام أن يقضوا عليه »ويكى 
للدلالةعل‌ هذا أن نارن بین روح فرنسا عام ۱۷۸٩‏ وروحها عام ۱۷۹۲ 
وأن ننظر إلى طابع إتجلرا السياسى أيام بيت وسيد مواث والاسانة 
با لجحرية » وهى الاستهانة الى تعتبر من ”مات الد كتاتو رة الحديثة سواء 
ما دكتاتورية البروليتاريا أو الدكتاتورية الفاشستية »> لا يمكن 
الابقاء على الحرية إلا إذا جاءت التغيرات المفرحة نتيجة لارضا العام 
أو كانت من الضيق عحيث يشعر الذين يتأثرون بنتائجها بأن السلام 
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أفضل من الصراع » ولقد شعروا بهذا بصفة عامة حيما كانت هناك 
إصلاحات تدر ية محدودة المدى » وذات نتائج تظهر شيئاً فشيئاً : وقلما 
شعروا بهذا حين توثر التغيرات المقترحة فى نفس الأساس الذى يقوم 
عليه كيان العلاقات الطبقة . 
والنتيجة البسيطة الى تستخلص غالبا من هذه الحقيمَة أنه ما 
دامت اللخر رة تعتمد ف وجودها على الأمان وجب عل دعا الصاح 
إذا ما كانوا متمون بالحرية أنيدفعوا ها العن » وطريمة ذلاك أن يضمنوا 
للطبقة الى تلك وسائل الإنتاج الاستمرار فى المتع بتلك الامتيازات 
الى تتيحها الملكية لفرةمن الزمن » إلى أن يتعودوا علىالنظام الاجماعى 
الحديد » ويرضوا عنه » غير أن هذا النوع من التعهد لا يسہل 
الوعد به بإخلاص» إذ أنه يتضمن تكوين طبقة جديدةمن المستأجرين 
تضمن الدولة بنواباها الحسنة حى العتع بنصيبهم من الدخل القوى» وإلى 
أن تحقق الملكة لقومية بميزات التنظم الذىأعيد بناؤه» فعى ذلك تعطيل 
أی إصلاح لال العمال بى أبة صناعة تستولى علما الدولة » اللهم إلا على 
حساب جموعة من المواطنين بوصفهم دافعى ضرائب أو مسملكين 
وهناك جميع الأدلة الممكنة الى تعارض ذلك النوع من المصادرة 
وهذا النوع بجعل الطبقة المالكة تتصارع »ويجدر بناآن ندفع عناً لابأس 
به حنى يتقبلوا النظام الاجناعى ابحديد عن طيب خاطر » غير أن لن 
الذى يلى على كاهل هذا النظام عبثاً جديدآً نمثلا نى الدين الذى يطيل 
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من مر نظام الامتازات بطر َة حتلفة عر مر عوتب ف ْ دول ان دحرس 
أعحابما للخطر » وهذا سيؤجل فقط مشكلة دفع المن دون أن يوجد أساس 
حل هذه المشكلة حلا معقولا . 

من أجل هذا أعتقد أنه بتحع عليتا أن نتوقع حلول عهد ہمل فيه 
النظرة إلى الحرية الى كانت عيز المدنية الغربية بصورة عامة» وبريطانيا 
بصورة خاصة ٠‏ وذلك فى خلال القرن التاسع عشر » ولكسا حقيقة مرة› 
إذ أوجد هذا امزاج عادة التسامح والخضب من المظام» وهى من أكبر 
الانتصارات الى حققتها الروح الإنسانية » ولا بد أن يكون هناك قلة من 
الناس يعجزون عن الاستجابة لشعر يدعو فيه بيرون وشيلى وهايى 
وفيكتورهيجو إلى تحرير الحنس البشرى من الأغلال الى تقيده . ولا 
بد أن يكون هناك فئة ‏ أقل من الأدنى عدداً - لم تحس بأن تحرير 
إيطاليا من الطغيان الغسوى والحملة المتحررة ضد فظائع الأتراك» وتحرير 
العبيد ى الولايات المتحدة» ودخول أعضاء حزب العمال مجلس العموم 
أضافت أشاء إلى جموع رفاهية المدنية . ومع ذلك اتضح ى أيامنا هذه 
أن أبناء أولئك الرجال الذين رحبوا - فى حماسة ‏ ذه الأحداث 
على استعداد باسم حقوق اللكية للقضاء على جميع المرايا الى 
حققها التقدم الذى عثلونه . لقد اعتدنا ی جمیع اء العام على 
بربریه جديده » ويبدو أن الرجال يفرضون هذه البر برية باس المبادى 
الٰی بتمسکون ہا ى حرارة . إن ختق الدكتاتوريات ( سواء أكان هذا 
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ی روسیا ام نی آلانیا ام ئی أی مکان آخر ) للأحزاب الى لا تقبل 
أيديولوجية الذين بمسكون بأزمة ا لحك » وجعل الہود ی الانيا جنسآمسةعيداً 
وما تؤدى إليه اللحلافات السياسية من فرض آلوان التعذيب الى لا يستطيع 
رجل حساس أن يتصورها دون أن يشعر بالملع وارتكاب هذه الأفعال 
بكل بساطة دون أن بستيقظ الذين يعلمون من بلادتهم وقدرة كل دولة 
على منافسة أعداثما ى استغلال وسائل الحرب الى تعرف جيداً أا 
تتعارض مع طیب العیش »› کل هذا یوحی بقدوم عصر فولادی تفقد فيه 
القيود الأخحلاقية الى يفرضا الأمان على أساليب السلطة كل أمل بى 
تحقيتق هذا التأثبر الذى كنا نعتقد أنه صار جزءً من عادات النشر 
المستقرة - لقد آدی اغتیال مانیوتق - بإیعاز من موسولينى - إلى ظهور 
تذمر ( مؤقت فقط ) ضد الد كتاتور الإيطالى »واغتيال هتلر ليفر من 
من کبار زملائه دون عا مه »> شىء يمكن للمشرعين الرموقين من ذوی 
الشادات العالية أن يدافعوا عنه عنه باعتباره تحقيقاً لفكرة الغدالة . وخلاصة 
القول أن أشكال الحكومات الى نقراً أ عار فى التاريخ > ونعتبرها مثلة 
لأحد طغاة الشرق أو جبابرة إبطاليا ى العصور اأوسطى » هذه الأشكال 
قد قام حكام الدول الغربية ى القرن العشرين بتنظيمها عن عمد دون أن 
حسوا على ما يبدو بوخز الضمير. إن للارهاب ما يبرره بوصفه الطريق 
الذى يؤدى إلى السلطة » ويقال : إن السلطة هى الحيز الأسمى ميث 
ت اوساثل ال بحققها أى ان کن من جانب الڏذين يشاهدون 
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وحين تسلح الآراء نفسما استعداداً للصراع تعذر وصول صوت العقل 
إلى الأسماع . وحين تطغى قعقعة السلاح الحارفة على صوت العقل » يكف 
اللاس عن الانصات لنداء بدعوإلى الرية »ویم القضاء على الإجراءات 
الحاصة بالحكومات الى تحکم عن رضا . وينتصر الذين إعلكون السلاح 
ولانعى هذا بالضر ورة - أن امتلاك الأسلحة معناه قضية أحسن . لقد 
کان هذا هو المزاج الذى ظهر كلما اقرب نظام اجماعی من شفا 
الماوية . ويدافع النظام القديم بوحشية عن متلكاته دون أن يلى بالا 
إلى معانى الصراع . وهكذا حارب الكائوليك البروتستانت فى أوربا 
ی القرن السادس عشر - وهکذا خارب الحنوب الشمالى أثناء الحرب 
الأهلية الأمريكية » ومكذا حاربت القيصرية دعوة الإصلاح السياسى 
والاجماعى فى روسيا قبل الثورة › والأفراد الذين أ | بزمام السلطة 
واعتنقوا فكرة خاصة بالصالح العام سيحاربون دفاعاً عا بدلا من 
الاعتراف بأن هذه الفكرة م تعد تلام الاحتياجات الى تواجههم . 

إنم لا يفعلون هذا بدافع من الرعونة - أو عدم الاخلاص»وإغا 
لان آراء هم ى اللسير والشر تتاح للبيئة الى ترعرعوا فما : ولأن الأراء المعادية 
ش مدد الأسس الى تعلموا عن طريتق التجربة كيف ينظرون إلا 
باعتبارها شيعا لازماً لا بعكن التخل عنه . وهم رتساحون بل یصبحون 
كرهاء حبن درون أن الاأراء المعادية لا ردد هذه الاسس»› فإذا كانت 
مددها بالفعل فضلوا استخدام وسائل القمع بدلا من الحدال » باعتبار 
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القع اتسر وسا و عن تفم . لقد صار من‌عادة النظامالا جاع 
الذى يشعر بأن عة حطرا دنېدده أن ڪيل الأرض إلى ككراء ليقول بعد 
ذلك : إن السلام يسودهاء ولقد كانت سلطة الدولة - على الدوام ‏ هى 
الوسياة الى تستخدم لصنع هذه الصحراء . 
كل هذا يفسر لنا لاذا كانت سلطة الدولة - فى المجتمع الذى 
لا تسوده المساواة - وسيلة لقمع المحرومين من الامتيازات الى تحمما 
هذه الدولة . كا أنه يفسر لنا لاذا يتح على الحر ومين أن يسعوا نحو 
الحصول على هذه السلطة لكى يرتد إلہم نفعها . ولکن لم بحدث ف 
التار يخ أن فت احدى الول صدرها ممذا الإجراء حى عن طريق 
الإرادة الشعبية الى تعبر عن نفضسہا ى إطار دستورى . لقد كانت 
هيئاما ف خحدمة مصالح الذين بمتلكون وسائل الإنتاج الرئيسية فى الجتمع 
وكانت الأشكال السياسية - على الدوام ‏ قناعاً تقف الطبقة المالكة 
حلفه لتحمى سلطاما الذى أضفته علما الملكية من غائلة اللحطر 
كانت الأشكال السياسية مدد حقوق الملكرة عمدت الطرقة عل 
الدوام إلى إحضاع هذه الأشكال لاحتياجاا »> وما سن شك ف 
أا قدمت على الدوام من الأسباب ما يبرر عاولا اء لقد حاولت أن 
تظهر ( كما أظهر هتار فى ألانيا) أن هذا الإخضاع حدم مصالح 
امجتمع بأ كله . ولكن حي تحقق الإحضاع بنجاج ر( كما حدث 
نى إبطاليا وألانيا فى عصرنا الحاضر ) اتضح لنا أن العلاقات الطبقية ف 
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اجتمع تظل دات نفوذ مهما کان نوع الدفاع »ومهما يذل من إخلاص‎ 
. ى هذا الدفاع‎ 

لقد حاول كتابنا هذا أن يوضح أن هدف الدولة الحوهرى هو داعا 
حماية نظام معين حاص بالعلاقات الطبقية » ولد قيل : إنه أيا وجد تمع 
مقسم إلى طبقات اقتصادية تختلف كل مما عن الأخرى من حيث 
الملكية - داحل ى نطاق الوظيفة الانتاجية - صارت الدولة حاجزاً عول 
دون القضاء على الطبقات » من أجل هذا نجد أن منطق الدولة - نى الحضارة 
اارأسمالية - مجعل من‌هذا سلاحاً يستخدم ضد اللكية العاءة لوسائل 
الانتاح وحيا كانت هذه المدينة ثرية أو توسعية أدت قدرما على إتاحة 
الامتيازات للجموع إل التخفيف من تصارع المصالح الى تقوم 
هذه المدينة على أساسما» ولكنحيما تعرضت المدينة للاأزمة ‏ كها محدث 
ى أيامنا هذه صار الصراع قاسياً وحاسما» وتظهر الدولة بمظهر السلطة 
ذات السيادة الى تشتغل ححماية أسس الرأسمالية من الرجال الذين 
يريدون الاستفادة من تغرير النظام الرأسمالى . 

لقد قلت هنا : إن الذين ستغلون الدولة هذه الطريقة لا يتصرفون 
هكذا بوحى من دافع أنانية حضة . إمم ليسوا بأقل من خحصومهم إعاناً 
ام يعملون للصالح العام » والاراء الى تتصارع إغا يعادى بعضا بعضا 
لأن البيئة والتجربة الى تفسرها الطبقات فى الجتمع تؤدى إلى تفسيرات 
لا يتضصمنه الصالح العام > وف فيرة التدهور الاقتصادى تصبح هذه 
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التفسرات متعارضة فما دا > وحين تتضح هذه النمطة فى تاريخ 
مجتمم ما» رضطر اراد هلا امجتمع إلى اخحترار أحل رين : إما الاستسلام 
أو الحرب الاجماعية . ولقد دل التار يخ حى الوقت الحالى - عللأن 
الطيقة إل لی تسعی إلى إعادة تحديد موقفها ف الدولة بطر بقة أساسية 
تضطر داماً إلى تحقيق أهدافها عن طر يق الثورة العنيفة؛ ولقد أشرت 
على هذه الصفحات إلى أن الحقائق الى واجھیا ی الوقت الال لا 
تضس لذا أن تجر يتنا ستختلف عن التجر بة الى مرت مما العصور السالفة. 
وم اسل ب الوا واقع - ٫أنا‏ حال وڌو ع ثورة عنيفة يعطى حى 
الانتصار للح ا الذى ہدف إل على تمع بلا طبقات ؛ ولد آشرت 
إلى أن مثل هذا الحق يعتمد فى وجوده على ظروف متعددة يندر أن 
تتضصافر ى وقت واحد . وليس من‌الحتمل أن بتحقق هذا التضافر فى 
أغلب المواقف العادية الى نستطيع أن نتنباً ها . وحاولت س بصفة 
خحاصة - أن أدلل على أن ارتباط الجتمع الرأسمالى بدولة من النوع 
الدعقراطى وصیانہا لا يضمن - مانا آکہداً تحقق الفكرة 
الديوقراطية وصيانما نى فرة تختير فما عة الاقراحاتالرأسمالية عن 
طر يق الأزمة . وقلت : إن الارتباط مشار لبه برجع إلى ظر وف تار حه 
حاصة . وليس من المستطاع القضاء على دولة إقطاعية إلا إذا تحالفت 
الطبقات الوسطى والعاءلة ر ها حدث فى فرنسا وبر بطانيا) ولقد كانت 
الأراء الدعوقراطية هى المن الذى دفعته الطبقة الوسطى هذا التحالف . 


م 2| -الدولة نظظطربا وحمليا (الهينة العامة لقصور التقافة ) 


۳۳۸ 
ولقد أمكن - من جراء فترة التوسط الطويلة ‏ إخفاء تاين المصالح 
بين المتحالفين . والآن وقد حلت فرة التقلص بتزايد الاختلاف بصورة 
واضحة » غير أنى حاولت أن أوضح آنه نظراً لأن حقائق الدعوقراطية 
السياسية مقيدة بيعدها عن الحال الاقتصادى ‏ وهو عال اهمامات 
الطبقة الوسطى » فضلا عن كونه عالا للسلصة الأساسية فإن الحقائى 
تحیل التحالف الذی لم تعد له وظائف کیری یؤدےا إلى شی ء عدائی . 
وموجز القول أن الشكل الدوقراطى لادولة ى الحجتمع الذى يقوم على 
أساس الماك » وهو الجتمع الذى خلقهالتطو ر الرأسمالى » إغا حى سلطان 
الحكام الأثرياء ومن يركنون إلى هذا السلطان الذين لا يرون فى 

الدوقراطية شيئاً يلا م المصالح اتی يسعون إلى حمايم|  .‏ 
من أجل هذا ذرى أن أية فلسفة سياسية لاتستطيع أن تتصرف 
بنجاح- مع مفهوم ساطان الدولة الذى يفسر على أنه جهاز لرفاهية 
انجتمع الذى تتحکی فيه هذه السالطة. وطاما عبرت الدولة عن جتمع 
إلى طبقات اقتصادية صارت داماً خحادماً للطبقة الى نملك أو 
الى تتحکم فی ملکته وسائل اناج المنطق الذى یکمن ورأاء هدا 
الوضح هو اذه لست هناك دولة تستطرح أن تحمق رفأهة جتمع بأ کله 
ما م يشترك الجتمع بأ هله ف امتلاك وسائل الإنتاح . فإذا ما تحقق هذا 
استطاعت سلطة الدولة أن تحمی مصالح کل فرد من أذراد احتمع دول 
تحيز . ذلك لأن رغبات المواطن لاينظر إلما بعين الاعتبار » ولا تحظى 


۳۳۹ 


بالاستجابة المطاو بة إلأإذا اعتبر عضوا ا متساوياً مع جميم أعف اء الجتمع 
الاخر ين ء لاراعتيا ره عضواً : ى طقة ها وضعها المعين فى هذا اتمم ومن 
الممكن ان کون هذا اجتمع تمعاً يتمتع امسا واة» عمعى أن اللاستجارة 
للاحتیاجات لا ت على أساس القدرة على الحصول ( ومرجعها حقيقة 
الملكية العادية ) وما على أساس خدمات تؤديما وظيفة بے قيامها ميزان 
قيمما الاجماعية . وف مقدور الجتمع الذى يتمتع بالمساواة أن بضع 
تخطرطاً راته عث ع ی أعظم الفوائد من موارده الإنتاجية . وف 
ی شڪل اخرمن آشکال اجتمع > ڪول طابع الدولة ( الدی می هدا 
الشكل الأخحر ) دون تحقيق هذا المدف . 

لقد كتب هيجل يقول : 

« إن الدواة الحقة والحكومة اة لا تظهر إلأعندها بكون هناك 
تباين بين الطبقات ٠‏ وحين يكون هناك غى فاحش وفقر مدقع وحين 
بتطو ر الموقف فتجد جموعة من الناس أنه لم يعد ى استطاعا إشباع 
مطالما بعد ن تعودت - قما سبق--على إشباعها؛ ومن الواضصح أن مثل 
هذه الدواة لا تستطيع - بطبيعة نشأنا - أن تعخطى هذه الفوارق الموجودة 
بين الطبقات ؛ ومن الحتمل أن تدفعها نشأنا إلىالقيام بوظيفة من محمى 
الأغنياء ض د الفقراء . 

وكتب البر وفيسور جيز يقول : « حين تسيطر أية طبقة اجماعية على 
السلطة السياسية فنا تسار ع باستغلاهما للحدمةمص الها اللحاصة . ولا شك 


€ 


اا تقعل دلك بنرة حسنة »> ومن جل هذا تعتقّد أن صا لج ط قرا ھی ف 
الواقح ممصا لح اجتمع العامة )} و رصح هرل | لامر جلا ٤‏ 


الدول الى لا تتبع رظ اما دعو وڈراطہ طا 4 ولقد حاولت س ۴ هل! اعڪال س 
أن وضح ا الاهر نطق أ نضا عل الدولة الد عوةراطية م فار وأحد » 


وهو ١‏ ن هلا الطابح الد عورا ًم ی ساعد الدين ٠‏ بسا شمہول ف ملکہة وسائل 
الإنتاج عل التعہبر عن 24 ٣‏ بطر دة آوقع ا بستطیح الدين دعسشول 
٤‏ ظا ل نظام سباسی مغادر 

هذا هو الس 4 ی أن ای تھا 5 للدولة يژدى إلى القول أن حوهر ها 
رهما َ5 انت مطالےا س يمل فی ساطة |2 زاره تحدم الذر" ن دتمتعول 
بالنفود الاقتصادی» ولو ترکز هذاالنفود کا | هو الال عندنا س ف 
أيدى الأقلية لالت الدولة إلى خدمة مصالح هذه الأقلية . ذلك لأن 
طابع هذا النفوذ حين محدد علاقات الجتمع الطبقية» سيحدد أيضاً امطاب 


القانونية لارجال »> وهى المطالب الحاصة عقهم ى إنتاج الإجراءات 


الاقتصادية > وموجز القول أن أية دولة لا تستطيع أن تذهب إلى أبعد من 

معانى اتجاها ا الاقتصادرة إذ أن هذه الاتجاهات تحدد طابع فعا 

بطريقة حاسمة» وستخضع أخلاقيات سلوكها داعا لتلاث الاحتياجات 

الى تؤكدها الاتجاهات الى تحدثنا عا > ولن يكون هناك تغير أساسى 

ئی طابع ھذہ الأخلاقیات ‏ مھما کان شکلھا السیاسی ‏ ما لم يكن 
هناك تغبر ف الاتجاهات الاقتصادية المجتمع 


۳41 
ولشد سی ف ان قلت : إن هل | التغبر اصعب اة ع رفيا التار يخ 
الاجیای وهر دستاز f‏ می ادر والميا ره وهو دشر ا می مشاعر 


ارال وهو دعوصس اف ای ا عاف عأ دام وسعو رھ رالمان 


* 
جم 


> ي ۰# 1 م م r‏ 1 را 
ودحھہں التغر سر در ین 2.4 رتطلب س ک ورد لأزية س - تعاس 


العقل على العاطفة . ولیس هاا تحر ره شد ٥ن‏ هده اتح و ده 3 ف تار یح 


الحنس البشرى . وليس من الحتمل أن تکون هله تجر تنا حسث إن 


SE‏ 0 بتار دغر هو إلا مل السا ی ف حدم العاقأات 


لاا ي وإ التطو ر الس لمى لاا دحلمة رتطالس ‏ م | | دہ هة ست ال 


سا ت 


يتفق الناس حول الآأهداف الى حب أن يتطلعوا إلا » والتضامن هو 


اساس ذلك الاتفاق . وب آلا يكون الاتفاق عرد شى ء لفظى : 


لیا 


ی ان يتحقق ك دو : ٤‏ رأة 1 رجا العأديين وال )اء العادرات , 


بي ر 


کس 


أن الدلائل | ی تحر صل نا من کل مکان اتشر إل أن هذا الاتفاف 
يعد ممكناً؛ لقد دخلنا نى تار نا-إحدى هذه الفترات الحرجة الى 
حم عاستا س أزاءها س أن اعرد تحدذ د الآهداف الاساسية لسا اسا 
الاجم اعىة . إنتقال الماضى المتوارثة تار اام عونا > وبامیارها 
نواجه تحدیاً ‏ لا مهرب مته يدد العلاقات الاجماعية الى كانت 
آساساً هذه التقاليد المتوارثة . 

مد مرالتار يخ الحدیث رفرتین متشا کی اضطر ف ہما ادنس الي ی 


أن ۸ اھ حطر اک انل , لق حطم عد الإ صلاح فکرة اتمم المسيحى 


EI 


الموحد ( وهی الفكرة الى ضر ت £ العصبور الوسطى ) و داندتار دہ 
اکر م حلت افك ر الدليو ره للمجتمع عا | عل الفكرة الد نة . و کان هدا 


e 


التغير انعكاسا لنظام طبى جاء نتيجة لعجز النظام الإقطاعى عن 
الاعتراف بالقوى الإنتاجية الكامنة ى الجتمع » وأتاح عهد الإصلاح 
للطبقة البرجواز ية ركيرزة داخحل حدود النظام السياسى الحديد الدى قدم 
بقدو م عهدالإصلاح . غير أن تحقیقآهدافها م يكن كاملا . وف أواخر 
الةرن الثامن عشر ظهرت هذه ار كة الضصحخمة الى نوج د کرها تحت 
عنوان الثو رة الهرنسة وساعدت هذه ال ركة الطبقة المتوسطة بى استكمال 
إجراءات تحر برها » وف كل حالة من هذه الحالات أثرت الاحتياجات 
الاقتصادية الحديدة على القع الاجماعية » و كل حالة من هذه 
الحالات كان الصراع العنيف - بين القدم والحديث - المن الذى 
يدفع لقاء المجهود المبذول . لقد مر النظاء الذى نعتير حن جزاً 
منه ‏ بضرة استغرقت ثلائة قرون . لیحرر نفسه تحریراً كاملا من 
أساليب الماضي 

وى مقدورنا أن نلمس الآن (مرة أخرى ) تباشير نظام جديد . 
ومرة أخحرى يتعارض النظام الاقتصادى مع الأشكال السياسية الى يعيش 
فى ظلها؛ ومرة أنحرىكذلك يبدأ الصراع بين حقائق الحاضر وآراءالماضى 
هذا الصراع الذى يتطلب داعا إعادة تشكيل مبادئ الك 


م 
وأزاء هدا النوع من الواقف بع ج وا۔حب الغلسفة الس أسية الأول 


"EY 

دراسة طابع السياسة من حيث وقعها الملموس › لامن حيث فكرما 
النظر ية . فطبيعة الدولة تكمن فما تفعله حا لا فما تدع أا تفعله ؛ لقد 
كان من عادة الفلسفة السياسية - 8 الوقت الحاضر - أن تبرر 
بدلا من أن تفسر ٠‏ كما كان من عادعما أن تحمى الماضى بدلا من 
أن ت اطجال أ۰ا تحریر لق ويجحب أن تبداً النظرية السياسية 
الا عة من الأسس ف نادی د ارض الدوا 2 دات الس )دة النظام 
ال وتص) ادى العالى الذى تحتاج إ له  .‏ حب ان وح ان الدولة ‏ 
فل کل سی ء لا ر رأعہه للعلا قا ت الطيفة الى ترما م المدنية 
الاكر ثراء ٠‏ تلك لمدنية الى کان من الممكن أن نتمتع ا . 

إن إماطة اللثام عن هذه الحقيقة وجعلها أمراً حاسم يتطلب جهداً 

إ 

طو يلاشاقاً > وجميع التنظمات الى متعت عاض جيد تستطيع حى 
۴ تد هو رها تۇر ډو رل ظهور التنظمات الحدردة ٠‏ لد اعتدد) على 
هذه التنظمات القدعة ہی صارت سجناً مألوفاً : بل وعز دزا یفضل ارتباطه 
بتار خر : ويل لعظمنا وحن عکث ف داحل هذا السجن _ 
اأنظر ر و میں يدعو أ شك ٠‏ و يعطلب ا المضنية 
الشجاعة الكافة للهرب » غير أن بذلالجهود هو الذى علا قد لی 
وبغير هذه الطريقة لا نستطيح أن نضيف للمغامرة الإنسانية وقارها 
الحلا ب . 
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"هذا الكتاب يهدف الى استكشاف طبيعة الدولة الحديتهة»ء 
وهو بسعیى الى تفسبر هذه الطبيعة عن طريق دراسهة 
سماتها التي أو ضحها تار یخهاء و یحاول الكتاب - على ضوء 


هده السمات أن يضع تظرية للدولة تلاتم هذا التاريخ 


آكثر مما تلائمه التظرية الكلاسيكية." 
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